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قوله: «الحدود» جمع حد» وهو في اللغة المنع» ويطلق على 
معان كثيرة» ففى كتاب الله تطلق الحدود على المحرمات» وعلى 
الواجبات» في المحرمات» يقول الله تعالى - : #قلا قروا 
[البقرة: 1۸۷]» وفي الواجبات: قلا تَمتَدُوهَا» [البقرة: ۲۲۹] لما 
ذكر الله ما يحرم على الصائم قال: ِلك حَدُودُ أله قلا روما 


تھے ا 


ولما ذكر ما يجب في المطلقات قال: يلك دو آلو ك تسَدُوهَا» . 
ويطلق الحد غلى المراسيء اق اسل بين ہیں فيقال : 


هذه حدود الأرض. 
ويطلق الحد على ما يحصل به التعريف» وهذا الموجود 
عند المناطقة» وعرفوا الحد بأنه الوصف المحيط بموصوفه المميرٌ 
له عن غيره» قال السفاريني 
الحد وهو أصل كل علم وصفٌ محيظ كاشفٌ فافتهم 
«وصف محيط» يعني بموصوفه» «كاشف» يعني فسا له ص 
عيره . 
هذا الحد عند أهل المنطق» فلا بد أن يكون جامعاً مانعاً . 
مثال ذلك: لو قلت: ما هي الطهارة؟ فقلت: الطهارة هي 
استعمال الماء في الأعضاء الأربعة» فهذا لا يحيط بالموصوف؛ 
لآنه يبقى عندنا الغسل والتيمم» فليس بحد. 


ولو قلت: إن الطهارة أن يطهر الإنسان ثوبه» ويغسل وجهه 
بعد النوم» وما أشبه ذلك» صار غير صحيح؛ لأنه أدخل غير 
المحدود» فلا بد أن يكون الحد جامعا مانعاء فإن لم يكن جامعا 
مانعا فليس بحد. 

ولو قلت في تعريف حد الواجب: هو ما أمر به. 

فهذا غير مانع» والسبب أنه يدخل فيه غيره» فيدخل فيه 
المستحب» فهنا ما ميزه عن غيره. 

ولو قلت: إن الواجيه عا صدذرة الله تعالى بقرله: يحب 
عليك» لكان كذلك غير صحيح؛ لأنه ما أحاط بالموصوف؛ لأن 
الواجب يجب» ولو بغير هذه الصيغة. 

ويطلق ایت دوعو الماد ها ے على العقوية المقدرة شرهاً 
في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلهاء وتكفر ذنب صاحبها . 

وهذا القيد الأخير ليس بلازم» ولكن أتينا به حتى تتبين 
الحكمة من العقوبة» فإن المقضود متها ليس مجرد العقوبة فقط› 
بل لها حكمة. وهي المنع من الوقوع في مثلهاء سواء من 
الفاعل» أو من غيره» والثاني تكفير ذنب صاحبها . 

مثال ذلك: رجل زناء فيجب أن نجلده مائة جلدة» فهذا 
الجلد عقوبة مقدرة من الله عر وجل -. 

والحكمة في ذلك : 

أولاً: الردع لأجل ألا يفعلها هوء أو غيره مرة ثانية. 

انيا : التطهير والكفارة» فإن الإنسان إذا فعل ذنباً ود عليه 
كفر الله عنهء فلا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة. 
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فخرج بقولنا: «العقوبة المقدرة» العقوبة غير المقدرة» مثل 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «واضربوهم عليها لعشر» » فهنا 
ما حك إا هذا القشرب ليس حه لك تعزير . 

وقولنا: «المقدرة شرعاً»: خرج به العقوبة التي يقدرها 
القاضى» فإن قال القاضى: حكمت على فلان بان يجلد مسین 
جلدة» قلس هذا حداء لآن قائلها هو القاضي . 

وقولنا: «فى معصية»: هذا بيان للواقع. أن هذه العقوبات 
تكون على معاص» وليس هناك عقوبة من الشرع على غير 
معصية» فليس هناك عقوبة على ترك واجب أو ترك مباح» لكن 
ترك الواجب لا شك أنه يتضمن فعل المحرم» إلا أنه ليس فيه 
عقوبة» إلا إذا كانت ردة ففيه القتل. لكن القتل بالردة والقتل 
بالقصاص ليسا من الحدودء خلافا للمتاعرين الذين يجعلون القثل 
بالردة والقتل بالقصاص من الحدود» وهذا غلط بلا شك؛ لأن 
الحد لا بد من تنفيذه» والقصاص يسقط بالعفوء والردة القتل فيها 
يسقط بالرجوع إلى الإسلام» لكن الزاني ‏ مثلاً - لو زنى» وثبت 
عليه الزنا فلا يمكن أن يسقط. حتى لو تاب إذا كانت الجريمة قد 
ثبتت ببينة فإنه لو تاب ما يقبل» بل لا بد أن يقام عليه الحد. 

وهل الحد واجب تنفيذه أو لا؟ يقول المؤلف: 

«لا يجب الحد إلا على بالغ» وليت المؤلف قال: «(يجب 
الحدّ على كل بالغ» لأن الإثبات أحسن من النفي؛ لأنه إذا قال : 
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لا يجب الحد إلا على كذاء كأن الأصل عدم وجوب الحد» لكن 
لو قال: «يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم) 
صار أبلغ؛ لأن الحد إقامته واجبة بالكتاب» وبالسنة» والإجماع. 

فال الله قعالى: #وَالسَارِقُ وََلسَّارِقَةَ فاقطعوا أيِدِيهُمَا». 
والأمر للوسوب: «اذكلة ی آ4 سس لا رئ أحد على السرقة 
بعد ذلك ##إوَآللّهُ ع عَبِرُ حك ختمها بالعزة حتى يكون له السلطان 
- عر وجل حك [المائدة: 788 حتى لا يقال: إن هذا سفهء 
لماذا تقطع يده من أجل ربع دينار؟! ولو قطعها جانٍ لكانت الدية 
سا دنار قلنا: : نعم» إذا سرقت قطعت في ربع دينارء وإن 
طعت في جناية سلْمت خمسمائة دينار حماية للأموال فى قطعها 
بربع دينار» وحماية للنفوس فى وجوب خمسمائة دينار في قطعها . 

وقال تعالى: #ألَّيَهُ ولزن جلد کل وير ما أنه جلو ولا 
تاخذگ ہما فة في دين أ4 [النور: ؟] فإياك أن تقول: هذا شيخ 
كبير» نجلده مائة جلدة!! وهذا إن لم يتزوج» وأما إذا تزوج 
فالحجارة» فلا تقل: أرحمهء بل قل: لا أرحمه؛ لأن من هو 
أرحم مني أمر يجلده. ونهاني أن أراف به شقال: اي اند 
بها رأقة في دين أله | إن کت د ونون يالله الوم الأخر4 [النور: .]١‏ 

فإذا قال: 5-5 2 بيته حتى لا يطلع غلية أحد». قلنا: 
قال تعالى: «ولسشهد عَدَيمَا طافة مِنَّ الْمُوْنَ4» والذي شرع هذه 
الحدود الله» وهو رت من الخلق جميعاء فهو أرحم من الوالدة 
بولدها؛ لأن في إقامة الحدود مصالح عظيمة لا تحصىء» ففيها 
ردع وتطهير . 





يقول بعض الملحدين والزنادقة: إننا لو قطعنا يد السارق 
لأصبح نصف الشعب مقطوعاًء نقول: لو قطع واحد لارتدع 
الآلاف» ولَمَّا كان هناك سرقة» لكن ابن آدم - لقصور نظره - 
ينظر إلى الحاضر» ولا ينظر إلى المستقيل . 

وقال تعالى في قطاع الطريق: #إِنَّمَا جروا أَلَذِبنَ مارو 
سوم يعون فى الأرض سادا أن بِمَمَنوَا أو يصصلبوًا أو قلح 
اديه وَأرَجَلّهُم ين خض4 [المائدة: ۳۳] «إنما» أداة حصر» 
يعنى ما جزاؤهم إلا هذا. 

وقال عمر ‏ رضي الله عنه - وهو يخطب الناس على مثبر 
الرسول الله عليه الصلاة والسلام -: «وإني أخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله" وما أنكر عليه الناس أبداً بل أقروه؛ 
لأنها فريضة من فرائض الله يجب أن تنفذ. 

ولو أن إنساناً كريماً» وشريفاًء وطيباً» ومن عائلة طيبة» 
سوّلت له نفسه أن يسرق ربع دينار» وثبت عليه ذلك» فالواجب 
أن يقام عليه الحد» فيقام الحد على الشريف» وعلى الوضيع. 
وعلى الغني» والفقيرء والذكرء والأنثى» والحرء والعبد. لا 
فرق؛ لأن الله عر وجل - لم يفرق» فما دام سرق فهذا جزاؤه؛ 
بل لو قال قائل: إن سرقة هذا الشريف لولا أن الله حدّ حداً. 
لقلنا: 'تقطع يده ورجله؛ لأنه شريف» فتدنْسٌهُ بالسرقة أعظم من 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب الاعتراف بالزنا (۱۸۲۹)» ومسلم في 

الحدود/ باب رجم الثيب في الزنا )١5941(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
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ندنس الوضيع» ولهذا كنا الأشيمط واستكبار الفقير أشد من زنا 
الشاب» واستكبار الغني» فهذا الرجل الشريف كيف يسرق» أو 
كيف يزني؟! ۰ 

وقوله: «لا يجب الحد إلا على بالغ» لا يجب الحد إلا 
بشروط : 

أولاً: يجيه أن يکرت بالقا؛ قلا بج الحد على من دون 
البلوغ» والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما بإنزال المني» 
وإما بإنبات العانة» وإما بتمام خمس عشرة سنة» وقد سبق لنا 
أدلة ذلك في باب الحجر . 

فإذا بلغ الإنسان فإنه ينظر في بقية الشروط حتى يقام عليه 
الحد»ه وأما من دون البلوغ فلا حدعليه» ولو زنا أو سرق 
لحديث: «رفع القلم عن ثلائة..» والتعليل؛ لأنه ليس أهلاً 
للعقوبة لعدم صحة القصد التام منه؛ لأنه ناقص في التصورء. 
وناقص في التصرف» ولهذا منع الله من إتيانهم أموالهم حتى لا 
يضيعوهاء ولكن لا يعتى ذلك أن الصغير لا يعزرة بل يعزرء 
والتعزير غير الحدء ولهذا قال كلِِ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليها لعشر»”'' فأمر بضريهم قبل البلوج ٠‏ فالتعزير سي 
وإقامة الحد شىء آخرء وعلى هذا فلو أن صغيرا فعل الفاحشة فلا 
نقول: هذا صغيرء لا يجب عليه الحدء اترکوه» بل لا بد أن يعزر 
يما يردعه وأمثاله عن هذه الفعلة: وكذلك- أيضاً ‏ لو سرق فإته لا 
ترك» بل لو أفسد شيا دون ذلك فإنه لا رك بدوق تعرير. 


.)٠١7(ص سبق تخريجه ص(١١). (۲) سبق تخريجه‎ )1١( 





ثاتبا: فوك مغاقل» وده المجترة: فالمجنرق لا يچب 
عليه الحد؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة...“» ولأنه ليس له 
قصد تام يعرف به ما ينفعه ویضره» فيقَدِم أو يحجمء وهل يعزرّر؟ 

الجواب: لا يعزر؛ لأنه لو عزر ما انتفع» لكن لا نتركه 
يفسد أموال الناس» ويحرق الدكاكين» بل لا بد أن يمنع ولو 
بالحبس» إما عند وليه» وإما في الحبس العام» فالمهم أنه لا 
بحرك والفساد؛ لأف الله - عر وجل - يقؤل: #وأنة لا عب 
انید الما اء ويقول: #وإذا تو سی ف الاس سد 
فِهَا ويلك الْحَرْتَ وَالتّمْلٌ وله لا مب التكاد 467 [البةرة!ء 
فالذي لا يحبه الله لا يجوز لنا أن نمكن منه أبدا . 

فكل فساد للدين أو للدنيا فإنه يجب على ولاة الأمورء 
ومن قدر من غير ولاة الأمور أن يمنع منه؛ لأن الله لا يحبهء فإذا 
كان لا يحبه الله فكيف نمكن منه؟! 

الثاً: قوله: «ملتزم» يعنى ملتزماً لأحكام الإسلام» سواء 
كان مسلماً أم كافراً. والملتزم هو المسلم والذمي فقطء وهو غير 


والمعاهد» والمستأمن» أما الملتزم فصنفان فقط. وهما المسلم 
الحد إلا فيما يعتقد تحريمهء أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه 
الحد. ولو كان حراماً عند المسلمين» ولهذا لا نقيم عليهم الحد 
في شرب الخمر» ونقيم عليهم الحد في الزنا؛ لأن الزنا محرم 


)۱١(‏ سبق تخریجه ا ا 


بكل شريعة» فليس في الشرائع شيء يبيح الزنا أبدأء وعلى هذا 
فإذا زنا الذمى بامرأة مثله ليست من المسلمين» يهودية» أو 
نصرانية» فإننا نقيم عليه الحد؛ لأن الحد فيه علتان: المنع من 
الوقوع في مثلهاء والتكفيرء فإذا كان هذا ليس أهلا للتكفيرء 
فهناك العلة الثانية وهي المنع. ولهذا أقام النبي ييه الحد على 
اليهوديين اللذين زنيا"''؛ لأنهم يعتقدون تحريمه. 

لكن لو فرض أن هذا الذنب محرم عندهم» موجب للحد 
في اسلاج غير مرجب للد في شريعتيمة لهل لقيم عليهم 
الحد بمقتضى الإسلام» أو لا؟ 

الجواب: لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام» كما لا 
نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام فيما يعتقدون حله» فإذا كانت 
شريعتهم لا توجب الحد فى مثل هذه المعصية» فإننا لا نقيمه 
عليهم» لكن نعزرهم؛ لأن التعزير واجب في كل معصية ليس فيها 
حد ولا كفارة. 

رابعاً: قوله: «عالم بالتحريم» خرج به الجاهل بالتحريم» 
فهذا لا حد عليه» ولكن كيف نعلم أنه جاهل» أو عالم بالتحريم؟ 
لأننا إذا قلنا: يشترط أن يكون عالماً بالتحريم» صار كل واحد 
من الناس يقول: إنه ليس عالماً بالتحريم» ويقول: ما علمت أن 
السرقة حرام» وما علمت أن الزنا حرام» فهنا يُنْظْرء إن كان قد 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب/ باب قول الله تعالى: يروم كما يَعْرِهونٌ نه 
وله ريا منهم كمون الْحَقّ وهم يَمْلَمُونَ4 (7775), ومسلم في الحدود/ باب 
رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا )١749(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
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عاش في بلاد الإسلام» فإن دعواه الجهل بالأمور الظاهرة لا 
تقبلء ولا تسمع منهء وأما إذا كان حديث عهد بالإسلام» أو كان 
ناشتا فى بادية بعيدة» لا يعرف شيئا عن أحوال المسلمين» فإننا 
قبل منه دعری الجیل» ذا کان مثله يجهله قبلنا دعراه بالجيل : 
ورفعنا عنه الحد» فإن شككنا فى هذا الأمرء هل هو ممن يجهل 
مثل ذلك» أو لا؟ فالأصل عدم العلمء فلا نقيم عليه الحد؛ لأنه 
لا بد أن يتحقق الشرطء وهو أن يكون عالما بالتحريم. 

وهل يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة؟ 

لا بشعرط آن بكرن حالما بالعشربة» قلو قال الرجل 
المحصن الذي زنا: إنه لو علم أن حده الرجم ما زنا أبدأء لكنه 
ظن أن المسألة جلد فقط. وهو يصبر على الجلد فإننا نرجمه؛ 
لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة» فإذا كان عالماً بالتحريم فمعنى 
ذلك أنه وضى بان يتتيك حرمات الله والله .عر وجل قد 
أوجب الوت حل هذا الفاعل لهذه المعصية» ولا عذر له. 

وإذا تیت الحده فسن المخاطت بإقامته؟ وهل لكل إنسان 
أن يقيمه؟ قال المؤلف: ۰ 

«فىقىمە الإمام أو نائيه» . 

وعلم من قوله: «فيقيمه» أنه لا بد من النية» فلو غضب الإمام 
على شخص في مسألة غير الفاحشة» مثلا سمعه يسب الإمام. 
فقال: هذا الرجل يسبنى» اجلدوه مائة جلدة» فلما انتهوا منه» قال 
لهم : إنه قد زنا وتكون الجلدات هذه عن زناه» قلا يتقم؛ لأثه لا بد 
من نية» ولهذا قال: «فيقيمه» والإقامة لا بد أن يكون لها نية. 


ومن الآداب أن ينوي الإمام بإقامة الحد أموراً ثلاثة : 

آولاً: الال لأمر الله - عد وجل ب فى إقامة الحدود؛ لآن 
هذا مما أوعب الله على العياده ولا يتوي بالك التشنى أو 
الاتصار. ١‏ 

ثانياً: ينوي دفع الفساد؛ لأن هذه المعاصي لا شك أنها 
فسادء والله تعالى ما أمر بإقامة الحدود على فاعلها إلا لدفع 
فسادهم وفساد غيرهم المنتظر. إذا لم يقم عليهم الحد. 

الثاً: إصلاح الخلق» ومن بين الخلق الذين يصلحهمء هذا 
المجرم الذي يقيم عليه الحد» فينوي إصلاحهء وأن الله تعالى - 
بر ما ساگ . 

فهذه الأمور الثلاثة يجب على ولى الأمر أن تكون منه على 
بالِء لكن بعض الولاة يريد بذلك الانتقام فقط . 

وهل تسري هذه الآداب الثلاثة على المعلم؟ 

الحواب : نعم ء ينوي بذلك دفع الفساذ بلا شك» وإصلاح 
هذا الطالب وغيره أيضاًء لكن هل هذه إقامة لفريضة الله؟ قد 
نقول: إنه من هذا » وإن كنا لا تجاسر أن تقول يضل إلى حذ 
الفريضة» لكن نقول: إنه مما يشرعء فصار من المشروع أن ندفع 
الفساد بكل وسيلة. 

وقوله: «الإمام» الإمام في كل موضع بحسبه» فعندما نتكلم 
عن الجنايات والحدؤد وما أشبههاء يكون المراد بالإمام من له 
السلطة العليا في الدولة» وعندما نتكلم في باب الجماعة نقول : 
المراد بالإمام في الصلاة إمام المسجد ونحو ذلك» فالإمام 








هنا من له السلطة العليا في الدولة» المدبر لشؤونها . 

وقوله: «أو نائبه» نائب الإمام هو القاضيء الوزير»ء الأمير. 
هذا يرجع إلى العرف في هذه الأمور» فمثلا إذا كان من عادة 
الإمام أن يقيم عنه الأمراء في تنفيذ الحدود صار نائب الإمام 
الأميرء وإذا كان الذي يقيمها شيوخ القبائل صار من ينوب عنه 
شيخ القبيلة» وإذا كان ينوب عنه القضاة صار الذي ينوب عنه 
القاضي وهكذاء فالمهم أن هذا يرجع إلى العرف والنظام 
الخاص» وهذا يختلف في كل مكان بحسبه. 

قوله: «في غير مسجد» يشمل كل مكان إلا المسجد» فيجوز 
أن يقيمه في البيت على ظاهر كلام المؤلف» لكن بشرط أن يشهده 
طائفة من المؤمنين» ويجوز فى مكان العمل» كما لو كانوا فى دائرة 
وأقام الحد عليه في الدائرةء لک بد أن يهك طا من 
المؤمنين» ولكن الأفضل والأولى أن يكون في مكان عام» بمعنى 
أنه يأتي إليه كل أحد» كالسوق» ومجالس الناس» وما أشبه هذا . 

ولهذا فإن ماعز بن مالك رضى الله عنه ‏ قال الرسول عله : 
(ادهبوا به فارجموه) فرجمه الناس علي رين وكان شارب 
الخمر يؤتى به» والناس يضربونه باليد» والجريد» والنعل› 
وبالرداء"» فيكون ظاهراً؛ لأننا ما دمنا نقول: إن المراد رذع 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب لا يرجم المجنون والمجنونة ›)1۸٠١(‏ 


ومسلم في الحدود/ باب من اعترف على نقفسةه بالزنا (۱۹1) عن أبي هريرة 
ب اوی الله لله سے 


أخرجه البخاري فى الحدود/ باب ما جاء فى ضرب شارب الخمر (1۷۷۳)» - 


000 كناب الحدود 
وَيُضْرَبٌ الرَّجُل فِي الخد قَائِماً بِسَوْطِ لا جَدِيدٍ وَلَا حَلَقَء 
لهذا وعيره» فإنه إدا کان قو دائرته. أو مدرسته» أو ما اة 
ذلك» فيقل هذا بالنسبة لغيره» ولكن كلام المؤلف يدل على 
الجواز» لک في المتشسحك لا يجوز ؟ لن النبي كي قال للأعرابي 
الذي بال فى المسجد: «إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى» 
وقراءة القرآن› والصلاة»7'؟. فالمساحد مبنيه تفلكو والطاعة» 
وليست لإقامة الحدودء وأيضاً لأنه إذا أقيم عليه الحد في 
ربما يحصل منه صراخ وكلام لا ينبغي ولا يليق بالمسجد؛ فلهذا 
يمتنع إقامة الحد فى المسجد بالدليل والتعليل . 

وإذا أردنا أن نقيم الحد فكيف نقيمه» وبم نقيمه؟ 

قال المؤلف: «ونضرب الرحل في الحد قائما» أي : للا عدا 
ول مشضطجعا : بل يضرب وهو قائم»ء ولكن لا بد أن يضرب هوء 
لا نويه اما لو دع ترت اتشر هذا ليس بضرب ولا قيب 
بل لا بد أن يقام ويضرب . 

قوله: «دسو ط» لا بمطرقة. والسوط هو خيزرانه أو عصا أو 
ما أشبه ذلك» ولا يكون بشىء قاس كالحديد. 

قوله: «لا حديد ولا خلق» الجديد يكون اا والخلة 
القديم يكون هشأء ربما ينكسرء وربما يتفتت ولا يقع منه ضرب. 
ناما وكرة طا پت وک ۷ جد رل او 
= ومسلم في الحدود/ باب حد الخمر (5:/ا١)‏ (۴۷) عن أنس - رضي الله عنه -. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا 
حصلت في المسجد. . . (086) عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


3 ولا بريطء ولا فجرد بل یون عليه قُمِيضسٌ؛ 


قو له: «و لا تمد» ای فلك ها نضرب الرجل ا نمذه على 
الأرض؛؟ لأننا إذا مددئاه على الأرض فإن الضرية تكون ضربتين» 
وفع السوط» ثم الأرض ا تصطدم به. 

قوله: «ولا بريط» العلة نفس الشىء؛ لأنك إذا ربطته على 
عمود أو على غتقية فإن الشيربة ستکون ارتي : 

وأيقما دكروا اترا عن ابد مسعود ‏ رصي الله عتثة ‏ قال: 
«ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تخریدا": 

قوله: «و لا تحر ل») پى ا تخلع ثيابه» ولا إزاره» ولا 
رداؤه» بل تبقل عليه ثيابه. إلا إذا جعل فيها ما د يمنع الضرب. 
یجب أث جرد هما تمه فلو جعل عليه فروة» r‏ 111 أو 
بلاستك» أو ما أشبة ذلك فاتنا لا تمكنه. 

وقد ات جارية لعلى , بن أبى طالب وى الله عنه - 
لتضرب فى الحد فأمر بتجريدهاء فإذا عليها درع من حديد؛ حتى 
لآ يؤثر غليهاء فإذا علمنا أن عليه شيعا مائعاً وجي عليفا إزالته: 

قوله: «يل کون عليه قميضص أو قميصان» «أو) للتنويع› يعني 
اللباس الذي عليه إن كان قميصأ أو فميصين يترك» فإن كان عليه 
ثلاثة فالظاهر أننا نخلع الثالث» فإن كان هناك برد ننظر إن كانت 
(1) أخرجه البيهقي (7””7/8) ولفظه: «ليس في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا 

صقد) . وضعقه في الإرواء وخا 


عد #18 كتاب الحدود 
رلا يُبَالَعْ ِضَرْبِهِ بِحَيْتُ يَشْقَ الْجِلْدَء وَيُمَرَقَ الصَّرْبُ عَلَى 
بدنه» وَيتَقَى الَأ َالْوْجْهُ والفرج وَالْمقايل» س 


الثلاثة خفيفة لا تمنع الضرب فإننا نتركهاء والمهم أن يصل ألم 
الضرب إلى بدنه . 

قوله: «ولا يبالغ بضربه بحيث يَشُْقّ الجلد» المبالغة نوعان: 

الأول: مبالغة تشق الجلد وهذا حرام؛ لأنه ليس المقصود 
من ذلك أن يجرح الرجل. زيمزق جلدم إثما المقصود أن يدوق 
ألم الجلد حتى يتأداب . 

الثاني : المبالغة على وجه لا يه بشق الجلد قلا باس پهء پل 
اتا ب إن هك الله تعالى ب آنه عو الراجب: 

قوله: «ويفرق الضرب على بدنه» هذا أيضاً ‏ من آداب 
إقامة الحدء أن ينرق الضرب على جسده؟ لأمرين: 

أولاً: أنه إذا كان فى مكان واحد اختص الألم بهذا 
المكان» وبقيت بقية المواضع غير متألمة. 

ثانياً: أنه إذا كان الضرب على موضع واحد تألم هذا 
المكان شنيداء وربما يفسد الدم فيه» وربما يتجرح في 
المستقبل»ء فلهذا نقول: فرق الضرب على الظهرء على 
الأكتاف» على الأفخاذ. على الساقين» على القدمين» حسب ما 
يوافق» وأما أن يكون في موضع واحدء فإن هذا خلاف الآداب 
في إقامة الحدء لكن هناك مواضع لا يجوز أن يقام فيها الحدء 
قال : 

«وئتقى الرأس والوخِة والفَرْجٌ والمقاتل» هذه أربعة أشياءء 
ويُتقى بمعنى يجتنبء فيجتنب الوجه؛ لأن النبي ول نهى عن 
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ضرب الوجه ٠‏ ونهى عن تقبيح الوجه"؛ لأن الله تعالى خلق 
آدم على صورته» وإذا كان الله خلقه على صورته التى اعتنى بها. 
أن الله تعالى جعل أجمل ما فى الإنسان وجهه» ولهذا خلقه على 
الصورة التي اختارها وأرادها من بين سائر الجسد فلا تقبح» فلا 
ويلقى ۔ أيقياً ‏ الراس» يعن ها يقرب الراس فى الخلد؛ 
وذلك لان الراس ألمه شليذء حيث إنه لبس عليه لحم يقى 
القضرب»: وحينئل يصل الضرب إلى العظم. فيتألم» وريما يتأ خخ 
برۇه. 
ويتقى - أيضاً - الفرج أي: ذكر الرجل» وفرج المرأة؛ لأن 
ذلك يضر يلع وربما يتل الرجل إذا وقع الضرب على الخصيتين» 
ويتقي - أيضاً ‏ المقاتّل» مثل الكيك: أو على موضع 
القلب» أو على موضع الكليتين› فتتقو هذه المواضع ؛ لان یر 
المقصود من ذلك إتلاف الذي أقيم عليه الحد. 
)010 أخرجه البخاري في العتق/ باب دا ضرت العبد فليجتنئب الوجه (56659), 
ومسلم في الأدب/ باب النهي عن ضرب الوجه )۲٣۱۲(‏ غ أبى بريرة 
- رضي الله عنه -. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق .)١1/457(‏ وأحمد (۲/٠١۲)ء‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
وصححه ابن حبان (55480) ط. الأفكار الدولية» والألباني في تخريج كتاب 


۳٠‏ كتاب الحدود 





,2 ت و 


ب و : َك ار 000 ت ر ے٥‏ في چ ر رو ت 
والمَراة كالرجل فيه إلا | تضرّت جالسة» و نسدد 
س هاس سے و لک سے ر2 ا ہے کر ر ۱ 1 9ے ت 

قلا انها وسكت اغا او کیان 0 


الإنسان على رأسه» كما لو أن إنساناً مثلاً صفع ابنه على رأسه. 
وقد روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه براقت رجلاً على رأسه 
حتى أدماه"» فهذا يدل على أن الضرب على الرأس في غير 
الحد لا بأس بهء أما في الحد فإن جلده شديد ومُضِرٌء ٠‏ 

فالذي يتقى في الضرب أربعة أشياء: الوجه» والرأس. 
والفرج» والمقاتلء أما الوجه ففيه دليل وفيه تعليل» والبقية فيها 
تعليللات . 

قوله: «والمرأة كالرجل فيه» يعنى المرأة فى إقامة الحد 
كالرجل؛ لأن اللأصل أن هيا نيت للرجال ثبت للنساءه وها ثبت 
للنساء ثبت للرجال إلا بدليل» سواء في العبادات» أو في 
العقوبات» أو فى المعامللات» أو في العادات . 


فإذا دل الدليل على أن هذا خاص بالرجل تخصص به. 
وإذا دل على أنه خاص بالمرأة تخصصت بهء وإلا فالأصل 
التساوي» وعلى هذا فتضرب كما يضرب الرجل بسوط لا جديد 
ولا خَلَّقَء ولا يضرب رأسهاء ولا وجههاء ولا فرجهاء ولا 
مقاتلهاء ولا يبالغ بضربها بحيث يشق الجلدء إلا أنها تخالفه في 
اة وهي قولهه 

إلا أَنَهَا نُضْرَبُ جَالِسَةٌ وتُشْدٌ عَلَيْهَا ِيَابْهَا وتمْسَكُ يَدَاهَا لئلا 
تنكشف» ثلاثة أمور: 


.)55/١( أخرجه الدارمي‎ )١( 


أولا: اقرب الہ لآق ذلك اس الها. 

ثانياً: تشد عليها ثيابها أي: تربط؛ لأنه ربما مع الضرب 
تضطرب» وتتحرك» وتنحل ثيابها . 

ثالثاً : تمسك يداها حتى لا تنكشف ؛ لأنها ربما تفرج ثيابها 
بيديها فتنكشف . 


فهذا هو الذي يفرق فيها بينها وبين الرجل؛ لآن الحاجة 
داعية له» وإلا فالأصل أنها كالرجل . 

أما ما يفعله بعض الولاة فيما سبق» كانوا إذا جلدوا الرجل 
مدوه على الأرض» وأتوا له بجريد النخل ليس أطراف التخيل› 
بل الجريد القريب من أصل العسيب» ثم يضربونه ضرباً شديداً 
حتى يغمى عليه في بعض الأحيان» أما المرأة فيضعونها في 
عِذْلء وهو كيس من الصوف يجعل فيه العيش» ويسمى عِذْلاً؛ 
لأنه يعادل به على البعير؛ لأنه لا يحمل إلا كيسين» أحدهما على 
البعينة: والاعر غلى اليسار» فتبقى هكذا المراة مكيّشّة بهذا 
الصوف والصوف حارء ثم يضربونها ‏ والعياذ بالله ‏ بما تهياً 
نسأل الله العافية» هذا لا شك أنه حرام» وأنه من ظلم الولاة. 
ولا يجوز أن يفعل ذلك» على أن الغالب أن ما يحصل من هذه 
الأمور إنما يكون على سبيل التعزير؛ لأنه لا يثبت عليهم الزنا 
ثبوتا شرعيا بأربعة شهود» أو بإقرار تام» ومع هذا يفعلون بها 
ذلك» ويقولون: إن هذا أبلغ في التكاية والتّكال» وما كان أبلغ 
فإنه يجب أن يتبع» وهذا تعزير وليس بحد» ولكن نقول: يجب 
أن نلاحظ النكال والتكايةء» ونلاحظ معهما الرحمة»ء أما هذا 


حم 559 





م 2 


وأشد الْجَلْدِ جَلْدُ الرتاء نه ا الشرب: aR‏ 


ماع من 


الأمر الذي يؤدى أحياناً إلى الموت والهلاك» فهذا لا يجوز. 
قوله: «وَأَشَدٌ الجَلدِ جَلَدٌ الرّنا» «أشد» يعني أقوى» فالشدة 
هنا قوة الضرب» فأشده جلد الزنا؛ والدليل قوله تعالى: #الزانية 
و لدو کل وید تنا يانه جلد ولا تاذ ينا فة في دن أ 
[الحور: ؟] وهذا يدل على آنا تخت فى ذلك ولانه أكثر علدا 
وإذا كان الشارع فد راعى كثرة ال فإن الصفة تتبع العدد» 
فلولا أنه يجب أن يكون أقوى في الصفة ما كان أكثر عددا. 
قوله: «ثُمَّ القَْفْ» القذف هو الرمى بزنا أو لواطء فإذا 
رمن بحا يونا أو تراط قيا هو التاق غيقال لين 
القاذف: إما أن تأتى ببينة» وإما أن يقر المقذوف» وإما أن 
تجلد الحد ثمائيخ جلدة» وإما أن تسقط ذلك بالملاعتة إذا 
كانت المقذوفة هى الزوجة» فالقذف أشد مما بعده؛ لأن جلده 
أقرة إذ إن القاذف يجلد لمان جلنة: يض عانة إلا عشريه : 
فهر الت بلى لد الزنا فى الک فيبنى أن يكوخ تالا ل 
في الكيفية. ٠‏ ۰ 1 
قوله: م الشَرْب» يعني شرب المسکر» وکل مسكر فهو 
خمر من أي نوع كان؛ لأن النبي ية قال: «كل مسكر خمر وكل 
خمر حرام»"» وعلى هذا فنقول: الذي يلي جلد القذف جلد 
شرت المسكرة وسياتى ‏ إن شاء الك تعالى - ذكر الخلاق؛ 
هل جلد شارب المسكر حدٌّ أو تعزيرٌ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام 
(۲۰۰۲۳) (۷۵) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


كتاب الحدود 1 ظ ظ | 78# إبة 


ل 
3 


۾ التفزيرٌ» ومن عات فى خد قالكق فلا و س 


قوله: «ثْمٌ النّعْزِيرُ» يعني ثم جلد التعزير» وكم جلد التعزير؟ 

المذهب أنه لا يزاد على عشر جلدات إلا في مسائل يأتي 
ذكرها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في باب التعزير» وعلى هذا فيكون 
التعزير من عشر جلدات فأقل» يعني لو وجدنا رجلا قد سهر مع 
امرأة طول الليل» وهو يقبلها ويضمهاء ويجامعها فيما دون 
الفرج» مستمتعاً معها غاية التمتع» إلا أنه لم يجامعهاء وعثرنا 
عليهما في الصباح» وأقرًا بذلك» فنجلدهما عشر جلدات» ومن 
أهون الجلد!! لكن سيأتينا أن هذا القول ضعيف جداًء ولا تقوم 
مصالح الناس» ولا تدرا المفاسد بمثل هذا القول أبداً . 

إذاً شدة الجلد مرتية على كرةه لأآن الكيفية تابعة. للكمية 
فأشد الجلد جلد الزناء ثم القذف» ثم الشرب» ثم التعزير. 

قوله: «وَمَنْ مَاتَ فِي حَدَّ فَالحَقٌ قَتَلَهُ «من» شرطية» وجواب 
الشرط «فالحق قتله» وهذه العبارة عبارة أثرية» بمعنى أنها قيلت 
من زمان سابق» واتبع الناس فيها الأول» والمعنى أنه قتل بحق. 
ومن يل بحق فليس بمضمون. 

وقد سبق لنا فى الجنايات قاعدة مفيدة فى هذا الباب» وهى 
ما رتب على المآذون فليس بمضسون. ۰ ۰ 

وقوله: «من مات في حد» «في» للظرفية» فلا بد أن يكون 
ذلك في شس الحدء فلو زاد الإنسانة على الحد كمية أو كيقية 
فإنه يكون ضامناًء فلو جلد بسوط صلب قوي جديد» لکن لم 
يتجاوز العدد ومات المجلود فيضمن؛ لأنه ليس فى إطار الحد بل 
تجاوز» وكذلك لو جلده مائة جلدةٍ وجلدةً يضمن؛ لأنه زاد. 


sê ll‏ كتاب الحدود 


ولا يخفر لِلمرجوم في الزنا. 


وكذلك لو تجاوز فى شدة الضرب حتى مات فإنه يضمن؛ لأنه 
تجاوز البأتون» وما ترتب على غير مار فيو مكمون. 

فإذا قال قائل: إذا جلده مائة وواحدة» فلم يمت من 
الواحدة» لكن مات من الجميع لا شك» فهل توزع الدية على 
عدد الضربات» أو يضمنه كاملا؟ 

نقول: بل يضمنه كاملاً؛ لأنه تعدى. وجائرٌ أنه لولا هذه 
الواحدة لم يمت» وعليه فنقول: إنه يضمن إذا زاد في العدد. 
وكذلك لو ضربه في الوجهء أو في الرأسء أو في الفرج ونحوه 
من المواضع التي لا يجوز الجلد فيها . 

وما حد قوة الضرب؟ 

الجواب: لا يمكن ضبطها في الواقع» لكنها في القدر 
الذى يتحمله المجلود» ولهذا لو فرض أنه لا يتحمل لضعف 
بدنه» أو مرضه الذي لا يرجى برؤه فإنه يضرب بسوط مناسب» 
حتى أنه ربما نقول: اضربه بعثكول النخل» أي : اجمع شماريخ 
على عدد الجلدات واضربه بهاء فالجلد إذاً على حسب تحمل 
المجلود» ولا يمكن ضبطه؛ لأن هذا شىء بالصفة» والصفة 
صعب ضبطها؛ لأنها لا ترى. ۰ 

قوله: «ولا يحفر للمرجوم في الزنا» يعني لا يحفر لمن رجم 
في الزناء ونائب الفاعل هو الجار والمجرور؛ لأنه ليس عندنا 
مفعول به ينوب عن الفاعل» ولهذا قال ابن مالك : 
وَقَابِلُ مِنْ ظرف أو مِنْ مَصْدَرٍ اؤ حرف جر بِنِيَابَةٍحَرِي 
ولا ينوب بَعْضُ هذِي إِنْ وجڏ في اللَفْظ مَفْعُولٌ به وَقَدْ يَرِد 


¥ 
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وقوله: «ولا يحفر للمرجوم في الزنا» هذا هو المشهور من 
مذهب الحنابلة» أنه لا يسن الحفر له» وهذه المسألة امختلف فيها 
أهل العلم على حسب اختلاف الروايات فيهاء فالروايات الواردة 
عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - مختلفة» فمنها ما يدل دلالة 
صريحة على أنه لا يحفر للمرجوم حيث ذكر نفي الحفرء ومنها ما 
يدل على أنه يحفر له. ومنها ما هو محتمل › لم يذكر فيه هذا ولا 
هذاء ومن ثم اختلف العلماء. 


فالذين قالوا: لا يحفرء قالوا: لأن النبي ذل لم يحفر 
للمرأة التى زنا بها أجير زوجهاء بل قال لأنيس : «واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"”" ولم يأمره بالحفر لهاء 
وعدم الأمر في وقت الحاجة يدل على عدم الوجوب؛ لأن 
الحاجة داعية إلى ذكره لو كان واجباًء فلم يقل: اغد إليها فإن 
اعترفت فاحفر لها وارجمهاء ولأنه يي لم يحفر لليهوديين اللذين 
زنياء حيث زنا رجل يهودي بامرأة يهودية» ثم ارتفعوا إلى 
النبي ية ليحكم بينهماء وكان الحد الرجم في التوراة» لكن لما 
كثر الزنا في أشرافهم. قالوا: لا يمكن أن نرجم أشرافناء إذا 
ماذا نصنع؟ قالوا: نسوّد وجوههماء ونطوف بهما على القبائل. 
أو ما أشبه ذلك مما يؤدي إلى الخزي والعارء فلما قدم النبي ييا 
المدينة ووقع الزنا من رجل منهم وامرأة» قالوا: اذهبوا إلى هذا 
الرجل ‏ يعنون النبي بي - لعلكم تجدون عنده شيئاًء فأمر 
(1) أخرجه البخاري في الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 

(5194). ومسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١591(‏ عن 

أبي هريرة رضئ الله عنه. 
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النبي كك برجمهماء وقال: إن هذا هو حكم التوراة» قالوا: لا 
نجد ذلك فى التوراة قال: فأتوا بالتوراة فإذا هى موجودة 
وآيحةء فآمر بهما ترجهاء قال الراوى: فرايت الرجل يقيها 
الحجارة منكباً عليها”''. وهذا دليل على أنه لم يُحفر لهما. 

أها ديك ماعز ب رضى الله عته ب فاختلقت الروايات فيه 
في مسلم نفسه» قفي بعشبها: لأنه لم يحفر له)”'' نصا سوسا 
وفي بعضها: «أنه حفر له»"» وجمع بعض العلماء بينهماء بأن 
نفي الحفرء يعني لم يحفر له حفرة عميقة» وإثباته أنه حفر له 
حفرة يتمكن من أن يهرب منها؛ لأنه هرب» ولكن بعض ألفاظ 
الصحيح تدل بصراحة على أنه ما حفر له إطلاقا . 

فيأتي الترجيح بين المثبت والنافي» فإذا تساوى الحديثان 
في الصحة فإننا نقدم اليعقيف؟ لان معة 5ياذة علم. والظاهر لي 
أن هذا يرجع لے واف الإمام» إن رأى أن المصلحة تقتضي أن 
يحفر حفرء وإلا ترك» أما أقوال آهل العلم فهي كالتالي : 

أولاً: 3 يحفر مطلقاء وهذا هو المذهب. 

انا يسقر مطلفاء وهذا قول مقايل له. 

ثالنا: بطر للمرآاق ولا يحقر للرجل . 

رابعاً: يحفر له إن ثبت ببينة» ولا يحفر له إن ثبت بإقرار؛ 
)١(‏ سبق تخريجه ص‌(۲۱۲). 
(۲) أخرجه مسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١5954(‏ عن أبي 

سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


(۳) أخرجه مسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا (۲۳) )١5484(‏ عن 


بريدة - رضي الله عنه -. 
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لأجل أن يمكن من الهرب» بخلاف البينة فإنه لا يُمَكُن. 

ولكن الذي يظهر لي أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم. 
فإن رأى من المصلحة الحفر حفر وإلا فلا. 

ثم على القول بالحفر فإننا نحفر له ولا ندفنه؛ لأنه لو دفناه 
قد لاا يموت». لكيه ها كرك أبداء ويتعب فهو إذا بقي ربما 
- مثلا - يلتفت إلى جهة» ويتحرك بعض الشيء ليهون عليه الأمر. 

فالخلاصة أن الشروط العامة هي: البلوغ. والعقل› 
والالتزام» والعلم بالتحريم» فهذه شروط في كل حد» وهناك 
شروط أخرى تذكر في كل باب على حدة. 


E‏ فد 


كتاب الحدود 


۲۲۸ | 





ِذَا 51 الح رجم ر موت فقعةةوةووهووقمةهةوةث اه ةوه 


قوله: «باب حد الزنا» يعني باب عقوبته» والزنا فعل 
الفاحشة في قبل أو دبرء والفاحشة كل جماع محرم؛ لأن الجاع 
اعجرم فاجشة مستفحشة في - جميع العقول» فما من أحد من بني 
دم إلا ويستفحش عقله هذا الفعل المنكر. إلا من ساني اة 

عقله» ومسخ طبيعته» فإنه قد يستسيغ هذا المنكرء كالجِعَل 
يستسيغ رائحة العذرة» ولكنه في رائحة الورد قد يموت» قال ابن 
وردې - رحمه الله : 

إن ريح الورد مو في الجعَل . 

فالورد الذي هو من أحسن ما يكون إذا شمه الجعّل يكرهه. 
لکن اشيه. للعذدرة قوی جذا. 

قوله: «إِذَا زَنَا المُخْصَنٌُ رجه حَنَّى يَمُوتَ» «زنا» فعل الشرط› 
اورجم) جواب الشرط› أي 9 بالحجارة؛ ريحب أن تكون 
الحجارة لا كبيرة تقتله فورأء ولا صغيرة لا يتألم ولا يتأذى بهاء 
بل تكون كالبيضة أو أقل» وقد علمنا أنه يتقى الرأس» والوجه» 
والفرج» والمقاتل» فيضرب بالحجارة إلى أن يموت» فما هو 
الدليل على هذه القتلة التي قد يستبشعها بعض الناس؟ 

الدليل من كتاب الله» وسنة ورسول الله يلل وعمل الخلفاء 
الراشدين» والأئمة المهديين. 
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أما كتاب الله عر وجل - فهو ما ثبت في الصحيحين من 
حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إن الله أنزل على 
نبيه القرآن» وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناهاء ووعيناهاء 
وعقلناهاء ورجم النبي بي ورجمنا بعده» وأخشى إن طال بالناس 
زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا 
إذا أحصن» إذا قامت البينةء أو كان الحَبّل أو الاعتراف)”'' . 

فهذه شهادة من عمر - رضي الله عنه ‏ على منبر 
رسول الله ية بحضور الصحابة ولم نکر ه أخذ» على أن أية 
الرجم نزلت في القرآن» قرئت» وؤعيت» وعٌمِل بها في عهد 
النبى ‏ عليه الصلاة والسلام -» وفي عهد خلفائه الراشدين» فما 
لفظ هذه الآية؟ 

لفظ هذه الآية لا بد أن يكون مطابقاً للحكم الثابت. 

وأما من قال: إن لفظ الاية: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة نكالاً من الله» والله عزيز حكيم»”''» فهذا لا 
يصح لأمور: 

أولا: أن من قرأه لم يجد فيه مُسّحَة القران الكريم» وكلام 
يب العالمية. 
ظ انياً: أن الحكم فيه مخالف للحكم الثابت» فالحكم في 

هذا اللفظ ععلق على الكير؛ على الشيخوخة». سواة كان هذا 

(۱) سبق تخريجه ص‌(۲۰۹). 


09 خر جه أحمد 57 (A‏ والدارمي (' ° (TTY‏ والطبراني في الك 2557 9ء 
والحاكم في المستدرك »)5٠0١/54(‏ وانظر: مجمع الزوائد (515/5). 





الشيخ ثيب أم بكرا مع أن الحكم الثابت معلق على الثيوبة سواء 
أكان شيخاً أم شاباً. 

ونحن لا يهمنا أن نعرف لفظه ما دام عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ شهد به على منبر رسول الله كك والصحابة 
- رضي الله عنهم - يسمعون ولم ينكرواء فإننا نعلم أن هذا النص 
كان قد وجد ثم نسخ . 

فإن قال قائل: ما هي الحكمة في نسخ لفظه دون معناه؟ 

فالجواب: أن الحكمة - والله أعلم ‏ أن هذه الأمة إذا 
عملت بالرجم - مع أنه لا يوجد نص ظاهر : فى القران - كان في 
ذلك دليل على نيلها وفضلهاء خلافا النين كان الرجم 
موجودا في كتابهم نصاء ومع ذلك تركوا العمل به. 

والله أعلم إذا كان هناك حكمة أخرى»ء لكن هذا هو الذي 
توصلنا إليه . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسبق رجمّه جلدٌء فيرجم 
بدون جلد» وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» فمنهم من 
قال: إنه يجلد أولا ثم يرجم» ومنهم من قال: إنه يرجم بلا 
جلد . 

واحتج القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجم» بأن الجلد 
ثابت بالقرآن المحكم لفظأ ومعنى لكل زان: «ألرية ولزن 
َجلِدُوا#» وهذا عام يشمل المحصن وغير المحصن . 

واستدلوا د أبيقيا - يشول الرسول مل : «خذوا عني خذوا 
عني فقد جعل الله لهن سبيلاً. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
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والثيب بالثيب حلد مائة والرجم)"”''. وهذا الحديث صحيحم › 
فجمع النبي ا بین الرجم والجلد. 
وقال علي , بن أبى طالب رضى الله غنه -: أجلدها 

بكتاب الله ارجا يسن وموك 41 له عل" . 

e‏ وقال i‏ الرجل التى زنا بها اج «واغد يا 

أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»» ولم يذكر جلداً. 
ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده ” ؛ ولأن الجلد لا داعي بع 

إذا واد وا و SRO‏ ثم نرجمه» 
وأما أدلة القول الأول فأجيب عنها بأن الجلد نسخ . 
وقوله: ارجم حتى يموت) «(حتى) هنا للغاية SEET‏ 

للتعليل» فيرجم حتى يموت ونتحقق موته» وإذا 

ونكمنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين؟ الجواب بعم؟ لآنه 

)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الزنا )١15940(‏ عن عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (١/4۳)ء‏ وأخرجه البخاري في الحدود/ باب رجم 
المحصن . . . (581) دون قوله: «أجلدها بكتاب أللّه» . 

)۳( سبق تخريجه ص(١0).‏ 050 سبق تخريجه ص(650؟١).‏ 


(5) أخرجه البخاري في الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت 
(228». ومسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا .)١195(‏ 





مسلم فر الله عنه الذنب بالحد الذي أقيم عليه» وقد ثبت أن 
النبي ية صلى على من رجمء وهذا هو الأصل. 

قوله: «وَالمُحْصَّنُ مَنْ وَطِىَ امْرَآَتَهُ المُسْلِمَةَ أو الذْمَيّةَ في نِكَاح 
صَحِيح وَهْمَا بَالِعانٍ عاقلانَ خُرَانِ»؛ هذه هي شروط الإحصان. 

وقول «(امرآته»» أي : زوجته. 1 

وقوله: «أو الذمية» هذا التعبير فيه نظرء والصواب أن 
يقلول: آي الكعابيةة لآن الكثابية سواء كاثية ذميةء أو معاهدة 
يجوز للانساة أن يتدوحها: 

وقوله: «في نكاح صحيح» هذا متعلق بقوله: «وطئ»› 
وذلك احترازاً من النكاح الفاسد» والنكاح الباطل» والفرق بين 
الباطل والفاسد» أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده. 
والفاسد هو ما احتلف فيه العلماءء فالأنكحة إذاأً صحيح. 
وفاسد» وباطل . 

مثال الفاسد: أن يتزوج الإنسان امرأة بدون ولي» فهذا 
نكاح فاسد؛ لأن العلماء اختلفوا في ذلك . 

مثال الباطل: أن يتزوج الإنسان أخت زوجته فهو باطل؛ 
لأنه بالإجماع . 

وقوله : «وهما» الضمير يعود على الزوجين . 

وقوله: «بالغان» البلوغ بالنسبة للرجل يحصل بواحد من 
أمور ثلاثة» تمام خمس عشرة سنة» والإنبات» والإنزال» والمرأة 
تزيد واحدا وهو الحيض . 


r 1-٠ 


ِن اخمَلَ شَرْظ مِنْهَا في أَحَدِهِمَا فا إِخْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَاء 





وقوله: «عاقلان» ضد المجنونين» «حران» ضد الرقيقين. 
فالإاحصان شروطه خمسة: 

أولاً : الجماع . 

ثانا : النكاح الصحيح . 

ثالثاً : البلوغ لكل منهما. 

رابعا: العمل . 

خامساً : الحرية. 

قوله: «فإن اخْثَلٌ شَرْط مِنْهَا في أَحَدِهِمَا قَلَا إخصَانَ لِوَاحِدٍ 
مِنْهُمَاه فلو عقد رجل على امرأة وباشرها إلا أنه لم يجامعهاء ثم 
زنا فإنه لا يرجم» وهي لو زنت فإنها لا ترجمء إلا إذا كانت قد 
تزوجت من زوج قبله» وحصل الجماع فإنها ترجم؛ لأن الحكم 
يتبعض» ولو جامع امرأته وقد تزوجها بدون ولي» وهو ممن یری 
أن ذلك لا يصح فإنه لا يرجم؛ لأنه نكاح غير صحيح . 

ولو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها فإنه لا يرجم؛ 
لأنه ليس بمحصن؛ لأنها لم تبلغ . 

ولو تزوج مجنونة بالغة وجامعها لا يرجم؛ لأنه ليس بمحصن . 

كذا لو تزوج أمة وهو حر فإنه لا يرجم؛ لأنه ليس 
بمحصن . 

ولو كان الأمر بالعكس» فلو تزوج العبد حرة فلا إحصان» 
لا له ولا لها. 

والدليل على هذه الشروط يقولون: لأن تمام النعمة لا 


بكرن إل ]ذا اجسمعت هذه الشروط: فالإنسان لا يعلذة تلذذا 
كاملا إذا كانت زوسته مجنونة» فربما وهو يجامعها یخشی غلى 
نفسه منهاء أو صغيرة فهي لا تروي غليله ولا تشفي عليله. 
وكذلك الأمة فهى ناقصة. 1 ۰ 

وعلى هذا فنقول: ليس هناك شيء بين في الأدلةء اللهم إلا 
اشتراط النكاح والوطء؛ لأن الرسول بيه قال: «الثيب بالثيب)7'' 
وأما البقية فإنها مأخوذة من التعليل . 

وهل يشترط بقاء ذلك إلى الوناء أى لا يشتورط؟ بمح آنه 
لو فرض أنه فارق زوجته» أو ماتت زوجته» ثم زنا بعد ذلك» 
فهل هو محصن يرجم أو لا؟ 

الحواب: هو محصن يرجمء فهذّة الشروط لا يشرط 
استمرارهاء فما دامت هذه الشروط وجدت في حال الزواج فإنه 
يكون محصناء فإن تزوج صغيرة» وبقيت معه» وماتت قبل 
البلوغ» فلا يكون محصناً. 

وذهب بعض المتأخرين - ولكني لا أجد لهم مستنداً - إلى 
أنه يشترط استمرار هذه الشروط. حت يزنى» قال: لأنه إذا ماتت 
زوجته عنه أو فارقها بحياة فقد احتاح إلى جماع» ويكون حينئلٍ 
جاورا بعض العذر؛ لأنه ليس عنده أحد يستمتع به بوطء 
حلال . 

ولكن هذا القول مخالف لما تقتضيه الأدلة؛ لأن الأدلة أن 


.)١١١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


باب حد الإنا و ايده 


ا ا س 52 لد ا عر 7 هه مسي علد عر قو ]| 
وَإذا رَنا الخر غير المخصن جلد مائة جَلَدَةٍ وَعْربَ عَاما 


الثيب بالثيب» وهذا الوصف يحصل بأول جماع» فما دام 
الوصف حاصلاً فإنه لا يشترط أن تبقى الزوجة معه. 

قوله: «وَإِذَا زَنَا الخُرٌ غَيْرُ المُخصّن جلد مِانَّةَ جَلَدَةٍ وَعْرّبَ 
عامَاً» إذا زنا الحر غير المحصن» بأن يكون حرا لم يتزوج» أو 
تزوج ولم يجامع» أو جامع فى نكاح فاسد» أو باطل» أو 
جامع وهو صغيرء أو جامع وکو مفجتود”ه فإن حده أن 0 
مائة جلدة» والدليل قوله تعالى: ##الرانية الآ فاجلدو کل ويد مهما 
اة 584 [العور: ١]ء‏ وثبت عن النبي ا في ابن الرجل الذى 


زنا بامرأة من استأجره أنه قال له: «وعلى ابنك جلد مائة 
60 





وتغريب عام) 
وعن ابن عمر رضي اله عنهما أن الي 298 جلد وغرب. 
وأن أبا بكر جلد وغرّب» ران عب جلد ,غاب ٣‏ وهذا القول 


هو الصحيح أنه يجمع بين الجلد والتغريب . 
وقال يعض العلماء: إته لا يخرب لأن التغريب لم يوجد 
في القرآن. وقد قال الله تعالى: 9إألرانة وان عدوأ كل د د هما 
7 لد 1 ور 2 اف في دين الله ا کا و بألل والمؤر 


سے او سے 


معي عد رم وك عقوت 
الأخر ولشهد عَدَبَهُمَا طابفة من الْمَؤْمِنينَ ¢3 [النور] ولم يذكر 
التخريب. 


)۱( سبق تخریجه صر .)۲۲٣(‏ 
(0؟) أخرجه الترمذي في الحدود/ باب ما جاء في النفي »)١578(‏ والنسائي في 
القبرى (69] ط التي العلسية: والحاكم 0۲9 عن اب غمسر 


- رضي الله عنهما - و صحح ححة الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي› وقال 
الحافظ في البلوغ :)١١(‏ «رجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه». 





ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن ما ثبت بالسنة وجب العمل 
به» كما يجب العمل بما في القرآن؛ لقول الله تعالى: من يطع 


م سے ساس کی لل ساق عل صببر عه 0 
الرسول ففد أطَاعَ أله [النساء: »]6٠‏ ولقوله: #ومن يحص الله 
سر و چ ص ر ر ګر ار 308 


ين عن لسر 52 و 
- 


سوام فَقَدٌ س ضللا مبيينا [الأحراب: ]> وقوله: وما 
ال ف ونا ا ع2 ا اء کا 

فيجب أن نأخذ بما جاءت به السنةء وإن كان زائداً عما في 
القرآن؛ بل إن ما جاءت بة السنة هو مما جاء به القرآن» كما 
استدل يذلك عبد الله مخ مسعود . رضي الله حنه ‏ مبحيبا للا 
الى قالت له إنتى لا أجد اللعن ‏ آي لعن التامصة والمتصصة ۔ 
في كتاب اللهء فقال: هو في كتاب الله ثم تلا عليها قوله تعالى: 
#وبا للك اول فخ دو وما تبلك عَنَهُ انرا . 

والتغريب معناه أن ينفى عن بلده لمدة سنة كاملة» والحكمة 
فته آنه إذا غرب عن هذا المكان الذي وقع فيه الزنا فإنه ربما 
ينسى ذلك وأيضا فإن الغربة توجب أن يشتعل الأئسان بنفسه 
دون أن يتطلب الشهوة واللذة؛ لأنه غريب» ولا سيما إذا عَلِمَ أنه 
غُرّبِ من أجل الحدّء فإنه لن يكون لديه فرصة أن يعود إلى هذه 
المسألة مرة ثانية» ولكن يشترط في البلد الذي يغرب إليه ألا 
يوجد فيه إباحة الزنا ‏ والعياذ بالله - فلا يغرب إلى بلاد يمارس 
أهلها الزنا؛ لأننا إذا غربناه إلى مثل هذه البلاد فقد أغريناه 
بذلك» فيغرب إلى بلاد عُرف أهلها بالعمّة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير/ باب #ومآ انلك اسول دوه »)٤۸۸7(‏ 

ومسلم في اللباس/ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (5175؟). 


SERS RES ê o هع م ع‎ Aa هله هاه‎ Eê SL Aa ولو امراة.‎ 


وإن زنا في غير وطنه» فهل يصح أن نغربه إلى وطنه؟ 

الجواب: لاء بل لبلد آخر؛ لأنه يقول: اغرّب)2) وإذا 
رددناه لبلده فليس هذا تظريباً؛ لاا وجعناه ال وطنه» فلا بد أن 
يكون هناك غربة حتى ينسى بها ما كان يفعله . 

قوله: «ولو امْرَآَة» فتغرس لمدة سنة» ويشترط أن يوجد لها 
محرم» وأن تغرب إلى مكان آمن. 

وفقهاء المذاهب يرون أنها تغرب ولو بدون محرم. 

والقول الثاني وهو الأصح: أنها لا تغرب إذا كانت 
وحدها؛ لأن المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة» وإذا غربناها 
وحدها كان ذلك أدعى للفتنة والشر؛ لآنه ليس معها أحد بردعياء 
ولأنها إذا غربت بدون محرم ‏ ولا سيما إن احتاجت إلى المال - 
فربما تبيع عرضها؛ لأجل أن تأكل وتشرب . 

والصواب: أنه إذا لم يوجد محرم فلا يجوز أن تغرب. 
ولكن ماذا نصنع؟ يقول بعض أهل العلم: تخرج إلى بلد قريب لا 
يبلغ مسافة القصرء ويُؤمر وليها بملاحظتهاء والصحيح أنه لا 
داعي لذلكء وآتها تبقى فى البلد. 

وقيل: تحبس في مكان آمن» والحبس هنا يقوم مقام 
التغريب؛ لأنها لن تتصل بأحد» ولن يتصل بها أحدء وهذا القول 
وة 

وقال بعحض العلماء: إذا تعر التغريب سقط كسائر 
الواجبات» فإن الواجبات إذا تعذر القيام بها فإنها تسقط» ولكن 
لا مانع من أن نقول: إنه إذا تعذر التغريب قمنا بما يقوم بدلا 


منه» أو قريباً منه وهو أن نحبسها في مكان آمن لمدة عام. 

وقوله: «وغرب عاماً» هل المعتبر السنة الهلالية» أو السنة 
الشمسية؟ المعتبر السنة الهلالية؛ وذلك لقول الله تعالى: # سكوك 
ن الْأَهِلْةٌ هن هَ مَوقِيثٌ لتاس وَالْحَحُ4 [البقرة: 184]» ولقوله 
تعالى: وكرم ماز نكما عَدَدَ دين ولاب [يونس: 0]: 
ولقوله تعالى: وإ هذه الشبير جد ار أننا عت عبرا فى 
ڪب أ بوم حل الكت وَالْأض» (العوبة: »]۴١‏ وقد بين 
الرسول يي هذه الاثني عشر بأنها محرم وبقية الشهور العربية''. 
وعلى هذا فكل عام أو سنة يذكر في القرآن والسنة فالمراد به 
السنة الهلالية القمرية. 

قوله: «والرّقِيقٌ خَمْسِينَ جَلَدَةَ» الرقيق هو المملوك» وضده 
الحرء فإذا زنا الرقيق فإننا نجلده خمسين جلدة» والدليل قوله 
تعالى: ( أمْصِنَّ» يعني الإماء إن أت بِكحِكةَ مَل 


e‏ ې 


نِضِفٌ ما عل المخصتتِ ي الْمدَّاب# [النساء: 76]» والعذاب 

الذي يتنضصّف على المحصنات هو الجلد؛ لأن الرجم لا يمكن أن 

تصق والجلد ماثة جلدة قيكون علبيا خمسوث جلدة» فالمرأة 

واضح أن عليها حمسينْ جلدة ؟ لا نص القرآن» لکن الرجل إذا 

قان رفغا وزناء فما خو الدليل على أنه يجلد سين جلد 
قالوا: الدليل على ذلك قياس الرجل على المرأة؛ لأنه لا 

10( أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب من قال: الأضحى يوم النحر ,)0606٠:(‏ 
ومسلم في الحدود/ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 171/60 عن 
أبي بكرة ‏ رضي الله عنه -. 


لر ص 
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فرق» والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلين» وكيف يتم القياس؟ 

تال لآن كلا ممهما رقيق: واترقيق ليس في تشه من 
الشرف والمروءة كما في نفس الحرء بإذا لم يكن عند من الشرف 
والمروءة كما عند الحرء فإنه لا يبالي إذا زناء وهذا تعليل صحيح 
ولكن قد ينول قاقل: إن زتا الرجل الرقق ليس كرتا اورت 
ان المرأة الرقيقة قد قرت لكوت سبدها ستاحرها الاد بالله ‏ 
فى البغاء؛ وتععاد ذلك فييرث علا الآمر: لأن الله نص على أن 
ذلك واقع من الأسياد بالنسبة للإماء» فقال تعالى: وا ترا 
يكم عل الِْعَلِ4 [النور: ۳۳]ء فإذا كانت المرأة بهذه الحال فإن 
العبد ليس هكذاء فالقياس غير صحيح» ولهذا ذهب بعض أهل 
العلم إلى أن حد الزاني الرقيق اذا كان ذكراً كحد الحر لعموم 
الآية: #ألرَانية وان بیدا کل ونيد يبنا يا لد . 

فالمسألة فيها خلاف» فالأمة لا إشكال في أن عليها 
خمسين جلدة؛ لأن النص فيها واضحء ولكن الإشكال في العبد» 
فإن تخصيص العموم في سورة النور بالقياس ليس بواضح لظهور 
الفرق بين الأمة وبين العبد» مما يجعل في النفس شيئا منه» وأنا 
إلى الآن ما تبين لى أي القولين أصح» لكن جمهور أهل العلم 
أن الجلة بال للرقق بف مطلكما , 

قوله: «وَلَا يُغَرّبُ» لأن التغريب فيه إضرار بالسيد؛ لأننا إذا 
غربناه منعنا سيده من الانتفاع به مدة التغريب» والسيد لا جناية 
متسل ولآنتا إذا غريتاه ريما يهربه ويكون. فى ذلك إضرار أكثر: 
هذا هو تعليلهم في هذه المسألة. 1 





واختار كثير من أصحابنا ‏ رحمهم الله أنه يغرّب بنصف عام 
لیل قول النبي كك في الزاني : «جلد مائة وتغريب عام)»"''. 
وعموم قوله تعالى: صن قف ما عَلَ التخصكتِ يت المَدَا» 
وهذا يشمل التغريب؛ ولان الث بب يمكن تنصيفه . 

وقولهم: إن في هذا إضراراً بسيده» نقول: عي اللا أمام 
الناس فيه إضرار بالسيد» > بأن تنقص قيمته» ولا يشتريه الئاس » 
ويحذر الناس منه ولا يأتمنونه» فهذه المصائب التى تحصل للسيد 
بسبب فعل العبد» لا يمكن أن تمنع حدّاً من حدود الله - عر وجل : 
ويكون زنا رقيقه من باب المصائب التى أصيب بها . 

وقولهم: إنه يخشى أن يهرب» نقول: إن سيده إذا خاف 
عليه أن يهرب» يمكنه أن يستأجر من يلازمه في بلد الغربة» أو 
نحو ذلك من الأشياء التي يمكنه أن يحفظ بها رقيقه» وهذا القول 
أصح أنه يغرب نصف سنة. 

قوله: «وَحَدٌ لوطِئّ» حد مبتدأء و«كزان» الجار والمجرور 
خير الميتدا. 

وقوله: «لوطي» هو من فعل الفاحشة في در ذگر» وسمي 
لوطياً نسبة .إلى قوم لوط؛ لأن قوم لوط - والعياذ بالله e‏ ول 
من سن هذه الفاحشة فى العالمينء قال لهم نبيهم: #أتَأنو 
الک ما سک پا ين لمر م الْعْيِّبِنَ4 [الأعفراف: 1۸١‏ 
واللواط أعظم من الزنا وأقبح؛ لأن الزنا فعل فاحشة في فرج 
يباح في بعض الأحيان» لكن اللواط فعل فاحشة في دبر لا يباح 


(۱) سبق تخريجه ص(١57).‏ 


برو 


أبداً» ولهذا قال الله تعالى ‏ فى الزنا: ولا قرا الزن ِنَم کان 
فة4 [الإسراء: ۳۲]» وقال توظ لقومه: #أتَأنوْنَ الْمحِمَةَ» 
وأقره الله على ذلك» وحكى قوله ا له» و«ال» تدل على د 
هذه الفعلة الخبيثة قد جمعت الفحش كله» تلك الفاحشة العظيمة 
التي ليس فوقها فاحشة» وهذا أمر متفق عليه بين الناس» أن قبح 
اللواط أعظم من قبح الزناء فما حده؟ 

قال المؤلف: «كزان» فحدّه حَدٌ الزاني» فإن كان محصناً 
رجم حتى یموت» وإن كان غير محصن جلد وغَرّب» وحجتهم 
فى أن حده كزان» يقولون: لأن هذه فاحشة» والزنا سماه الله 
تعالى فاحشةه وإذا كاث كذلك فإننا تُجري هذا مجرى الفاني: 
ويكون حده حد الزاني . 

وقال بعض العلماء: حده أن يُقتل» وهذا أعلى ما قيل فيه. 
ثم اختلفوا كيف يقتل؟ 

وقال آخرون: بل يعزر تعزيراً لا لع به الحد. 

وقال آخرون: لا يعزر ولا شيء علیه» ليس بمعنى أنه 
حلال» لكن ليس فيه عقوبة اكتفاء بالراذع النفسي؛ لأن النفوس 
تكرهه» فلو أن أحداً قدم غداءه من عذرة وبول» يأكل العذرة» 
ويشرب عليها البول! فهم يقولون: لا يعزر؛ لأن النفس كافية في 
ردع هذاء ولا شك أن هذا القول من أبطل الأقوال» ولولا أنه 
ذكر ها ذكرتاة: ولكن ذكرناه لتعلم أن بعض آعل العلم يذهب 
مذهبا سيئًا جدا فيما يقوله. 

انين أن الله تعالى دمر بلادهم› وأرسل عليهم حجارة من 





سجيل › وطحنهم؟ ألم يذكر أن الرسول كي قال : امن وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول OT‏ وهو 
صحيح على شرط البخاري» وإن كان قد يعَارّض في صحة 
الحديث. 

والصواب من هذه الأقوال: أن حده القتل بكل حال» سواء 
السابقة 5 الأربعة: «عافل » بالغ ملتزم› عالم بالتحريه )» فإذا تمت 
شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل» والدليل على هذا : 


أولاً: قول النبي بية: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به»). 

ثانياً: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعوا على قتله» 
كما حكاه غير واحد من آهل العلم» لكن اختلفوا فمنهم من قال: 
إنه يحرّق» وهذا القول مروي عن أبي بكرء وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن الزبير» وهشام بن عبد الملك”'". 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: بل ينظر إلى أعلى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/١٠)ء‏ وأبو داود في الحدود/ باب فيمن عمل عمل 
قوم لوط (5555). والترمذي في الحدود/ باب ما جاء في حد اللوطي 
))١505(‏ وابن ماجه في الحدود/ باب من عمل عمل قوم لوط (١55١؟)‏ عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما » وصححه الحاكم (5/هة*) ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن عبد الهادي في المحرر »)١١57(‏ والألباني في الإرواء .)776٠0(‏ 

(۲( وواه الببوقي ۳۲/0 عن آیی يكز ولي .رضن الله عتهما -» وانظر: الدراية 
)۱٠۳/5(‏ ورواه ابن حزم عن ابن الزبير - رضي الله عنه - وهشام بن عبد الملك. 
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مكناث قي البلد وكرمى مته فتكسا على راسه ويُتبع 
بالحجارة''؛ لأن الله فعل ذلك بقوم لوطء على ما في ذلك 
من نظر . 

وقال بعض العلماء: بل يرجم حتى يموت؛ لأن الله تعالى 
أرسل على قوم لوط حجارة من سجيل» وكونه رفع بلادهم ثم 
قلبهاء هذا خبر إسرائيلي» لا يصدق ولا يكذب» لكن الثابت 
أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيل» وجعل عاليها 
سافلهاء يعني لما جاءت الحجارة تهدمت» وصار العالي هو 
السافل» فيرجمون رجماً بالحجارة» فهذه ثلاثة أقوال فى وصف 
إعدام اللوطي . ۰ 

أما الدليل النظري على وجوب قتله؛ فلأن هذا مفسدة 
اجتماعية عظيمة» تجعل الرجال محل النساء» ولا يمكن التحرز 
منها؛ لآن الذكور بعضهم مع بعض دائماًء ۽ فلو وجدتنا رجلا مقلا 
مع فتی» فلا يمكن أن نقول له: اترك الفتى» ما الذي أتى بك 
إليه؟ لكن لو وجدنا رجلا مع امرأة» وشككنا هل هو من محارمها 
أم لا؟ يمكن أن تسأل وتبحقه فلما کان هذا الأمر ارا فظيعاً 
مفسداً للمجتمع» وأمراً لا يمكن التحرز منه» صار جزاؤه القتل 
بكل حال» وهذا القول هو الصحيح. 

فإذا قال ئن هل نحرقهم» أو نرميهم من أغلى الخاحق؛ 
أو نرجمهم رجما؟ 


(۱) أخرجه ابن أبن شيبة (۲۸۳۳۷)» والبيهقي في الست الكبرس: ۳۹۲/۵ عن این 
عباس وق الله عنهما - وإسناده صحيح › وانظر : نصب الراية TED‏ 





كتاب الحدود 
واھ ت اک ا e E‏ ي ٤ E‏ 
527 ان ا 5 و 3 
الاصلية كلها في 


ر 2ر 9 لز ات 
حدها : دسب حسفه 
E‏ 


قبْل» أو ذُبْر أَضْلِيّيْن حَرَاماً مَحضاً من 


أقول: الأولى فى ذلك أن يفعل ولى الأمر ما هو أنكى 
وأردع» فإن رأى أنهم يحرقون» بأن يجمع الحطب أمام الناس» 
ثم يأتي بهم» ويرموا في النار فعل» وإن رأى أنه ينظر أطول منارة 
في البلدء ويلقون منهاء ويتبعون بالحجارة» وأن هذا أنكى وأردع 
فعل» وإن رأى أنهم يرجمون» فيقامون أمام الناس» ويرجمهم 
الصغار والكبار بالحجارة فعل» فالمهم أن يفعل ما هو أنكى 
وأردع؛ لأن هذه والعياذ بالله ‏ فاحشة قبيحة جدأء وإذا ترك 
الحبل على الغارب انتشرت بسرعة في الناس حتى أهلكتهم . 

قوله: «وَلا يَحِبُ الد إل دقَلَاقَةِ شدذوط» وهذه الشروط زائدة 
على الشروط السايقة العامة ` 

قوله: «أَحَدُمًا: تَغْيِيبُ حَشَفَتِهِ الآَصْلِيّة كُلَّهَا في قُبْلٍ أو دُبْرِ 
َصْلِيّيْنَ حَرَاماً مَحْضَاً مِنْ آم حَئّ» | 

فقوله: «تغييب حشفته» أي: الزاني» والحشفة معروفة. 

وقوله: «كلها» احترازاً من البعض» وإذا لم يكن له حشفة 
كما لو كان مقطوع الحشفة» فإن قدرها يكون بمنزلتها . 

وقوله: «في قبل» أي: الفرج «أو دبرا أي: مخرج الغائط . 

وقوله: «أصليين» صفة للقبل أو الدبر» وضدهما غير 
الأصليين» كالخنثى فهو بالنسبة للقبل واضح» لكن بالنسبة للدبر ربما 
يكون إنسان ‏ نسأل الله العافية ‏ ليس له دبرء وقد ذكر ابن قدامة 
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رحمه الله - في المغني أنه ذكر له أن في الشام ثلاثة أشخاص : 

الأول: له خرق بين مخرج البول والغائط» يخرج منه البول 
والغائط» ليس له دبر» ولیس له فرج» ولا ذكر. 

ڪا لبن له فرج ولا ذكرء لكن فيه ورمة يرشح منها 
الول وشعياً. 

الثالث: ليس له من الأسفل شيء» وإنما يأكل الطعام فإذا 
بقي ما شاء الله تقياهء وكان هذا التقيؤ بمتزلة الغائط واليول: 
وهؤلاء نقول : يحكم لهم حكم الخنثى المشكل بالنسبة للميراث. 

على كل حال لا بد أن يكون القبل والدبر أصليين» احترازا 
من غير الأصليين كفرج الخنثى» ودبر في غير موضعه. 

قوله: «حراماً محضاً» سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الكلام 
عليه في الشرط الثاني وهو انتفاء الشبهة. 

وقوله: ١من‏ آدمي) ب يعنى أن يكون هذا القبل» أو الدير من 
أدمي؛ کا من شير آم کم ويه سد الود لکن يجب 
التعزير بما يراه الإمام» فلو أولج الإنسان في بهيمة عَرّر» وقتلت 
البهيمة على أنها حرام جيفة» فإن كانت البهيمة له فاتت عليه. 
وان كانت لكيرة وخب عله أن بضها لضاحها: 

وقيل: إن من أتى بهيمة قعل لحديث ورد في ذلك أن 
النبي َة قال: «من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا 
البيبيةةة 2 وها عام» أخذ به بعض أهل العلمء وقالوا: إن 
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فرج المفيفهة ك يحل بحال» فيكون كاللواط» ولكن الحديث 

ضعيف؛ ولهذا عدل أهل العلم لما ضَعٌُف الحديث عندهم إلى 

أخف الأمرين» وهو قتل البهيمة» وأما الآدمى فلا يقتل؛ لأن 
حرمته أعظم. ولكن يعزر ؟ لان ذلك معصية › والقاعدة العامة أن 

التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. 
فإن قال قائل: ما الدليل على أن إتيان البهيمة معصية؟ 
قلنا: قوله تعالى: وليب هُمْ روجهم حضون © إلا عل 

اجه أو ما ملكت يمم 6 انهم عبر ملوبيت (©) فمن أب وراء 

لك 5 هم الْعَادُونَ ( © [المؤمنون]» فأى شيء وراء الأزواج 

وملك 0 يعتبر عدوانا وقللما. 
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم 

حال لحديث م ورد في ل وهو رواية عن یل وهى 

الصحيحة» واختار ذلك ابن القيم في كتاب الجواب الكافي أن 

الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حالء. مثل ما لو زنا 

- والترمذي في الحدود/ باب ما جاء فيمن يقع على بهيمة ,)١558(‏ وابن ما 
- رضي الله عنهما -» وضعفه أبو داود وغيره» انظر: التلخيص (19517). 

)١(‏ ولفظه: «إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضريوه عشرين» وإذا قال: يا مخنث 
فاضربوه عشرين » ومن وفع على ذات محرم فاقتلوه)» أخرجه امد /1١(‏ )> 
والترمذي في الحدود/ باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث »)١577(‏ وابن 
ماجه في الحدود/ باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة )١075(‏ عن ابن 


عباس - رضي الله عنهما ‏ وصححه الحاكم 0510 انظر: نصب الراية 
(م/ 4" والارواء (۲۳۵۲). 





بأخته والعياذ بالله» أو بعمته» أو خالته» أو أم زوجته» أو بنت 
زوجته التى دخل بهاء وما أشبه ذلك؛ لأن هذا الفرج لا يحل 
بأى حال من الأحوال» لا بعقد ولا بغيره؛ ولآن هذه فاحشة 


وقوله: «آدمي حي» احترازاً من الميت» يعني لو زنا بميتة 
وهلا يسصل الإ لا يسدء الوا لأ النفس تعاقها زتكرعها: 
فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الحد» ولكن لا بد أن يعزر. 

وقيل: إن الذي يأتى الميتة» يزنى بهاء عليه حدان» 
فرة للوناء ومرة لأنعهاك جرم امك لآق الجية قد بكرت 
منها شهوة وتلذذ بخلاف الميتة» والإمام أحمد ‏ رحمه الله 
في إحدى الروايات إن لم تكن الأخيرة ‏ يميل إلى هذاء أنه 
يجب عليه حذان ليشاعة هذا الأمرء. وهو لا شك اهر 
ببح غلية الأسبطاع؛ ولا الل من إن تلن الد باس 
لعموم الأدلة: #الرانية والزانى فاجلدوا کی وید نَا ياه بدو 
[النور: ۲]» فإن النصوص عامة» فهذا الرجل زانٍ» وإن كانت 
المرأة ليست بزانية» لكن ليس بشرط» ولهذا لو زنا بامرأة 
مجنونة وجب عليه الحد ولم يجب عليها؛ فليس الحدان 
ار 

ولو زنا محصن ببكر رجم وجلدت» فليس بشرط لإقامة 
الحد في الزنا أن يكون الزانيان عقوبتهما سواء. 

فالشروط إذاً: 

آولاً: تغييب الحشفة الأصلية كلها . 


00 حل الس 


النَانِى : انَمَاء السْنْهةء ena aaa!‏ 


ثانياً: أن يكون في قبل» أو دبر. 

ثالناً: أن يكوت القبل أو الدير آصليين. 

رابعاً: أن يكون القبل والدبر من آدمي. 

خامساً: أن يكون الآدمي حياً. 

فهذه الشروط الخمسة إذا لم تتم فإن الحد لا يجب على 
الفاعل» ولكن يجب عليه التعزير. 

فلو أن رجلاً بات مع امرأة وصار يقبلهاء ويضمهاء 
ويجامعها بين الفخذين. ويفعل كل شيء. إلا أنه لم يولح الحشفة 
فلا حَدَّء ولكن عليه التعزيرء إلا أن يجيء تائباً إلى الإمام فإن 
الحاكم بالخيارء إن شاء أقام عليه التعزير» وإن شاء لم يقم عليه 
التعزير؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح: أن رجلا جاء إلى 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يخبره بأنه فعل بامرأة كل شيء 
إلا النكاح» فأنزل الله قوله تعالى: ##وَأَيِم الصَلَوهَ طرق اَلََارٍ وَزْلما 
يَنّ ايل إِنَّ سكنت يدبن أَلتَّيعَاتٍ4 [مود: »]٠٠٤‏ ولم يقم عليه 
التعزير» فإذا جاء نادماً تائباً من فعله فإننا في هذه الحال إن طلب 
منا أن نقيم عليه التعزيرء وألح في ذلك أقمنا عليه» وإلا أخبرناه 
بأن التوبة تَجَبٌ ما قبلها . 

قوله: «الثاني انتفاء الشبهة» لأن الحد عقوبة على 
معصية» فلا بد من أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه العقوبة» 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة/ باب الصلاة كفارة (0177)» ومسلم في 

التوبة/ باب قوله تعالى: #إنَّ سكت يِذْجِبْنَ اينات (71777) عن ابن مسعود 
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أما أن نعاقب من نشك فى ارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوزء. 
لمعتاه آنا فقا شيعا لأمر محتمل: غير محقق› وهذا يكون 
كما بالظن» والله تعالى قول: واا انث اا اسا يا ين 
اظن إت بعص اظن إن [الحجرات: ؟1] لا سيما أن مثل هذه 
وفن عذال فالسالة ليست بالهيتة» وعلى هذا فإذا وجدت 
أي شبهة تكون عذراً لهذا الزاني» فإنه لا يجوز لنا أن نقيم 
عليه الحد. 

وأما حديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما 
استطعتم)”" فحديث ضعيف لا تقوم ره الحجة» وما أكثر ما يعتمد 
عليه المتهاونون فون إقامة الحدود» كلها حاءت حدود قل تكون 
مثل الشمس»› قالوا: قال الک عد : (ادرووا الحدود بالشبهات» 
نحتاج إلى أمرين : 

الأول: ثبرت الحديت» الثاقى: تحقيق المناطء هل هذا 
شبهة» أو غير شبهة؟ 

ولكن العلة التى ذكرناها علة واضحة» أنه لا يجوز أن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحدود/ باب ما جاء في درء الحد »)١575(‏ والبيهقي في 

السئن الكبرى (۲۳۸/۸) عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قال الترمذي: لا نعرفه 

مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي» وهو ضعبف 

في الحديث» والحديث ضعفه البيهقي » وصححه الحاكم وقال: هذا حديث 


سحي a‏ ار سا ولم پخرجاه (£/ £۲1( وانظر: بصب الراية الغ «(TTT‏ 
وخلاصة البدر المنير «(YTAT)‏ والتلخيص (ده/ا١).‏ والإرواء .)٣۵۵(‏ 


كتاب الحدود 
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نوقع عقوبة على جريمة نشك في كونها جريمة؛ لأن هذا حكم 
بالظن» وإضرار بالمسلم» وخط من قدره وسمعته» ومثل هذا لا 
يجوز إلا بشيء واضح نعتمد عليه» ثم ضرب المؤلف أمثلة 
للشبهة فقال : 

«فلا يُحَدُ بِوَطءٍ أَمَةٍ لَهُ فِيهًا شزك» هذا رجل بينه وبين رجل 
لخر آمة مشتركة؛ اشترياعا بعشرة آلاف؛ كل واحد قدم في تمتها 
خمسة آلاف ريال» فهل تحل لواحد منهما؟ لا تحل لأحدهماء 
لا بالتسري» ولا بالنكاح» وإن وافق أحدهماء لكن تحل لغيرهما 
بالنكاح» فلو اتفقا على أن يزوجاها شخصا حل ذلك» فإن وطئها 
أحدهما فلا حد عليه؛ لأن له بعضهاء ففيه شبية ملك» حت لو 
كان يعلم أنها لا تحل لهء وأن هذا الجماع محرمء نقول: لأن 
شبهة الملك تمنع من إقامة الحد. 

قوله: «أو لولده» هذه أبعد» فلو زنا بأمةٍ لولده فيها شرك› 
فالآب لا يملكهاء لكن يملك أن يتملك ما يملكه ولده من هذه 
الآمةء فلما كان له أن يتملك صار زناه بهذه الآمة التى لولده فيها 
شرك فيه شبهة قلا يقام عليه الحدء ولو لم يكن للولد فيها إلا 
واحد من عشرة آلاف سهمء لعموم قوله: «له فيها شرك أو 
لولده»» أما لأخيه أو لأبيه فليست شبهة» يعني لو أنه زنا بأمة أبيه 
أقيم عليه الحد؛ لأن ذلك ليس شبيةة لآق الولد لا يتملك مخ 
مال أبيه» بخلاف العكس . 


قوله: «أَوْ وَطى امْرَآةَ ظَنَْهَا رَوْحَتَهُ أو سُرَيّتَةُ» الزوجة من 


کک ااال 


أَوْ في نگاح بَاطل اغْبَقَ د أو نکاح أو مُلْكِ مُحْتَلَمِ 5 
ملكها بعقد النكاح. والسرية من ملكها بعقد التملك» مثاله: رجل 
جامع امرأة ظنها زوجته» كما لو أتى فراشه» فوجد امرأة ظنها 
زوجته» وكذلك لو ظنها سريته ) المهم إذا ظن ذلك فالأمر ظاهر › 
ولكن إن اذعى الظن فهل نقبل منه؟ الجواب: لا بد أن ينظر 
للقرائن» فمثلا لو أمسك امرأة بالسوق وفعل بهاء» وهي تصيح: 
لست بزوجتك» ولا بينى وبينك ارتباط» فلا يقبل قوله» فلا بد 
أن يكون هناك قرينة تؤيد دعواه» مثلما قلنا فى أول شروط 
الحدود: أن يكون عالما بالتحريم» فإن ادعی جهل التحريم لم 
يقبل منه إلا بقرينة؛ لأنه يمكن لكل أحد أن يقول: آنا ما علمت 
أن الزنا حرام أو أن السرقة حرام» فلا بد من أن يكون هناك 

قوله: «آؤ في نِكّاح بَاطِلٍ اعُتَقَدَ صِحَّمَهُ» النكاح الباطل هو 
الذي أجمع العلماء على فساده» مثل أن يتروج أخته من الرضاع 
وهو لا يعلم. فهذا النكاح باطل ؛ لأنه محرم بإجماع المسلمين› 
فإن وطئها فيه فلا خد عليه. 

قوله: «أَوْ يِكَاح أو مُلْكِ مُخْتَنَفٍ فيه» النكاح المختلف فيه له 
أمثلة كثيرة» منها أن يكون الخلاف في العقد» ومنها أن يكون 
الخلاف فى شروط العقد» ومنها أن يكون الخلاف فى المعقود 
عليه . 

فمثلاً تزوج رجل بامرأة رضعت من أمه ثلاث مرات» 
فالخلاف هنا في المعقود عليه» هل هو حرام» أو غير حرام؟ 
فعلى رأي من يقول: إن الثلاث محرمة يكون النكاح باطلا . 
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وعلى رأي من يقول: لا يُحرّم إلا الخمس يكون النكاح صحيحا . 

وقد يكون الخلاف في شرط العقد» مثل من تزوج بكرا 
أجبرها أبوهاء فهي تحل له» وليس فيها موانع» فعلى رأي من 
يشترط رضا البكر ولو زوَّجَهًا أبوها يكون النكاح فاسداًء وى 
رات هيع لا يتنترظ الرضا في هذه الصورة يكون النكاح صحيحاء 
والصحيح أنه يشترط . 

وقد يكون الخلاف فى نفس العقد» كمن عقد على امرأة في 
عدة اختلف العلبله قل ياه كامرأة مشتّلعة» فعدتها على 
القول الراجح حيضة ا وعدتها على المذهب ثلاث حيض» 
فهنا إذا عقدنا عليها بعد الحيضة الأولى» فالنكاح صحيح على 
قول من يرى أن عدتها حيضة واحدة» وغير صحيح على رأي من 
بو أن عدتها ثلاث حيض . 

إذأ كل نكاح مختلف فيه» إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد 
حد الزناء أما إذا كان يعتقد صحته فالأمر واضح في أنه لا يحد؛ 
لأنه يطأ فرجا حلا لا ويعتقد أنه حلال» وليس فيه إشكال» وهذا 
لا نتعرض له ولا نلزمه بفسخ العقد ولا شيء. 

وأما إذا كان يعتقد فساده» ولكنه أقدم عليه لهوى في نفسه»› 
كامرأة أعجبته في خلقهاء ودينهاء وجمالهاء ويكون العقد عليها 
مختلفاً فيه» وقال: المسألة خلافية فسأتزوجها على رأي من يرى 
أن ذلك جائز» فهذا حرام» ولكن لا يُحد للشبهة» وهي خلاف 
العلماء؛ لأنه قد يكون أخطأ في هذا الاعتقاد» وقد يكون 
الصواب مع من يرى أن النكاح جائز» وهو يعتقد أن النكاح غير 
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صحيح؛ فمن أجل هذا الاحتمال صار هذا الوطء شبهة» يدرأ 
الحل فة 

فالنكاح المختلف فيه إن كان يعتقد صحته فلا حد» ولا 
شيء علیه» ويبقى على نکاحه» وإن كان يعتقد فساده» فنحن نفرق 
بينهما اتباعاً لما يعتقدء ولكن لا تَحَدْه للشبهة. 

وقيل: إن اعتقد بطلانه فإنه يحد بناء على عقیدته» لآنه يرى 
أنه يطأ فرجا حراماء وأن هذا العقد لا أثر لهء قلماذا لا تأخذه 
باعتقاده؟ ! 

وينبغي في هذه الحال أن ينظر القاضيء أو الحاكم لما 
تقتضيه الحال . 

وقوله: «أو ملك مختلف فيه» كإنسان وطئ أمة فى ملك 
مختلف فيه» وله صور أيضاأ متعددة» منها: لو اشترى ا با 
نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة» فالبيع والشراء 
محرم وباطل» ويرى بعض العلماء أن العقد محرم وليس بباطل . 

فهذا الرجل الذي اشتراها وجامعهاء هل عليه حد؟ 
الجواب: لا حد عليه مطلقاً؛ لأن فيه خلافاًء لكن إن كان يعتقد 
الصحة أبقيناها معه. وإن كان يعتقد الفساد أرجعناها إلى بائعها 
الآأول» ولس له قيها خقى. 

مثال آخر: رجل قال له شخص يصلي إلى جواره في 
المسجد: لقد اشتريت جارية من أحسن الجواري» جميلة» شابة» 
متعلمة» فقال: بعها لي» فباعها له في المسجدء ثم سلم له هذه 
المرأة وجامعهاء فالعلماء اختلفوا في صحة البيع في المسجد مع 


0 ڪت اده 


هت الْمَوْأَةُ عَلَى الرَّنا . 
أنه حرام» فلا يحد للخلاف فيهء فهو شبهة» والصحيح أنه لا 
يع 

وكذلك تصرف الفضولي» وهو أن يبيع الإنسان ملك غيره 
بغير إذنه» فهذا التصرف قد يجيزه من له الحق» وقد لا يجيزه. 

فإن لم يجزه فالتصرف غير صحيح» وإن أجازه فالتصرف 
فيه خلاف بين أهل العلم» منهم من أجازه» ومنهم من منعه. 
فهذا رجل جاءه إنسان يسأله فقال: أنا على عتق رقبة» فهل عندك 
رقبة؟ قال: نعمء كم تبذل؟ قال: عشرة آلاف ريال» والثاني 
يعرف أن عند جاره جارية» يريد فيها خمسة آلاف ريال» فقال: 
هذه غبطة فباعها له» فلما باعها له وسلمه العشرة أعجبته 
فجامعهاء فهذا التصرف على المذهب باطل؛ لأنه ليس من 
مالك» ولا من وكيل» فإذا أجازه مالك الأمّة فالمذهب لا يصح 
ولو أجيز؛ لأنه ليس من مالك» ولا ممن يقوم مقام المالك». 
والقول الثاني: أنه إذا أجيز يصح العقد من أصلهء لا من 
الإجازة» وعلى هذا يكون وطء هذا الرجل لهذه المرأة في ملك 
مختلف فيه» فلا يحد حد الزنا. 
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قو لذ تسر 

قوله: «أو أَكْرِهَتٍِ المَرَأَةٌ على الرّنَا” ی إنها لا تحدء فإن 
أكرهها حتى زنا بها والعياذ بالله ‏ فليس عليها حد» لكن الْمُكرة 
يحد بلا شك» بل لو قيل بالحد والتعزير لكان أولى» فيحد للزنا 


)١(‏ قال في الروض: «أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بالإسلام» 
أو ناشئ ببادية بعيدة» (۷/ 77) . 


ويعزر للاعتداءء ولا مانع من أن يكون أحد الرّانيين يقام عليه 
الحد والثاني لا يقام عليه» كمن زنا بامرأة دون البلوغ فهي لا 
تحد والرجل يحد. 

وقوله: «أو أكرهت المرأة على الزنا» علم من كلامه أنه لو 
أكره الرجل أقيم عليه الحدء كإنسان عنده أمة» ورأى هذا الرجل 
اللبيسةء الشانف: الجميل. وقال : آریڈ أن پزنی بهاء لينجب ولداً 
مثله › وأكرهه على الدناء فالمذهب أنه يحل . 

قالوا: لأن الإكراه في حق الرجل لا يتصور؛ لأنه لا جماع 
إلا قاتشاو ولا انشا أ بإرادة. والإرادة رضا ولس إكراهاء 
فلما لم يتصور الإكراه فى حقه صار الحد وجا عليه» ولا 
يعارضص هذا الحديث: «وما استكرهوا علبه)7١؟؛‏ لأنهم يقولون: 
هذا الرجل ما استکره» بل رصى . 

ولكن القول الراجح بلا شك أنه لا حد عليه» وأن الإكراه 
موجود. الرجل يقال له: افعل بهذه المرأة وإلا قتلناك» وتأتي 
أمامه بثياب جميلة» وهي شابة وجميلة» فهذا من أبلغ ما يكون 
من الإكراه» ومهما كان فالإنسان بشرء فالصواب بلا شك أنه لا 
حد عليه وإدا لم تكن مثل هذه الصورة من الشبهة. فأين 
الشبهة؟! هذه هى الشبهة الحقيقية» فرجل معروف بأنه إنسان 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي )1١57(‏ عن أبي ذر 

- رضي الله عنه -» ولفظه: «إن الله تجاوز لي عن أمتي . . »٠.‏ وأخرجه عن ابن 

عباس رضي الله عنهما  »)7١45(‏ ولفظه: («إِنَّ الله وضع عن أمتي. . .»» 


وصححه ابن حبان (۷۲۱۹)» وصححه الحاكم )۱4۸/۲( على شرط الشيخين › 


کا ٠۹۹‏ 
اللالك: لنوت الآثاء ول يت إلا بعد أَخَرين 
نا+ أن 7 به ْب قر أقيكة ب aR AREER ESSN f‏ 


تقي» وبعيد عن الشرء وعفيف» ولا أحد يمكن أن يجرحه 
بشيء» ويأتيه شخص من شياطين الإنس» يكرهه على أن يزني 
بامرأة» ويهدده بالقتل وهو قادر أن يقتله» ثم يزني لدفع الإكراه. 
لا لرغبة في الزناء ونقول: هذا يجب أن يقام عليه الحد!! 

فالصواب بلا شك أن الإكراه فى حق الرجل ممكن» وأنه لا 
حد عليه» ولكن المكره يرق ولا یل جد الوك : لآنه ھا زنا: 

فإن قلت: مر علينا في القصاص أنه إذا أكره الإنسان رجلا 
ار على قل إنسان» #القماة عليهما جمعاً: المكره والمكره 
نقول: هذا قصاصس» ولهذا لو تالا حاط على قدل تسان كدلو 

لکن لو تمالا رجال على أن يزنوا بامرأة فزنا واحد فقط» 
أقيم الحد على الزاني فقطء ففرق ن هذا وهذا. 

قوله: «الثَالِثُ: تُيُوتُ الزْنَاء وَل مَثْمْتُ يَثْيْتُ إلا بأحَدٍ أَمْرَيْن: أحدهما: 
أن بقر به أربع مرات» فالأول : الإقرار» والثاني : البينة (الشهوة)ء 
والقول الراجح أن لثبوت الزنا ثلاثة طرق هذان الطريقان» 
والثالث الحمل» وسيأتي ‏ إن شاء الله البحث فيه. 

أما الإقرار فدليله قوله تعالى: #ياما الد اموا كرا من 
باشو شد اه له ولو ع أنفيكُم» [أتفساء: ]١86‏ والشهاء دي 
النفس هي الإقرار» فأمر الله عر وجل - الإنسان آن يقر يما 
عليه؛ ولو كان على نفسه. 

ودليله من السنةء أن النبي كله رجم بالإقرار» وجلد 


بالق او قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: ولم يثبت 
الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقتهء وإنما ثبت بطريق 
الإقرار؛ لأن الشهادة صعبة» كما سيتبين إن شاء الله. 

وأما المعنى فلأن الإنسان لا يمكن أن يقر على نفسه بما 
يدنس عرضه» ويوجب عقوبته» إلا والأمر كذلك. 

فثبوت الزنا بالإقرار له أدلة ثلاثة: الكتاب» والسنة» والنظر 
الصحيح . 

قوله: «أَنْ يُقِنّ به رْبَعَ مَرَّاتِ) هذه شروط الإقرار» فلا بد 
أن يقر أربع مرات» فيقول: إنه زناء ثم يقول: إنه زناء ثم يقول : 
إنه زناء ثم يقول: إنه زناء والدليل على ذلك النص والقياس» أما 
النص فلأن النبي كَل لم يقم الحد على ماعز بن مالك 
- رضي الله عنه - حتى أقر أربع مرات» فكان يأتي ويقر» فيعرض 
عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى أقر أربع مرات» فلما أقر 
أربع مرات» قال : #ارجموه) . 

وأما القياس: فلأن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال» 
كما قال الله تعالى: لول جاو علي ريم شْبَنَآه لذ لم يأ 
ألشبَدَآء ولك عند الله هم الْكَذبون 409 [النور]ء فإذا لم يثبت 
إلا بأربعة شهداء» فإنه يقاس عليه الإقرار» فلا يثبت إلا بإقرار 
أربع هرات 

وأما النظر: فلأن الزنا فاحشة. وأمر عظيم» ولا ينبغي أن 
يوصف به الإنسان إلا بزيادة تتّبت» وذلك بأن يكرر أربع مرات؛ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(770). 0 سق کچ س 





لأن الزنا أمره عظيم» وفاحشة مدنسة للعرض» ثم إنه يخشى إذا 
حصايت أن تهون في نفوس المجتمع. فيؤدي ذلك إلى فساده. 
ولهذا فإن المنكرات إذا قل وقوعها فى الناس ثم فعلت» تجد 
الناس يستنكرونهاء وينفرون من فاعلهاء فإذا فعلها آخرء وثالث. 
ورابع»ء وخامس» هانت عند الناس» ولهذا من الأمثال 
المضروبة: كثرة الإمساس يقل الإحساس: وغذا آمر مشاهد» كنا 
قبل زمان نستنكر غاية الاستنكار أن نسمع العود والربابة» وهذه 
الأشياء التي هي من آلات اللهوء ولا يفعلها أحد إلا مختفياء 
وفي حجرة بعيدة» أو في فلاة بعيدة من البر» وأصبحت اليوم 
أمراً مألوفاً» لأنها كثرت» وكذلك شرب الشمر» قإذا قيل: فلان 
شرب الخمر انتشر خبره في جميع أنحاء المملكة» ورأوا ذلك 
أموا عظيماةء والآ8 يلكر لدا آنه هان الأمر عن بعض التاس» 
والعياذ باله» كل هذا مع كثرة الوقوع» فإذا أقر إنسان بالزنا 
ورجمناه مثلاء أو أقمنا عليه الجلدء فهذا ربما يسري في الناس 
ويتساهلون بهء فلهذا احتطنا فى الإقرارء فقلنا: لا بد أن يكون 
أربعا» سے 8 سق وتال ای تل سا وة لن 
الرسول 446 قال لماعز ‏ رضى الله عت : «لعلك قلت أو 
غمرت: آو تظرتة ولكنه يقول: اد را , 

قصان عفنا دلبل هن البفة» والعانى من القاس على 
الشهادة» والثالث الاحتياط . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو 
غمزت (58155) عن ابن عباس رضي الله عَتهما -. 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الإقرار أربعاً. 
وآن الأقرار بالزنا كغيرةء إذا أقر به هرة واحدةء وتمت شروط 
الإقرار» بات كان بالا عاقلا ليس فيه باس فاته يقبت. الوتاء 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: يتا لذن اموا كفا قبت 
ِالْقِسْطِ شهدا يِه ولو علج أنفيك» [النساء: 15 وهذا 


شاهد. 

واستدلوا سن الستة يقول النبى 94# لأئيس ‏ رجل هن 
الأنتسار + تواغدديا ائيس إلى آمرأة هذا قإن أغخرفت 
ف 

واستدلوا بالنظر بأنه إذا أقر على نفسه فإنه بالمرة الواحدة 
يقجت؟ لأنه لآ يمك للإنسان أن يقر على تفه بامر يدنس 
عرضه» ويوجب عقوبته» إلا وهو صادق فيه» فإذا صدق بإقراره 
رة الط عليه وضشه الرثاء وإذا انى عليه وص الزثاء قد 
قال الله تعالى: اة لزن اندو کل ويد بنا ياه جلو 
[القون: ٣م‏ 

وآما مسآلة الأشاعةء فالاشاعة لا دول تكراره أرساً؟ لأآن 
الرجل إذا أقر أربعا وصمّم عليه بان الأمر واتضح . 

بقى علينا أن. نجيب عن أدلة القائلين بالتكرار» وأقوق 
حديث لهم هو حديث ماعز رضي الله عنه» فنقول: يظهر من 
سؤاله الخ قله له أن التبى كلك أراد أن يستفيتة الشبر؟ لاله 
سأله: «هل بك جنون؟)ء قال: لاء فأرسل إلى قومه وقال لهم: 


.)١50(ص سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الحدود 
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«هل ماعز فيه جنون؟». قالوا: لاء إنه من صالِح رجالنا في 
العقل» ثم قال: «هل شربت الخمر؟)» فقال: لاء حتى إنه أمر 
و أن سکوی أ" يشم رائحته» وهذا يدل على اڈ 
الرسول يي كان عنده بعض الشك في إقرار هذا الرجل» وأراد 
أن يسكبت» ويؤيد هذا أن قصة العسيفه ليس فيها إلا أنه قال: 
«إن افشرفت فارجمها)”"', والفعل المطلق يصدق بالواحدء 
وكذلك قصة اليهوديين اللذيْن زاء فاق الوسول 285 اهر 
برجمهما”" ولم يذكر أنهما كرّرا الإقرار» وكذلك الغامدية أمر 
النبي ية برجمها ولم يذكر أنها كرّرت الإقرار» حتى إنها قالت: 
يا .رسو اله تريد أن ردي كما .زددت ماعزا؟!“ . 

وهذا القول أرجح أن قكرار الأقران آریعا ليس برط 
لا سيما إذا كان الأمر قد اشتهر كما فى قصة العسيف؛ لأن هذه 
القاسة قد اشتهيرت؟ لآق آبا اتسيف ذهب يسال الناس ما الذي 
عليه؟ فقيل له: إن على ابنك مائة شاة ووليدة» فافتداه بذلك حتى 
حصلت المخاصمة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وقضى 
بينهما بكتاب اللهء فعندنا قولان في المسألة : 

الأول: أنه مو قله , 

الثاني: أنه لا يشترط التكرار في الإقرار. 

ولكن القولين يتفقان ة فى أنه إذا قام عند الحاكم شبهة» فإن 
الواجب التأكد والاستثبات. ' 


.)١١0(ص سبق تخريجه ص(١717). (۲) سبق تخريجه‎ )1١( 
.)06١(ص سبق تخريجه‎ )٤( سبق تخريجه ص(۲۱۲).‎ )۳( 


باب خد انا | 


شي مجلس› أو مَجالس› > وَيَصَرّحَ بل بل َة حَمَيمَة الوّطءء 


ولو قال قائل بقول وسط بأنه إذا اشتهر الأمر واتضح فإنه 
يكتفى فيه بالإقرار مرة واحدة» بخلاف ما لم يشتهر فإنه لا بد فيه 
من تكرار الإقرار أربعا» وعلى هذا يكون هذا القول اخذا 
بالقولين» فيشترط التكرار في حال» ولا يشترط في حال أخرى 
قوله: «في مَجْلِسِ اؤ مَجَالِسَ» هذا هو الشرط الثاني» وأشار 
المؤلف إلى مجلس أو مجالس؛ لأن بعض أهل العلم يقول: لا بد 
أن يكون ذلك فى مجلس واحدء وأما إذا كان فى مجالس فلا 
يصح › كما سيأتي في الشهادة . 1 
قوله: «وَيُصَرّح بِذِكْرٍ حَقِيقَةِ الؤطء» فيصرح المُقِر بذكر 
حقيقة الوطءء لا كناية الوطءء فيقول: إنه ناكها بهذا اللفظ. ولا 
يكفى أن يقول: أتيتهاء أو جامعتهاء أو زنيت بها؛ لأن قوله: 
«أتيتها) يمكن أتاها زائراً ففيه احتمال» و«جامعتها) يعني 
اجتمعت معها في مكان» ولهذا يقال: التنوين لا يجامع الإضافة» 
والمعنى أنه لا يصاحبها ولا يجتمع معهاء كذلك «زنى بها» لا 
يكفى» فربما يظن أن ما ليس بزنا زناء مثل أن يظن التقبيل زناء 
والنظر زناء والاستمتاع بما دون الفرج» وما أشبه ذلك» ولهذا 
لا بد أن يصرح» ولما قال الرسول ية لماعز: «لعلك قبّلت» أو 
نظرت» أو غمزت»., قال: لاء فقال له النبى يَلةِ: «أنكتها؟)' 
بهذا اللفظ لا يكني» فالرسول ما كنَّىء مع أنه ما مُهد عنه أنه کا 
تكلم بصريح الوطءء إلا في هذه المسألة. فقال له: «أتدري ما 





(1) أخرجه البخاري في الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو 
غمزت (5875)» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد مر تخريجه ص(108). 


ت( كتاب الحدود 





ولا ينع عَنْ عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يَتِمّ عَلَيْه الْحَد. 


الزنا؟» قال: نعمء أتيت منها حراماًء ما يأتى الرجل من امرأته 
عاد ل . 

وفي رواية 5 داود: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منهاء 
قال: نعمء فقال: كما يغيب الرشاء في البثرء والمِرْوّد في 
المكحلة؟ قال: نعم" فهذا واضح ريم باللقفظ ورت 
المثلء فكل هذا يدل على أن الرسول 246 آراد أن يستثبت مب 
هذا الرجل» ويتأكد منه» وهل هو يعرف الزناء أو لا يعرفه» 
فلا بد من أن يصرح بذكر حقيقة الوطء. 

وأما التعليل فظاهر؛ لأنه ربما يظن ما ليس بزنا ا مو چا 
للحدء فاشترط فيه التصريح . 

قوله: مولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحده هذا هو 
الشرظط الغالثك» ألا ينزع عن إقراره. اف لا يرجع عن إقراره 
حتى يتم عليه الحد؛ فإن رجع عن إقراره حرم إقامة الحد عليه. 
حتى ولو كان في أثناء الحد» وقال: إنه ما زناء يجب أن يرفع 
عنه الحد» حتى لو كتب الإقرار بيده أربع مرات ورجعء فإنه يقبل 
رجوعه» ولا يجوز أن يقام عليه الحد. 

والدليل على ذلك 

أولاً: أن ماغز بن مالك رضي الله غنة ‏ لما بدأو 
0 أبوداوة ۳۸8١7‏ فى الحدوم/ باب رجم ماعز بن مالك: عن أبى 

هريرة رضي الله عنه. 


(۲) ٠أخرجه‏ أبو داود في الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك رضي الله عنه ‏ 
(557)» وصححه ابن حبان )٤۳۸۳(‏ ط. الأفكار الدولية. 
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يرجمونه» وأزلقته الحجارةء وذاف سيا هرب » حتى أدركوه 
فأتموا رجمهء فقال النبي بيه لما علم بهذا: «هلا تركتموه يتوب 
فیتوت الله عليه؟0''' . 


قال أهل العلم: وهذا دليل على جواز رجوع المقرء وأنه إذا 
رجع في إقراره حرم إقامة الحد عليهء حتى ولر ان تد شيع الي 
ذلك» وحتى لو أنه لقن أن يرجع فرجع فإنه يترك» ولا يقام عليه الحد. 

نآنياً: قانوا: إن هذا عو ما قضى به الخلفاء الراشدون 
رضي الله عنهم» ومعلوم أن للخلفاء الراشدين سنة متبعة؛ لقول 
النبي 255 اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي) للا لرا بان رجوع المقر عن الإلرار مرجب ارقم السا 


ثالثاً: قالوا: إن المعنى يقتضي رفع الحد عنه؛ لأنه إذا 
جح وقال: إنه لم يزن. فكيف نشيم الحد على رجل يصرخ بأعلى 


010 أخرجه ييل (6/ 2 وأبو داود في الحدود/ باب رجم ماعر بن مالك 
)55١69(‏ عن نعيم 7 وال رضي الله عنه ‏ قال المحافظ في التلشخيص 15 
4 : الإسناده حسن» . 

(۲) جاء ذلك عن عمر وأبى بكر رضى الله عنهما ‏ فيما رواه عبد الرزاق :)١891١19(‏ 
ؤرواة این أ غية عن ير رقي الله عند ۸4۷ ظ. الحرت». وجاء عد 
على رضي الله عيدب كما فى مسند آیی يعلى (۳۲۸) طء حسين سليم أسد: 

(۳) أخرجه الإمام أحمد .)١757/5(‏ وأبو داود في السنة/ باب لزوم السنة (5505), 
والترمذي في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسنة 2»)١7177(‏ وابن ماجه في 
المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (57) عن العرباض بن سارية 
- رضي الله عجو فاك الترمذي: : حسن صحيح؛ وصححه ابن حبان (۵)» 
والحاكم .)457/١(‏ 


(۲) 


صوته إنه لم يزن؟! فنحن نقيم عليه الحد بأمر هو ينكره» والأمر 
جاء من قبّله هوء فلا يمكن أن نحده وهو ينكره. 

رابعاً: القياس على رجوع البينة؛ لأنه لو شهد عليه أربعة 
رجال بالزناء وحكم الحاكم بإقامة الحد بمقتضى هذه الشهادة ثم 
رجعواء قالوا: شهدنا ولكن نستغفر الله ونتوب إليه» رجعنا عن 
شهادتناء فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه؛ لأن رجوع هؤلاء الشهود 
قدح فيهم؛ لأنهم كاذبون في إحدى الشهادتين» إن كان في الأول 
فهم كاذبون فلا تقبل» وإن كان في الثاني فهم كاذبون فلا تقبل 
شهادتهم. 

فقالوا: إن هذا يقاس 5 أي: أن رجوع المقر عن إقراره 
يرفع عند الحدء كرجوع الشهود عن شهادتهم . 

وهذا هو مذهب الإمام أحبمك: وأبي حنيفة» والشافعي› 
ومالك في , بعض الأحوال. 

وقالت الظاهرية: لا يقبل رجوعه عن الإقرار» ويجب إقامة 
الخك علية» نيتنا وبينكم كعاب اله وسا وسول 1 پا قالوا: 
إن الله عر وجل د يقول: 2م الزن عاسو كوا ابت الق 
شَُدَآء و ولو عل نفيك 4 [النساء: .]٠۳١‏ فإذا شهد على نفسه بالزنا 
ب وك خبلين وساف لاتير راد انايد أت 


8# عرس رو 


| 


فكيف نرفع هذا الحا الي ار کے کا ئ رمن ايت رد 
من اتصف به؟! هذا لا يمكن؛ لأن هذا حكم معلق على وصف ثبت 
بإفرارء فيمجرد ما ثبت الإقرار ثبت الحد» فما الذي يرفعه؟! 
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وأمآا الستة قالوا: لآن الرصول ‏ فال لاتيس 
- رضي الله عنه -: «واغدٌ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها'''. 
ولم يقل: ما لم ترجع» وإذا كان لم يقله مع أن الحاجة تدعو إليه علم 
أنه ليس بشرط ألا يرجع في إقراره حتى يتم عليه الحد؛ لأن الشرط 
لا بد أن يتم» وإلا لا يمكن أن يطبق الحكم بغير تمام الشرط . 

قالوا: وأما قولكم: إن ماعزاً ‏ رضي الله عنه ‏ رجع عن 
إقراره» فهذا قول بلا علم» وماعز ‏ رضي الله عنه ‏ ما رجع عن 
إقراره أبداً» وهربّة لا يدل على رجوعه عن إقراره إطلاقاً» ومن 
ادعى أن ذلك رجوع عن إقراره فقد قال قولاً بلا علم» وقد 
حرّم الله - عر وجل - علينا أن نقول بلا علم في قوله: وا لَقْفُ 
م اسن لك ب عل [الأاسراءة ]6 نعمء ماعة هربه قك فِكُون 
رجبوعاً عن طلب إقامة الحد عليه» فهو في الأول يريد أن يقام 
عليه الحد» وفي الثاني أراد ألا يقام عليه الحد» وتكون التوبة بينه 
وبين الله» ولهذا قال الرسول يَكِةِ: «هلا تركتموه ينوب فيتوب الله 
عليه”''. فدل هذا على أن حكم الإقرار باقٍ؛ لأنه لا توبة إلا 
من زناء ما قال الرسول: هلا تركتموه؛ لأنه ارتفع إقراره» بل 
قال: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه . 


وحينئدٍ لا يكون في الحديث دليل على ما زعتمم» دل إن 


(0) سبق تخريجه ص(55؟١5١).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك »)۳۸۳١(‏ وأحمد (0/ 
)١١7- 7‏ عن نعيم بن هزال رضي الله عنه . 
ورواه الترمذي مختصراً في الحدود/ باب ما جاء في درء الحد. . . (1758): 
عن أبي هريرة رضي الله عنه وحسّنه . 


لم يكن دليلا علیکم» لم يكن دليلاً لكم» وكونه دليلاآً عليهم 
أقرب من كونه دليلاً لهم؛ لأن إقرار الرسول با أنه يتوب دليل 
على ثبوت الذنب في حقه» ولو كان ذلك يرفع مقتضى إقراره 
لارتفع عنه حكم الذنب. 

ولهذا لو جاءنا رجل يقر بأنه زنا ويطلب إقامة الحدء ولما 
هيأنا الآلة لنقيم عليه الحدء وأتينا بالحصى لأجل أن نرجمه. 
ونظر إلى الحصى» فقال: دعونى أتوب إلى الله؛ ماذا نقول له؟ 
يجب أن ندعه يتوب إلى الله؛ لأن الرسول ية قال: «هلا تركتموه 
يتوب فيتوب الله عليه)» وحينذٍ ندعه يتوب» فيتوب الله عليه. 

أما لو قال: ما زنيت» فلا يقبل؛ لأن هذا الرجل يريد أن 
يدفع عن نفسه وصفاً ثبت عليه بإقراره» ولو أننا قلنا بقبول رجوع 
الجاني عن إقراره لما أقيم حد في الدنيا؛ لأن كل من يعرف أنه 
سيحد ربما يرجع. إلا أن يشاء الله» كما أشار إلى ذلك شيخ 
الإسلام ‏ رحمة الله في الفتاوى» فكل إنسان يخشى من 
العقوبة» وكان في الأول عنده عزم أن يطهر نفسه بالعقوبة» ولكن 
تأخر» فسيقول: ما حصل منه هذا الشيء» فهناك فرق بين الرجوع 
عن الإقرار» والرجوع عن طلب إقامة الحدء وهو ظاهر جدا. 

وأما قولكم: إنه يقاس على الشهادة فهذا قياس في غاية 
الضعف؛ لأن الشهود خطؤهم أو عدوانهم ممكن › خطؤهم بحيث 
يظنون أن هذا الرجل هو الذي زنا وهو غيره» لكنه شبيه به» 
فيعتقدون اعتقادا جازماً أن هذا هو الرجل: قيشهدون على ما 
اعتقدوه» والواقع أنه غيره» وهذا يمكن» لکن هل يمكن للإنسان 
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أن يخطئع فى نفسه» ويظن أنه زنا وهو ما زنا؟! لا يمكن هذاء 
ابض قد کرد الشهود ما عندهم خطأ. لكن عندهم عدوان» 
أرادوا أن يورطوا هذا المشهود عليه» فشهدوا عليه بالزناء وهو ما 
رتا أصلا» وهذا يمكوء. لکن عدوان الإثسان على ئفسه بيد 
فبعيد أن يشهد على نفسه» ويلطخ نفسه بالزنا ويرضى العقوبة وهو 
كاذس» هذا من أبعد ما 'يكونء. لکن كذب الشهود ممكن فيكذبون 
ويشهدون» ثم بعد ذلك يندمون» ويقولون: كيف نشهد. نلطخ 
عرضه» ونعرضه للعقوبة» وربما تكون رجماء فيرجعون» فقياس 
هذا على هذا من أبعد ما يكون. 

وأما قولهم: إن المعنى يقتضيه» فكيف نقيم الحد على 
رجل يصرخ بأعلى صوته: إنه ما فعل؟! 

فنقول: نحن ما جنينا عليه» نحن أقمنا عليه الحد باعترافه. 
وكونه يكذب في الرجوع» أقرب من كونه يكذب في الإقرار؛ لأنه 
بعيد أن يقر الإنسان على نفسه أله ؤنا وهو ها زناء لکن قريب أن 
يرجع عن إقراره إذا رأى أنه سيقام عليه الحد وهو قد اعترف. 

وأما قضاء الخلفاء الراشدينء» فأنا ما اطلعت على 
نصوصهم» فربما يكون هناك أشياء تشبه ما وقع لماعز فحكموا 
بهاء فظن أهل العلم القائلون بهذا القول أنها من باب الرجوع 
عن الإقرار» وليست كذلك» فنحتاج أن نقف على النصوص 
الواردة عن الخلفاء الراشدين؛ لأن مخالفة الخلفاء الراشدين 
ليست بالأمر الهين» ونحن نتهم رأينا في مقابل قولهم»ء أما من 
حيث النظر بالأدلة فلا شك أن الراجح هو قول الظاهرية» 


۸ كناب الحدود 


يصفونه ربعا ن قل هام فيو سا ؤا الائ 
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ولا سيما إذا وجد قرائن» فمثلاً لو أن رجلا سرق» وأمسكناه 
فأقر بالسرقة وأخبر أن الأشياء التي سرقها عنده» فلما أعطاهم 
الآشياء المسروقة» قال أت لم أسرق» فهنا الصحيح اله ليس له 
الرجوع عن إقراره» بل يقام عليه الحد. 

فإن قيل : المال موجود عندهء قالوا: يمكن أن السارق جاء 
ووضعها في بيته» أو أنه اشتراهاء أما المذهب فإنه يقبل رجوعه 
في الإقرار ما دام أن الحد لم يقم عليهء لكن لا يقبل رجوعه 
بالنسبة لحق الآدمي» وهذا مما شنع به ابن حزم على أهل الفقه. 
قال: سبحان الله!! إقرار واحدء تقولون: يلزمك فى هذاء ولا 
يلزمك في هذا!! إما أن تبطلوهما وإلا أثبتوهما. ٠‏ 

والمهم على كل حال أن درء الحدود بمثل هذه الشبهات 
البعيدة بعيد عن الصواب» والواجب أن تساس الأمة بما يمنع من 
الفساد» ولهذا كان القول الراجح كما سيأتينا ‏ إن شاء الله 
شارب الخمر إذا جلد ثلاث مرات ولم ينته فإنه يقتل» إما مطلقا 
على رأي الظاهريةء وإما إذا لم ينته الناس بدون القتل على رأيى 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

قوله: «التَّانِي» : أي : الطريق الثاني مما يثبت به الزنا . 

قوله: «أنْ يَسْهَدَ عَلَيْهِ في مجلس واحدٍ بزنا واحد يصفونه 
أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه» سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين». 

فالشروط خمسة أن يأتي هؤلاء الشهود إلى الحاكم الذي يثبت 
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لاتا فى مجلس واحذ» سواء جاؤوا جميعا» أو مففرقين: 
فالقاضى - مثلاً ‏ له جلسة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة 
الثانية عشرة» أربع ساعات» فجاء الأول في الساعة الأولى وأثبت 
شهاذته ومضى: وجاء الثانى فى الساعة التاسعة فأئبت شهادته 
ومضيء وجاه القالث فى العاف فائيت حهادت ومكبي» وجا 
الرابع في الحادية عشرة فاثىت شهادته ومضىء فهنا المجلس 
وأاحد» ولكنهم متفرقون . 

أو جاؤوا مجتمعين» يعني جاؤوا جميعاً. كل واحد ممسك 
بيك الآخرء وشهدوا عند القاضي فى نفس اللحظة» فإنه يكفي . 

فإن جاؤوا فى مجلسين» مثل أن جاء اثنان منهم في جلسة 
الصباح» واثنان في جلسة المساءء فإنهم قَذَقَةَء ولا تقبل 
شهادتهم. ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة» فإن قالوا: نحن 
نشهد على زنا واحد؟ قلنا: لاء أنتم لم تأتوا فى مجلس واحدء 
وهذا هو مذهب الإمام أحمد» وأبي حنيفة» ومالك. 

وأما الشافعي وجماعة من أهل الحديث» فقالوا: لا يشترط 
المجلس الواحد. 

ودليل الأولين قالوا: لو قبلنا شهادتهم وهم يأتون في 
مجالس» لكان في ذلك تهمة؛ ريما أن الشاهدين الأولين يذهبان 
إلى رجلين آخرين ويغرونهما بالمال» أو ما أشبه ذلك» ويصفون 
لهم ما شهدوا به» ويقولون: اشهدوا على هذا النحوء ويأتون إلى 
القاضي في الجلسة الأخرى؛ لأنهم إذا أغروا هؤلاء بالمال 
وشهدوا مثل شهادتهم سلموا من أن يكونوا قذفة فيجلدواء وأيضا 
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حصل لهم ما يريدون من تدنيس عرض المشهود عليه . 

أما الذين قالوا: لا يشترط أن يكونوا في مجلس واحد» 
فقالوا: إن الآية عامة لَرّلا جاو عَلَيْهِ باريعَةٍ س4 [النور: »]١۳‏ 
وهؤلاء الشهداء الأربعة أتوا إلى القاضي» وأثبتوا شهادتهم» فأين 
فى كتاب الله» أو فى سنة رسول الله ية اشتراط أن يكون فى 
اس ا ۰ 1 

وقولكم : إنه يخشى من التمالؤ ينتقض عليكم بقولكم : إنهم 
يقبلون» سواء أتوا الحاكم جملة» أو متفرقين؛ لأنه ربما يتمالاً 
هؤلاء الذين شهدوا في الساعة الأولى مع الذين شهدوا في 
الساعة الثالثة» أو الرابعة مثلاًء ولو أنكم قلتم كما قال أبو حنيفة 
وجماعة من أهل العلم: إنه لا بد أن يأتوا الحاكم ويدلوا 
بشهادتهم مجتمعين في مجلس واحد» يعني أنهم إذا جاؤوا 
متفرقين فإنهم قَذَفَة» فعندنا ثلاثة أقوال : 

الأول: اشتراط المجلس الواحد وحضورهم جميعاً. 

الثاني : عدم اشتراط المجلس . 

الثالث: اشتراط المجلس الواحد دون الحضورء. وهذا هو 
الملهب غتدذثاء ولكن القولين الآخرين أقرب للقاعدةء إما أن 
تشرط أن يأتوا حسفا ونشهلوا» وإنا ألا تشعرط ذلك» والأقرب 
إلى النضصوص أنه لا يشترط؛ لأنها عامة. 

وعلى هذا فيكون قوله: «في مجلس واحد» على القول 
الراجح ليس بشرط . 

وقوله: «بزنا واحد» يعني لا بد أن يشهدوا على زنا واحد» 
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فلو شهد رجلان على أنه زنا في الصباح» ورجلان أنه زنا في 
المساءء فهذان فعلان فلا تقبل الشهادة» ويجلد الشهود للقذف؛ 
لأن الزنا متعدد» ولو شهد اثنان أنه زنا في زاوية» واثنان أنه زنا 
في زاوية أخرىء. فهل هذا زنا واحد أم لا؟ 

فيه تفصيل؛ إن كانت الحجرة صغيرة كملت الشهادة» وإن 
كانت كبيرة لم تكمل؛ والسبب أنها ممكن أن تتدحرج معه من 
زاوية إلى أخرى نسأل الله العافية» أما إذا كانت كبيرة فهذا يمتنع 
في العادة» فيعتبر الزنا فعلين. 

وغل يشترط ذكر المزنى بها؟ لا يشترط؛ لآن المزلى بها قد 
تكون غير معلومة للشهود؛ ولهذا لم يذكر المؤلف هذا الشرط› 
وهو كذلك. 

وقوله: «يصفونه» يعني يصفون الزنا بلفظ صريحء بأن 
يقولوا: رأينا ذكره في فرجهاء فلو قالوا: رأيناه عليها متجركين. 
فإن ذلك لا يقبل حتى لو قالوا: نشهد بأنه قد كان منها كما يكون 
الرجل. من امرأته» فإنها لا تكفى الشهادة» بل لا بد أن يقولوا: 
شيه أذ فک فى رها وهذا صعب جداء كلما قال الرجل 
الذي شُهد عليه فى عهد عمر: لو كدت بين آفخادنا لم تشهد غذه 
الشهادة؛ وأظن هذا لا يمكن» ولكن لا أدرى هل يمكن بالوسائل 
الحديثة أم لا كالتصوير؟ الظاهر أنه لا يمكن أيضاً؛ لأن الذي 
تدركه الصورة تدركه العينء فإذا لم تدركه العين لم تدركه 
الصورة» ولهذا يقول شيخ الإسلام: إنه لم يثبت الزنا عن طريق 
الشهادة من عهد النبي 55 إلى عهده. وإذا لم يثبت من هذا 
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الوقت إلى ذاك الوقت» فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة 
إلى يومتا هذا» لأنه صعب جدا. 

فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه كما يكون الرجل على امرأته. 
فإنه لا يحد للزناء وهل يحدون للقذف؟ لا يحدون للقذف؛ لأنهم 
ما قذفواء ما قالوا: زناء بل قالوا: إننا رأيناه كما يكون الرجل 
على امرأته فقط . 

ولكن هل نقول: إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود 
العدول. فيعزر؟ نعمء فإذا لم يثبت الزنا الذى يثبت به الحد 
الشرعى» فإنه يعزر لأجل التهمة؛ لأننا بين أمرين» إما أن نعزره. 
وإما أن نعزر الشهودء فأحدهما لا شك مخطئ» وهنا يثبت أن 
الشهود ثبت بشهادتهم التهمة. 

وقوله: «أربعة» فاعل «يشهد» لكنه تأخر عن عامله لأجل 
ذكر الشروط متوالية» وكلمة «أربعة» عدد يكون للمذكر» وعلى 
هذا فلا بد أن يكونوا رجالاًء فإن «أربعة» بمعنى أربعة رجال 
لقوله تعال : ول جار کا بِأريمَةٍ شا [النور: 611 وشهداء 
- أيضاً - للمذكرء جمع شاهد أو شهيد» فلو شهد ثمان نسوة لا 
يقبل» وكذلك ثلاثة وامرأتان لا يقبل . 

وقوله: «ممن تقبل شهادتهم فيه» أي: في الزناء فلا بد أن 
يكون هؤلاء ممن تقبل شهادتهم في نفس الزناء وبعض الناس 
يقبلون في الزناء ولا يقبلون في غيره» أو يقبلون في غيره» ولا 
يقبلون في الزناء كما لو كان أعمى» فالأعمى لو شهد بما يسمع 
فبلت شهادته» لكن بما يرى لا تقبل» فلو جاء ثلاثة يشهدون 
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بالزنا» وجاؤوا بالرابع أعمىء لا يقبلء فإن قال: أشهد أنه 
زناء قلنا: أنت كاذس. فإن قال: أشهد بشهادة هؤلاء الثلاثة؛ 
لأنهم عدول عندي» والرسول بي قال: «فإن شهد شاهدان 
فصوموا وأفطروا”''. وهؤلاء ثلاثة أشعة على شهادتهم. بل 
اکل على شهادتهم الميتة!! نقول: نعم» ولكن لا بد من وصف 
الزناء فصفه لناء فيقول: كما قال الثلاثة» فنسأله: هل رأيته؟ 
فيقول: إنه لم يره. وهذا فعل » والفعل مما EN.‏ عليه 
بالبصر؛ ولهذا لا تقبل شهادة الأعمى في باب الزناء ولا في 
كل فعل . 

ولا بد أن يكوقوا عن غير أعداء المشهود عليهة قإن کانوا 
من أعدائه فل" تقبل شهادتهم؛ لن العدو يفرح أن يصاب عدوه 
بهذه الفاحشةء وعدو الإنسان من سره مساءتة وغمه فرخةء هذا 
ضابط العداوة عند أهل الفقهء فإذا قيل له: إن فلاناً نجح» قال: 
إنا لله وإثا إليه .راجعوث. وإن فيل له إن قلآنا أصيب بخادك 
وتكسرت سيارته» قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فهذا 
عدو ؟ لاه في الأول ساءه مسرة هذا الشخص› وفي الثاني فرح 
دمأ يغم هذا الشخص . 

وقوله: «سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين»» سبق الكلام 
على هذاء وأن بعض العلماء يقول: لا بد أن يأتوا الحاكم في 
(1) أخرجه الإمام أحمد :)7١/5(‏ والنسائي في الصوم/ باب قبول شهادة الرجل 

الواحد على هلال شهر رمضان »)١۳۳ /٤(‏ والدارقطني () عن 


عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي َد وصححه في الإرواء 
)44( 


V4 |‏ كناب الحدود 


و ا ا جج 0 6 E‏ چ کے حفن 12 م ج وج ي 
وإن حملت امراة لا زوج لها ولا سَيَدَ لم تخد 
ال 
بمجَرد ذلك . 


مجلس واحد جملة؛ والصواب أنه لا يشترط المجلس الواحد. 

قوله: «وَإِنْ حَمَلَتِ امْرَآة لا رَوْج لَهَا وَلَا سَيِّدَ لَمْ تُحَنَّ بمجَرَدِ 
ذَلِكَ «امرأة»؛ نكرة في سياق الشرط فتعم» سواء كانت حرة أم 
أمة» صغيرة أم كبيرة «لا زوج لها ولا سيداء والتي ليس لها 
زوج» ولا سيد لا تحمل إلا من وطء محرمء لقوله تعالى: 
وان هم لفروجهم حاون © إل علج روجهم 5 هآ ملكت 
ا ا عر اوعد 50 [المؤمنون]» « روجهم 4 هذه ذات 
الزو وآ ما مک اس قات الست فا حملت اهرأة 
ليس لها زوجء ولیس لها م سيد» فإننا لا نتعرض لهاء ولا نقول: 
من آين «جاءك السمل ؟ ولا تسألها: أن في سؤالها إشاعة 
للفاحشة» وقد قال الله - عر وجل - : #إبّ دن 0 أن یه 
لْفَحِمَةَ ف أت ءامنا 2 ذا آم فى الدتا EF‏ لاقين: 15]ء 
فإذا كان هذا الوعيد فيمن يحب أن تشيع الفاحشة فكيفا بمن 
تسب لشيوع الفاحشة؟! 

ولان النبي يي يقول: «ادرؤوا الحدود بالشبهات)7١ TE‏ 
الحديث كما سبق حديث ضعبف . 

فعلى هذا فلا تسأل» ولا تحد» حتى لو كانت تحمل كل 
سنة» وتأتي بولد وصار لها عشرة أولاد بدون زوج» ولا سيد. 
فإننا لا نتعرض لها!! وهذا الذي ذكر المؤلف هو المذهب» وهو 
أحد أقوال ثلاثة 


.)١59(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


EEG‏ # © كه 8 لالظ #6 ثنن ا 8# EDE‏ © © © هاه © فض ا هسه © ©« © © © 6 لظ نس © # # ن له #ه # نه ها © 8 به ها اش © بن © 8 له 8 © © لل # # جع #ه م 


القول الثاني : أنه يجب عليها الحد ما لم تدع شبهة» مثل 
أن تدعي أنها اغتصبت» أو تدعي أنها وجدت شيئاً فأدخلته في 
فرجهاء فكان مَنِيَ رَجل فحملت به» أو ما أشيه ذلك عن الأمور 
التى تعذر فيها فإذا العف شی سک خلا جمد 

القول الثالث: يجب عليها الحد وإن ادعت شبهة. 

وحجة القول الثاني, يقولون: إن أمير المؤمئين عمر 
- رضي الله عنه - خطب الناس على منبر رسول الله يو وقال 
فيما قال: «إن الرجم حق ثابت على من زنا إذا أحصن إذا قامت 
البينةء أو كان الحبل؛ أو الاعتراف ‏ » فذكر لثبوته ثلاثة أشياء: 

الأول: أن تقوم البينة» أربعة رجال بالشروط المعروفة. 

الثاني : الحبل . 

القالت: الاعتراف». 

وهلا قاله أمير المومثين عمر على فثير الرسول 25 
وبمحضر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم » ولم يذكر أن أحداً 
نازعه فى ذلك» أو خالفه» ومثل هذا يكون من أقوى الأدلة إن لم 
يدع فيه الماع فهو كالإجماع» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 

فالولد في الأصل من الجماع» وأما كون المرأة ربما 
وجدت شيئاً فيه ماء رجل فأدخلته فى فرجهاء ثم دبت هذه النطفة 
لو رحمها» وحبلت» فهذا شيءَ بعبيل!! ولو أننا قلنا بعدم الخ 


:)۲۰۹( سبق تخريجه صر‎ )١( 
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اتشر الشر والفساقه ولكاقت كل امراة بشي تلد قل سنة 
ويقال: لا تسآلوها ومعرهاء ع تائ عن وثقر بالرتاء وسیل 
أقموا عليها الحد. 00 

وأما قول الفقهاء رحمهم الله: إن هذا من باب الشبهات› 
والحدود تدرأ بالشيهات» فقول 

أولاً: نمنع المقدمة الأولى» وهي أنه من الشبهات» فنقول: 
أين الشبهة في امرأة حملت؟! الأصل أنها ما حملت إلا من 
جماع» وإذا لم تكن ذانت زوج ولا سيد» فليس عندنا إلا الجماع 
المحرّم» إلا إذا ادعت الشبهة. 

ثانياً: الحديث الذي اشعددرا به ضعبف ولو آنا أشذنا 
بكل شبهة ‏ ولو كانت شبهة قيثيلة كالشررة فى وسط الرماد ‏ لکنا 
وافقنا قول من يقول: إن الرجل إذا استأجر امرأة ليزنى بها فزنى 
بها فلا جد جليه وهنا قول تسى السلماءه كارا أذ 
الاستئجار شبهة لإباحة جماعها في مقابل الأجرة. 

وما من إنسان يريد الزنا إلا توصل إلى الزنا بمثل هذه 
الطريقة» بكل سهولة» فالقصد أن مجرد الشبهة ولو كشرارة في 
وسط الرماد ليس بصحيح.ء ولا يمكن أن ترتفع بها الأحكام» 
وإلا فسدت أحوال الئاس . 

وأما القول الثالث الذي يقول: إنها تحد ولو ادعت الشبهة› 
فيقولون: إنها بحملها ثبت زناها بمقتضى حديث عمر 
- رضي الله عنه » والاأضصل عدم الأكراء فلات ب عل ها اعت 
من الشبهة» وإلا وجب الأخذ بظاهر الحال» وهذا تعليله أقوى 
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من تعليل القول الأولء. الذي يقول بأنها لا تحدء ومع ذلك فهو 
تعليل عليل لا تقوم به الحجة. ولا يمكن أن نتلف به الأنفس» 
ولا سيما إذا كانت ليبا فإنها سترجم بمجرد ذلك. 

بقى أن يقال: إن تعليل الفقهاء بأن سؤالها من باب إشاعة 
الفاحشة» نقول: إننا لن نسألهاء بل نقيم عليها الحد بدون 
سؤال» حتى تدعي ما يرتفع به الحد. 

إذاً طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة: 

اوا الشهادة. 

ثانياً: الإقرار. 

رابعا: اللعان بين الزوجين› فإذا لم لعان الزوج ولم 


تذافعه . 


# 3 


ررح 11 





قوله: «حد القذف» «حد» مضاف و«القذف» مضاف إليهء 
والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه» يعني باب الحد 


والقذف فى الأصيل: هو الرفي » والهراد ية شا رمهى 
شخص بالزناء أو اللواط» فيقول: يا زانٍء يا لوطي» أو أنت 
زانٍ» أو أنت لوطي» وما أشبه ذلك. ۰ 

وحكم القذف محرم» بل من كبائر الذنوب إذا كان 
المقذوف مضنا ؛ والحكمة من تحريمه صيانة أعراض الناس عن 
الانتهاك» وحماية سمعتهم عن التدنيس» وهذا من أحكم الحكم؛ 
لأن الناس لو سَلط بعضهم على بعض في التدنيس» والسب» 
والشتم حصلت عداوات» وبغضاء» وربما حروب طواحن من 
أجل هذه الأمورء لكن حفظأ لأعراض الناس» وحماية لهاء 
ولسمعة المسلمين جاء الشرع محرماً للقذف» وموجباً للعقوبة 
الدنيوية فيه» يقول الله عر وجل -: إن لزي يبوت الْسخصَدتٍ 
الكيكت التؤبتت ليث في كديا والآينرة وم ملاب يم @) 
[النور]» فرتب على ذلك أمرين عظيمين : 

الأول: اللعنة في الدنيا والآخرة» والعياذ بالله . 


الثاني : العذاب العظيم : 


باب حد القذف ۷۹۱ 
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إدا قذفَ المكلف مجنا جلد تمايين جلدة إن كان‎ 





حرّاء وان کان عبدا أَرَبَعِينَ. TTT‏ 


كو اب ليذم فد علوم اليتتهم لدم وأتجلهم يما 
تاوف 5 يومد ویم آله و 0 (التير: ¿٤‏ ]ج وكنيت 
عن النبى َه أن من الكبائر الموبقة قذفت المحصنات المؤمنات 
وه 
إذا فهو من كباتر الذنوب: بدلالة الكعاب والسنة» والحكمة 
فيه ما أشرنا إليه من قبل . 
والقذف تختلف عقوبته باختلاف القاذف» وباختلاف 
المقذوف» ويعلم ذلك من الشروط . 
قوله: «إذَا قَدَفَ المُكَلّف مُخصّناً جُلِدَ فَمَانِينَ جَلَدَةَ إِنْ كَانَ خُرَا 
وَإِنْ كَانَ عَيْداً أَرْبَعِينَ» «المكلف» البالغ العاقل» سواء كان هذا 
البالغ العاقل ذكراً أو أنثى» حتى المرأة لو أنها قذفت رجلا يقام 
عليها حد القذف . 
كلمة: «المكلف» جاء بها رحمه الله من باب التبيين» 
وإلا فإنه قد سبق لنا في الشروط العامة فى الحدود أنه يشترط أن 
يكون المحدود بالغاً عاقلا . 
وقوله : افخ المحصن هنا غير المحصن في باب الزثاء 
فالمحصن هنا سيذكره المؤلف بقوله: «الحر المسلم العاقل 
العفيف الملتزم الذي اخ مثله» بخلاف ما في باب الزنا . 


م عر تشد م 


)001 ایس البخاري في الوصايا/ باب قوله تعالى: #إنَّ لين يَأَكُلُونَ مول الت 
لم . ..* (7155): ومسلم في الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها )۸٩(‏ عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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وقوله: امحصناً س7 في سياق الفط فتعم ما إذا كان 
المحصن امرأة أو رجلا فتكون كلمة محصن بمعنى شخصا 
نتحضلاً : افدر دک هن أجل الشمول والعموم. 

وقوله: «محصناً» ظاهره أن ذلك شامل لقذف الولد والدى 
فيجلد ثمانين جلدة» فإذا قذف والده فقال: يا زان - والعياذ بالله - 
فإنه يجلد حد القذف؛ لأن قذف الولد الوالد شنيع جداً. 

ويشمل كلام المؤلف: قذف الوالد ولده» فالوالد إذا قذف 
ولده» قال له: أنت لوطى» أنت زان» أنت فاعل لشىء من هذه 
الخباتت؛ وما أغيه ذلك. فعلى كلام المولف بجلد الرالده لان 
أطلق فقال: «محصناً) وهذا خلاف المذهب» فالمذهب أن الوالد 
إذا قذف ولده فإنه لا يجلد بهء كما أنه لو قتله لا يقتص به» وقد 
سبق لنا أن هذه المسالة فها خلاف. 

والصواب أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحدء سواء قلنا : 
إنه حق لله أو للآدمى؛ لأننا إذا قلنا: إنه حق لله» فالآمر فيه ظاهر ؛ 
لأنه لا سُلْطة للوالد على ولده فيهء وإذا قلنا: إنه حق للآدمي» فإننا 
نقول: إن الولد إذا لم يرضّ بإسقاط حقه فإن له المطالبة به» فكما 
أن له أن يطالب والده بالنفقة» فهذا مثله» فلمًا أهدر كرامة ولده» 
وأهانه أمام الناس» فليقم عليه الحد» والآية عامة. 

ويدخل في كلام المؤلف من قلف ٿيا ۽ وقد قيل: إن من 
ذف نبا فليس عليه إلا الحك» ولكن هذا القول ضيف 
والصحيح أن من قذف نبياً فإنه يكفر ويقتل كفراً» فإن تاب فإنه 
قعل حداء ولیس كفراً؟ والقفرق بين القثلتي» : 
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أننا إذا قتلناه كفراً فإنه لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه. 
ولا يدفن مع المسلمين» وإذا قتلناه حداً صار الأمر بالعكس . 

وظاهره أيضا ولو قذف أم نبي نسأل الله العافية ‏ مثل أن 
يقول: إن مريم - والعياذ بالله ‏ بغى» فهل يقتل أو لا؟ 

الحواب: لا بد أن يقتل؛ لأنه حتى لو فرضنا أنه ليس من 
باب القذف» فهو و باب تكذيب القرآن؛ لأن الله تعالى قال 
في مريم: #والى 1 حصت وھا فتفخنا فيهكا من ریسا 
[الأنبياء: ]9١‏ وأما أم نبي غير مريم» فالصحيح أنه يقتل كفراًء 
لما في ذلك من الشناعة العظيمة؛ حيث يوهم أن الأنبياء 
- وحاشاهم من ذلك - أولاد بغايا. 

وظاهر كلامه أيضاً حتى لو قذف زوجة نبي فإنه يحد 
ثمانين؛ لأنه داخل في عموم «محصناً». ولكن هذا فيه خلاف إلا 
فى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فإن من رماها بما برأها الله منه فهو 
كافر؟ لأته مكدب للقرآن: لکن لو وماها بقيرهه أو رمى إحدى 
زوجات النبي كله أو أي نبي كان»ء فالصحيح أنه يكفر ‏ أيضاً - 
ويقتل» قال شيخ الإسلام: لأن في هذا من الغضاضة» وإذلال 
الببي شيئا لا يتهاون به» وهو أعظم من تحريم نكاح زوجاته 
بعدهء فإذا كان الله قد نهانا أن نتزوج نساء الرسول ية بعده؛ 
إكراما له» وحماية لفراشه. فكيف يدنس بهذا؟! وهل قذف 
زوجات الأنبياء إلا استهزاءٌ بالأنبياء» وسخرية بهم» ولهذا 
فالصحيح أنه لا يدخل في كلام المؤلف. والظاهر أن هذه 
العمومات غير مرادة للمؤلف . 
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وقوله: «جلد ثمانين جلدة إن كان حراً) «جلد» فعل ماض 
مبني للمجهول» فمن الجالد؟ سبق لنا أنه لا يقيم الحدود إلا 
الإمام أو نائبه» وهذا هو المشهور من المذهب» وهو الحق . 

وقال بعض أهل العلم: إن حد القذف يقيمه المقذوف على 
القاذف» إذا جعلناه حقاً للمقذوف» وإذا جعلناه حمقَّاً لله فالذي 
يقيمه هو الإمام وسيأتي الخلاف فيه. 

وقوله: «جلد ثمانين جلدة إن كان حرا» أي: إن كان القاذف 
حرا فإنه يجلد ثمانين» وهذا هو القسم الأول من عقوبة ة القاذدف» 
والدليل قول تعالى: لدي رمو لصتت م ل بأو[ اسا پا 
فأجلدوهر شين جلدة ولا تُقبلوا هم شهندة < اولك هم لْفَسِفُنَ 4 
[النور]» ل تعالى: #المخْصّكتِ# جمع مؤنث سالم» فهل هي 
خاصة بالنساء أو عامة؟ وهل العموم باللفظ ل أو بالمعنى؟ ظاهر 0 
الكريمة أنها خاصة بالنساءء ولكن د بعض أهل العلم يقول: إن 
المحصنات صفة لموصوف محذوف» واختلفوا في تقديره» فقال 
بعضهم : الأنفس المحصنات» وقال آخرون: الفروج المحصنات» 
فيكون عاماً يشمل الرجال والنساء» واستدلوا بقول الله تعالى : 
2 لي سيد ا ها فالفرج إذاً محصن» لكن لا شك أن هذا 

تأويل مخالف لظاهر الآية. وأن الظاهر أن المراد بها النساءء 

ولكن الرجال في هذا مثل النساء بالإجماع» فيكون عمومها عموما 
معنوياً؛ وذلك لعدم الفارق بين الرجال والنساء في هذا . 

في هذه الآية رتب الله على القذف ثلاثة أمور: 

الأول : الجلد. 


باب حد القذف س٣‏ 
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الثاني : عدم قبول الشهادة. 

الثالث: الفسىئ. 

5 قال: إلا لذي تابوأ# [النور: ه]» فهل هذا الاستثناء 
يرفع الأحكام الثلاثة» أو يرفع الحكم الأخيرء أو يرفع الحكم 
الأخير والذى قبله؟ أما الأخير فهو بلا شك» فإذا تابوا من 
القذف زال عنهم وصف الفسق إلى العدالة» وهذا لا شك فيه؛ 
لأن الاستثناء من أقرب مذكور وقد حصل . 

وقال بعض العلماء: إنه عائد إلى الآخيرء وما قبلهء وأنه 
إذا تاب ورجع قبلت شهادته» أما الحكم الأول فإنه لا يعود إليه 
بالاتفاق» إلا أن بعضهم قال: إذا جعلناه حقاً لله وتاب قبل 
القدرة عليه فإنه يسقطء فجعله عائداً للثلاثة. 

وقوله: «وإن كان عبداً أربعين) يعنى وإن كان عبداً جلد 
أربعينء وهدًا هو القسم الثاني من عقرية القاذفء قالوا: لأن 
العبد يتنصف الحد عليه» وقد سبق دليل ذلك» وهو قوله تعالى : 
وین اټ شةر فمو صف ما لى الْمْخْصَتتٍ مس الْمَدَابِ »4 
[الساء: 6152 والقذف خل» فتتنضصف كما يتتضف جل الزناء إذا 
كون العبد يجلد أربعين» هذا من باب القياس . 

وقال بعشى العلماء: إثة إذا كان حيرا أو عبدا قإئة يجلد 
ثمانين جلدة؛ لأن الأية عامة» والحق للمقذوف» والمقذوف 
بالونا سبعدئس عرضهه سواء كان القاذف حرا أو غبدا فالأمر شه 
ظاهرء وحد الزتا لله وبشاغة النا وشاع بالنسبة للحر والعين 
تختلف» فاختلف جزاؤه» أما هنا فالمضرة على المقذوف› 


كتاب الحدود 
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وَالْمُحْتَقُ بَعْضْهُ بِحِسَابِه. وَقَذْفُ غَيْرٍ المخْصَن يوجب 
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والمقذوف يقول: إن عرضي تدنس» سواء كان القاذف حرا أو 
عدا . 

فالصحيح عندي القول الثاني أنه يجلد ثمانين جلدة» سواء 
کان حرا أو عيدا: والدليل سي قول تعالى: کوت بون 
المحصتت ثم لر ياوا اربع شبلاة فاجلدوشر تين جل [النور: .]٤‏ 

ولأنه لا معنى لتنصيف العقوية على العيد: والحكم يتعلق 
بغيره» بخلاف الزناء فالقياس إذاً لا يصح. 

قوله: «وَالمُعْتَقُ بَعْضَهٌ بِحِسَابِهِ» أي: إذا وُجد إنسان بعضه 
حر وبعضه رقيق» فإنه يجلد بحسابه من الأربعين» فإذا كان نصفه 
حرا جَلِدَ ‏ على رأي المؤلف ‏ أربعين على أنه حر» وعشرين 
على أنه رقيق» يعني ستين» فيزيد ما بين الحدّين بنسبة حريته 

لكن كيف يتصور أن يكون الإنسان نصفه حراً ونصفه رقيقاً؟ 
يتصور إذا كان عبدٌ بين شركاءء قَأْعَتَقَ أحذهم نصيبه» وكان 
الشركاء الآ غرون فقراى وكذلك المعوق فثيراء. فقي هذه الجال 
يعتق منه ما عتق . 1 

قوله: «وَقَْفَ غَيْرٍ المُخصَّن يُوحِبُ التَعْزِينَه هذا هو القسم 
الكالثك من عقوبة القاذف» فَإذا قذف غير محصن فإن يعزرء 
والتعزير بمعنى التأديب» وليس له قدر معين» وسيأتي ‏ 
شاء الله - الشلاف عل يزاد على عقر جلدات» أو لا يراة؟ وما 
هو الصحيح م ذلك؟ 


قوله: «وَهُوَ كق لِلْمَقَدُوفِ «وهو) ‏ أي حد القذف ‏ «حق 


باب حد القذف ظ 
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للمقذوف» وليس حقاً لله وقال أبو حنيفة: إنه حق لله عر وجل . 

وبناءً على أنه حق للمقذوف يسقط بعفوه» فلو عفا بعد أن 
قذفه بالزنا فإن حد القذف يسقط؛ لأنه حق لهء كما لو كان عليه 
دراهم فعفا عنها فإنها تسقط عنه» ولا يستوفى بدون طلبه» فما 
دام المقذوف ساكتا فلا نقول للقاذف شيئاء حتى لو بلغت الإمام 
فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأنه حق للمقذوف» وإذا كان حمًا 
للمقذوف فإننا لا نتعرض له» حتى يأتي صاحبٌ الحق ويطالب. 

ويترتب على ذلك أنه إذا كان المقذوف ولداً للقاذف فإنه لا 
تج بنا على آن الولن لا شت له جى على أنية: إلا ما 
أوجبه الله له من النفقة» فالوالد لو قذف ولده فإنه لا يقام عليه 
الحدة لأنه حق للولد». والولد لا يتبث له حق على واللة. 

وهل يترتب على هذا الخلاف: أنه يتتصف على العبدء أو 
يبقى كاملاً؟ بعضهم بناه على هذاء وقال: ينبني على هذا 
الخلاقف أنه إذا كان سا لتمقذوق فان العد بحل حذا كاي 
وإن كات حقا لله فإن العبد يُحَدٌ على الصف كالرثا . 

إذا يغرب على كون حد القف قا المقلوف أريعة أمور: 

ار أنه سقط وه 

الثاني : أنه لا يقام حتى طالب به . 

الثالث: أنه لا يقام للولد على والده. 

الرابع : أن العبد يُحَدّ كاملاً . 

فإن قلنا: إنه حق لله انعكست الأحكام» فيقام عليه الحد 
بدون طلب» ولا يسقط بالعفو إذا بلغ الإمام» كحد السرقة. 


= ظ كتاب الحدود 
وَالْمخْصَنٌ هتا : الْخْرٌ الْمْسْلِمْ الْعَافِلٌ الْعَفِيفُ a‏ 
ويجب للولد على والده» ويتنصف كالزنا؛ لأنه حق لله. 

لكن الغريب أن الفرع الرابع ثابت حتى على القول بأنه حق 
للمقذوف» كما هو المذهب. 

وعلى هذا فيكون فيه شيء من التناقض؛ لأنك إذا جعلته حقا 
للمقذوف» فإنه لا فرق بين أن يكون القاذف له حرا أو عبداً. 

والراجح أنه حق للمقذوف» لكن مسألة التنصف هي 
المشكلة» وإن كان عليها جمهور أهل العلم» لكن ظاهر الاية 
العموم . 

قوله: «والمُخْصَنْ هُنَاء أى: فى باب القذف» وقيده بقوله: 
«هنا» احترازاً من المحصن في باب الزئاء وسبق» وهو قن وطن 
امرأته في نكاح صحيحء وهما بالغان» عاقلان» خران. 

قوله: «الحر» هل هو موافق لهناك؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه يقول: وهما بالغان» عاقلان» حران» 
فالحرية شرط هنا وهناك. 

قوله: «المسلم» هذا شرط هناء وهناك ليس بشرط› ولهذا 
رجم النبي وا اچوك" 

قوله: «العاقل» هذا شرط هنا وهناك. 

قوله: «العفيف» هذا هنا شرط› وهناك ليس بشرطء فهناك 
لو كان من أفجر الناس» بل هو في الواقع غير عفيف؛ لأنه زنا 
فإنه يكون محصنا . 





)١(‏ سبق تخريجه ص‌(۲۱۲). 
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لْمُلْثَرِمُ الْذِي يُجَامِعْ مِثْلَهُء ولا يشرط بلوعه 20 


قوله: «الملتزم» هذه فى الحقيقة يا داعي لهاء والظاهر 
والله أعلم - أنها يو ن الولف لأن قيد الإسلام يغنى عن 
قيد الالتزام؛ لأن الملتزم أعم من المسلمء فالملتزم يدخل فيه 
المسلم والذمى كما سبق »© وهنا حرج الذمى بقوله: «المسلم). 
ولهذا ما ذكره في الإقناع» ولا في المنتهى» ولا في المقنع الذي 
هو أصل الكتاضه. 

قوله: «الّذِي تَحَامِعٌ مله قال في الروت : وهو ابن عشر 
سجن وبنت لسع سئين › فلو قذف صغيراً لم يبلغ عشراً فإنه لا 
ا ولو قذف صغيرة ة لم يتم لها تسع فلا حد؛ لأنه لا يجامع 
مثله» فاك بلحقه العار ذلك وهذا يختلف عن هناك . 

قوله: «وَلَا يُسْتَرَط بُلُوعْهُ» وهناك «وهما بالغان» فيشترط 
وهنا يا بشت ده إذا هناك شروط لعتبر » أ تعتبر هنأء وهنا شروط 
تعجر لا تعر هتاك. 

فالذي يتفقان فيه: الحرية: والعقل. 

وينفرد المحصن هنا باشتراط الإسلام» والعفة» وينفرد 
هناك بأنه لا بد أن يكون بالغاًء وأن يكون قد جامع في نكاح 

إذاً هذا يمتاز باثنين» وهذا يمتاز باثنين. 


.)۴۳۳ /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


کا 
ر و و دن ل و و 
وَصَريح القذي: يا زانٍء يا لوطي E‏ 


قالوا: وقذف غير المحصن يوجب التغزيرء فلو كان القاذف 
ا والمقذوف عبداً يعزر. 

ولو قذف كافراً - ولو ذمياً - يعزرء ولو قذف شخصاً متهما 
بالزنا يعزر» فلا يقام عليه الحد؛ لأنه ليس بعفيف . 

ولو قذف صغيراً لا يجامع مثلَهُ يعزرء فلو قال قائل : الآية 
عامة الي رمورت المحْصّتّتِ# قلنا: لكن العبد لا معدي مچ 
في عرف الشرع› وعلى هذا فيكون خارجاً من القيد ليس داخلاًء 
فلا يحتاج إلى دليل على إخراجه. 

وما الدليل على اشتراط أن يكرن مسلما؟ 

الجواب: قوله تعالى: إن الثن تروت الست انوكي 
لْمُؤْمَِتِ لينو في لديا والأخرة وم عَدَابٌ عَظِيمٌ 469 [النوراء 
ولأن النبي بي يقول: «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات»”''. 

واشتراط أن يجامع مثله ؛ لأن من لا يجامع مثله لا يلحقه 
العاز أنذاً؟ ولا يتضوو التاسن مته غالياً الزناء ولآن من كان بهذه 
السن فإنه لآ يدنسه القذف: ی لو ثبت أله زنا: 

قوله: «وَصَرِيحْ القذف» القذف له صريح وكناية» والطلاق له 
صريح وكناية» والوقف له صريح وكناية» فما هو الصريح من كل 
لفظ؟ يقولون: إن الصريح من كل لفظ ما لا يحتمل غير معناه 
الذي وضع لهء وإذا كان يحتمل المعنى هذا وهذا فإنه كناية. 

قوله: ديا رَانِء يَا ُوضِيُ» فصريحه أن يناديه بهذا الوصف» 
أو يقول: آنت زا أنت لوطي . 


:)۲۷۹( سبق تخريجه ضس‎ )١( 


باب حد القذف [ دا 
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ونحوه» وكتايتة: نا قحبةء 5 فاجرةء ا خستة › فضحت 


تر 1 َه ار 9 
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فإن قال قائل: أليست كلمة «لوطي» يحتمل أن المعنى أنك 
من قوم لوط؟ 

الجواب: لا يحتمل؛ لأن قوم لوط أهلكهم الله. 

قوله: «ونحوه» مثل: يا مَنْ جامعتَ جماعاً محرّمأء يا من 
ظا الساء يدوق عقد» وما آشه ذلك عا يدل على لوقا صرها. 

قوله: «وكنابته: با قَحْبَة» هذه كناية؛ لأن القحبة تطلق على 
المرآة العجوزء وتطلق على الككّة ‏ السعال _ يقال: فيك قحة. 
أي: كُكَة ومنه سميت الزانية قحبة؛ لأنها تكحكح تشير إلى 
نفسها ‏ والعياذ بالله - فهذا سبب تسميتها قحبة» وهي عند الفقهاء 
كناية» لكن في عرفا صريحة جداً . 1 

قوله: «يًا فَاحِرَةٌ» أو يقول للرجل: يا فاجرء أو: أنت 
فاج أو ما أشه كنك فيذا اة لن الف والتسور اسك 
الانبعاث» ومنه الفُجرء ومنه تَفْجَر الماء إذا انبعث» والفجور 
يطلق ‏ أيضاً ‏ على الكفر گ5 إِنّ ككَبَ امار فى سين 4»©9 
[المطففين] . 

قولة: تا خَمِعِقَّةه كباية أيضا؛ لأن اليك قد يراد به 
الرديء» أو كفي الأقمال., 

قوله: «فضحت رَوْحِكِ» هذا كناية؛ لآن المتبادر من «فضحت 
زوجلفة آی: أبديت أسرارة عند التلسنء إلا ]13 اراد كني بخياء 
ودسست عرضه . 


قوله: «آو کشت راس لن الزوج 1 والعياذ بالله 5 إذا وبتك 


| كتاب الحدود 





تح ۲۹۰۹ د 
كاج بعتن ف 2 ha ES a aS a‏ 0 آ2 ت 
أو - سباي وبحوة» وإن فسره بغير القذفي قبل 
وَإنْ قذف أَهْلّ بلد» أو جَمَاعَةَ لا يُتَصَورُ کور م الرّنَا عَادَةَ 
لر لام 


روحته يخجل »› ويخمي نفسه عن الاس ولا يحب أن يروه» 
والاحتمال الثانى حملته ونكست رأسه إلى الأرض. 

قوله: «أو جَعَلْتٍ لَهُ قُووناً» هذا أيضاً ‏ كناية؛ لأنه يحتمل 
يريدون ذلك» فالقرون يقولون: إنها مأخوذة من القِرّنْء يعني 
الأقران» فالمشارك للإنسان يسمى قرناء أو قروتا أ : شا 
كأنه ‏ والعياذ بالله ‏ اشترك فيها غير الزوج . 

قوله: «وَإِنْ فُسَّرّه» الضمير يعود للكناية . 

قوله: «يغبير القذف قَيل» ظاهر كلام المؤلف أنه يقبل بدول 
يمين؛ لأنه لو نكل لم يقض عليه بالنكولء فإذا قال: أنا ما 
أردت الرتاء وإثما أودت بالقهية العجيز أو كثيرة الكخةء أ 
قال : أردت بالخىىثة› ا خبيثة العمل › أو الرذيكة أو ما أ لكتينة 
ذل أو أرذت : بافضحت زوجك» ای ابت نر 4 أو ايحت 
شس د وباتكسةت رآضةة أ : كسا سبي : فجعلته لأسفل» أو 
«جعلت له قرونا» أي : جعلت له قرونا من الشعرء أو نحو ذلك 
ففي هذه الحال يقبل»ء وإذا قبل فإنه لا يقام عليه حد القذف. لکن 


عُرْرَه كرجل وقف على باب القرية» وقال: كلكم يا أهل هذا 


رر ق كدو ر ar‏ ع شر وم 2 و 5 ت 
و سقط حل القذف بالعفو. ولا ستو فى بدول الطلب. 





الد زثاة فلا يحد لأقذف؛ لأن هذا غار عليه هو لآن التاس لا 
يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم به» فهو لم يدنس 
أعراضهم» ولا يهتمون بذلك» بل إنه لو فعل هذا لعدوه مجنوناء 
ولكن يعزر» وكذلك لو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة. 
مثل ما لو قذف مائة رجل فلا يحد؛ لأنهم لا يلحقهم العارء 
ولكن يعزرء أما إذا كان يتصور منهم الزنا أو اللواط عادة فإنه 
بد حل القذقف» لأ الغعضاضة تلحق بهم . 

فلو كان أهل البلد قليلين» كثلاثة رجال وزوجاتهم فقط؛ 
لأنهم رحلوا عنه فقذفهم. فهل يحد؟ نعم» يحد» فمراد الفقهاء 
- رحمهم الله في ذلك آهل البلد الذين هم كثرة لا يلحقهم العار 
بقذفهم . 

قوله: «وَيَسْقْطٌ حَدَّ القَذْفِ بالقفو, ولا يُسْتَؤْفَى بِدُونٍ الطلّب» 
لآنه حق للمقذوفء» وإذا كات عقا للمقذوف فلم بال به لم 
يحد القاذف» وهل يعزر؟ ظاهر كلامهم لا يعرر؛ لأنه حق 
للمقذوف» والمقذوف ما طالبء لكن إن رأى ولي الأمر أن 
يعزره فَعَلَ باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم» وعدم إلقاء 
مثل هذه العبارات عندهم . 

وقوله: «ويسقط حد القذف بالعفو) ظاهر كلامه ولو كان 
بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم؛ لأنه حق محض للمقذوف»› 
بخلاف السرقة فإن الرجل لو سرق ماله فإن له أن لا يطالب 
السارق» والإمام لا يتعرض للسارق ما دام المسروق منه لم 
يطالبه» ولكن إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر فإنه لا يملك إسقاطه. 


ااا س 





والفرق بينهما ظاهر؛ لأن السرقة فيها شائبتان: شائبة حق الآدمي 
وهو ضمان المال» وشائبة قطع اليد وهو حق الله عر وجل» فلهذا 
صار بَيْنَ بَيْنَء فإن رفع إلى القاضي لم يملك المسروق منه 
إسقاطه» وإن لم يرفع فله أن لا يطالب. 


9 FF FF 





قوله: «حد المسكر» أى : عقوبة المسكر› وعلم من ذلك أن 
عقوبة السكران حدَّء لا يُتَجَاوز ولا يُنقص؛ لأن جميع الحدود 
التي رتبها الشارع على الجرائم لا تزاد ولا تنقص» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله» بل المشهور من 
المذاهب الاأربعة. 


ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قدرها 

اه ا : 5 62 )00 

بثمانين» وأن ابا بكر ضرب في عهده أربعين ۰ وأبو بكر وعمر 

رضي الله عنهما لهما سنة متبعة» لقول النبي 395 : ١عليكم‏ بسنتي 

وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى»”'"'». وهما فى قمة 
المخلقفاءع الراشدين المهديين من بعد الرسول کا ۰ وعلى هدا 
فيكون لهما سنة واجبة الاتباع بنص الحديث عن الرسول ية 
ولحن هل هي أربعوث» أو تمانون» أو أربعون وجوبا» وما بين 
الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الإمام» فإن أكثْرَ الناسُ منها 

بلغ الثمانين» وإن أقلوا لم يتجاوز الأربعين؟ في هذا أيضاً - 

خلاف . 

)۱( أخر جه مسدم في الحدود/ باب حل الخمر «(1V °¥V)‏ عن على رضي الله عنه» 
والحديث أخرجه البخاري في الحدود/ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر 
(۷۳) ولم يذكر فيه أن عمر رضي الله عنه قدرها بثمانين. 

(۲) سبق تخريجه ص(577١).‏ 


والقول القائى : أن عقوبة شارت المسكر عن بات التعزيرة 
الذي لا ينقص رة أربعين جلدة؟ لأن هذا أقل ما روى فيهء 
ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة فى ذلك» واستدلوا 
بالتالى : 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يذكر حده في القرآن. 

ثانياً: أن النبي بيه لم يذكر حدَّه في السنة» بل قال كلل : 
«إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب 
فاجلدوه)”'' ولم يحذّه. 

ثالثاً: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كانوا إذا أي 
بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد» والنعال» وطرف الرداء. 
والأيدى © وها أشنه ذلك ولو گان هذا حذا لا يجاوز لوجب 
ضبطه» وألا يكون كل من جاء ضَرَبَ . 

رابعاً: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما تشاوروا في عهد 
غمر رضي الله غته حين أكثر النامس من شريه قال خباد الرحطن ين 
عورف وقي الله عندة العف الجتود قبانون» قوافق على ذلك 
الفا" وجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال: «أخف الحدود 


)١(‏ أخرجه أحمد (45/5)» وأبو داود في الحدود/ باب إذا تتابع في شرب الخمر 
( © والترمذي في الحدود/ باب ما جاء في شرب الخمر فاجلدوه ومن 
عاد في الرابعة فاقتلوه (٤٤٤۱)ء‏ وابن ماجه في الحدود/ باب من شرب الخمر 
مراراً (۲۵۷۳) عن معاوية ‏ رضي الله عنه - وصححه الحاكم على شرط مسلم 
("V1/4)‏ وقال ابن عبد الهادي فى المحرر :)١١550(‏ «رواته ثقات»)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير (51). 

(۲) سبق تخريجه 12 

(۳) أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الخمر )17١07(‏ عن أنس بن مالك -رضي الله عنه . 
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ثمانون). وحن لعلم أن الرسول ڪيا : ضرت الشارب في عهده 
اع 53 . ع إ! 1 0 
نحو أربعين ©ء وفي عهد آبي بكر رضي الله عنه ‏ أربعين ۰ ولو 
کان چا لكان اضف الحدود أربعين » ثم لو كان حلا ها استطاع 
هر ولا غيره أن يتجاوزه» فالحد لا" يمك أن بزيده أحدع كما 5 
تراد صلاة الظهر عن أربع, وصلاة المغرب عن ثلاث» وصلاة 
الفجر على اثنتين» أيضا الحدود التى قدرها الله أو رسوله يي . 
نتجاوز ما كان الشارب يُجلد إِيّاه في عهد النبي بء ولو كان 
- رضي الله عنهم ‏ في الزيادة» مع | كان رضي الله عئه - 
خامساً: ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما -: «إذا شرب فاجلدوه»). وذكر ذلك ثلاثاًء ثم 
قال : «فإن شرب الرابعة فاقتلوه»” ''. وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج 
حتى تصل إلى القتل» ولو كان حدّاً محدوداً لكان الحد فيه لا يتغير. 
إعلام الموقعين» وهو أنه تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير 
وزدثة ية الستة» وأها الزيادة فلا حرج فى الزيادة إذا رأى الحاكم 
المصلحة في ذلك . 
)١(‏ سبق تخريجه ص(97١).‏ 


ومسلم في الحدود/ باب حد الخمر )۱۷٠١(‏ عن أنس - رضي الله عله . 
(۳) سبق تخریجه ص(595١).‏ 


ا 


گل شراب أَسْكرٌ کیره فَقَلِيلهُ فقليله له حرام saci NN‏ 


وقوله: «المسكر» اسم فاعل من أسكر»ء أي: غطى العقل على 
سبيل اللذة والطرب» وتغطية العقل لها وجوه متعددة» فإذا كان على 
وجه اللذة والطرب» والنشوة» والارتقاء» والتعالي». فذلك هو 
السَكْرٌء فالمسكر هو الذي إذا تناوله الإنسان غطى عقله على سبيل 
اللذة والطرب». وجي حرام 

قوله: فكل شراب أُسْكَرَ كَثِيِرُهُ فَقَلِيلَهُ حَرَادُ» هذه قاعدة 
مأخوذة من الحديث» قال : «ما أسكر كاير اقيقد سرا ۲ 
وقال: «ما أسكر منه المَوَق فملء الكف منه حرام»” 7 والفرّق 
يسع ستة عشر رطلا . 

ققوله: اكل شرات: أسكرة هذا معدا ترود الج 
المقرونة بالفاء «فقليله حرام». وقرن الخبر بالفاء؛ لأن المبتداً 
ية ال عد في العموم ؛ ووجه العموم الذي فيه «كل شراب». 

وقوله : «كل شراب» هذا على سبيل الأغلبية» أن يكون الخمر 
مشروباًء وإلا فقد يكون مأكولاً» فيعجن» ويؤكل» وقد يکود 
دسج من جعهة أخبرى بسيث ييل به الین ریکل - أي : يَعْجَن 





(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 7157). وأبو داود في الأشربة/ باب النهي عن المسكر 
(۳۹۸۱)» والنسائي في الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره (۸/ 2070١‏ 
والترمذي في الأشربة/ باب ما جاء ما أسكر كثيره. . . »)١1870(‏ وابن ماجه في 
الا باب ما كی کی 0ا واو سيان اا كال 
الترمذي: «حديث حسن غريب»» وصححه الألباني كما في الإرواء .)٤١/۸(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ الاء ١١١)»ء‏ وأبو داود في الأشربة/ باب ااي عن 
المسكر (۳1۸۷)» والترمذي فى الأشربة/ باب ما جاء ما أسكر كثير 
() عن عائشة ‏ رضى الله عنها - وقال الترمذي: «حديث E‏ وصححه 
الألباني كما في الإرواء .)٤٤/۸(‏ ظ 





العجين بماء خمر ‏ فيأكله الإنسان لقيمات» فيحصل السكرء ولهذا 
الأحسن أن نقول: «كل ما أسكر كثيره» كما جاء في الحديث» سواء 
كان شراباً» أو معجوناً. أو مطحوناًء فكل ما أسكر فإنه حرام . 

واڈا ایک کت فظاهر أنه حرام؛ وأما القليل فحرام بدليل 
الحديث؛ ولأنه ذريعة إلى شرب الكثير المسكر»ء فلهذا منع الشرع 
مه . 

ويجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام»» وبين أن نقول: «ما كان مسكراً وخلط بغيره فهو حرام»» 
لآن .ها أسكر كثيره بض هذا الشرابه بعيته» إن أكثرت مته 
سكرت» وإن أقللت لم تسكرء فيكون القليل حراماً؛ لأنه ذريعة. 

وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره» فإن هذا 
لا يؤثر» فهو كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تغيره. 

ققى هذه الخال لا يكون الماء نجسا؛ فإذا عجن عجينا 
بخمر قإنه يون حراماً» وهذا بشرط أن يسكر» ومعلوع أنك إذا 
عجنت العجين بخمر فإنه سوف يؤثر عليه بلا شك» أما إذا لم 
يؤثر» أي: يكون خلطأ قليلاً يتضاءل ويذهب أثره فلا عبرة به. 

قوله: «وَهُوَ خَمْرٌ مِنْ آي شَيْءٍ كَانَ» «وهوا أي: المسكرء 
«خمر)» لقول النبي كَلِِ: «كل مسكر خمرا"''؛ ووجه التسمية بيّنها 
عمر بن الخطاب ‏ رفس الله عنه ب ققال: الخمر ما غبابر 
العقل"» أي: غطاه» ومنه سمي خمار المرأة؛ لأنه يغطي 
)١(‏ سبق تخريجه ص(؟١١١1).‏ 
(© ريه البخاري في التفسيرا باب قوله: ف لقث الي الاما ام و 





رأسهاء وعلى هذا فنقول: كل ما غطى العقل على سبيل اللذة 
والطرب فهو خمر من أي نوع كان» وإنما قال: «من أي نوع 
كان» رداً على من قال: إن الخمر لا يكون إلا من العنب» فإن 
هذا القول ضعيف جد 4 ومردود على قائله؛ لأن أفصح من نطق 
بالضاد محمداً ييل قال: «كل مسكر خمر”'. وما قال: من 
العتب+ قكل عسكر هن العسب أو الرطيه أو الشعير» أو 
الذرة» أو البرّء أو أي شيء كان فإنه خمرء وداخل في التحريم. 
وهو محرم بالكتاب» والسنةى وإجماع المسلمين. 

قدلیله من الكجاب قوله تعالى : كا الدب امنا اشا ال 
والميير والانصاب لازم جس ين عمل الشَّيِطَنِ جنوه للك نفلحون 2) 4 
[المائدة] . 

ووجه الدلالة من الآية قوله: # فاجتبوه#› خاو او 
الوجوب» ولأنه أضافه إلى الشيطانء فقال: #من ع عَمَلِ شين 4 
وما أجلو وو أ بويد لقوله تعالى : 2 انين عامثوأ 
لا تيا طون ال انر 155+ ولأن فيه إثما زاكذا على 
منفعته» والإثم محرم؛ لقوله تعالى: #قل إِنَمَا حرم رى الْمونِسش ما 
ظهر ينا وما بطن والاثم وَأَلْبَتىَ بير ألْحَقّ 4 [الأعراف: .]١۳‏ 

وأما السنة فهي صريحة في أنه حرام» في عدة أحاديث عن 
النبى اد وأنَّ بيعه حرام أيضاًء كما في حديث جابر أن النبي كَل 
خطب في مكة عام الفتح. وقال: (إن الله حرم بيع الخمر. 
= من عمَلٍ أَلشّيِطنِ4 »)٤11۹(‏ ومسلم في التفسير/ باب في نزول تحريم الخمر 


e عن ابن عمر - رضي الله عنهما‎ (TTY) 





والميتة. والخنزير› والأصنام»”''. وقال لصاحب الراوية: «(إن الله 
إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» . 
فما الجكم من تحريمه؟ 
الحواب: الحكم من تحريمه كثيرة» منها قوله تعالی : تما 
الخمر والميير والاتصاب لازم رحس يْنْ عَمَلٍ ألشَّيْطَن»# وكل ذي فطرة 
سليمة فإنه لا يقبل الرجس من عمل الشيطان. 
ومنها أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس» لقوله : #إِنَّمَا بريد 
لطن أن يوقم بتك العكاوة وَالْبَمْصَآ في فير امير € [المائدة: ۹۱]. 
ومنها أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ لأن السكران 
- والعياذ بالله ‏ إذا سكر غفل › وبفى مدة لا يشر الله » ولا يصبلى 
إذا جاء وقت الصلاة؛ لأنه منهى عنها: ا لذن ءامنا ل 
قروا الصصكرة ور شكرئ حى لرا ما رو4 [النساء: .]٤١‏ 
ومنها أنه جماع الإثم» أي : جامع للإثم كله» ومفتاح لكل شر . 
وهذا ‏ أيضاً ‏ ظاهر ؛ لأن الإنسان - والعياذ بالله ‏ إذا سكر فقد 
وعيه» فقد يقتل نفسه» وقد يقتل ابنه, وقد يقتل أمه. وقد يزنى ببنته 
- والعياذ بالله -» وكم من قضايا نسمع عنهاء أن الرجل إذا سكر قرع 
بأبه . وطلب من زوجته أن تمكنه من ابنته» وهذا شىء واقع. 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (2)7775 ومسلم في 
البيوع/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )١158١1(‏ عن جابر 
- رضي الله عنه -. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد .741/١(‏ 20777 وأبو داود في البيوع/ بابٌ في ثمن الخمر 
والميتة )۳٤۸۸(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -؛ وصححه ابن حبان »)٤۹۳۸(‏ 
والنووي في «المجموع) (94/ «(VT‏ وابن القيم في «الهدي» (7/5:"1/6). 
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وقد نشر فى إحدى الصحف فى البلاد التى ظهر فيها 
غضب الله » رانف أن 51 دخل على أمه 78 الساعة الواحدة 
بعد منتصف الليل» وقال لها: إنه يريد أن يفعل بهاء فنهته: 
ووبخته» فذهب وأتى بالسكين» وقال: إن لم تمكنيني فسأقتل 
نفسي» فأدركها حنان الأم ورحمتهاء فمكنته من نفسهاء فزنا 
بأمه» فلما أتى الصباح كأنه أحس أنه فعل هذه الجريمة 
العظيمة مع أمهء فدخل الحمام ومعه بنزين فصبه على نفسه. 
ثم أحرق نفسه والعياذ بالله» ومن تأمل ما حصل من الشرور 
والمفاسد فى شرب الخمر عرف بذلك حكمة الله عر وجل. 
ورحمته بعباده» حيث حرم ذلك عليهم» فالحكمة تقتضي 
تحريمه» والإنسان العاقل يبعد عنه بعقله» دون أن يعرف 
شرع الله فيه . 

قوله: «وَلَا يْبَاحُ شريه لِنَذّْةِه فلو قال إنسان: سأشرب الخمر 
من أجل أن يتلذذ به» يقول عن نفسه: أنا تعبان» وأرهقتنى 
الهموم» ويريد أن يشرب هذا الكأس من الخمر حتى يرتاح» 
ويتلذذ» ويرى نفسه أنه ليس أمامه هم ولا غم ولا دنياء ولا 
أهل» ولا ولدء وإنما هو ملك من ملوك الدنياء ويقول: 
ارحموني قد مللت من حياتي» ولا يطيب لي الزمان حتى أشرب 
كأساً من الخمر» فهل يجوز أن يشربه لهذا الغرض؟ 

نقول: لا يجوز» ونرحمك بمنعك؛ لأنك إذا فعلت هذا فإنه 
يحصل لك النشوة» والطرب. والذهول» والنسيان في لحظات» 
ولكن يعقبها هم وغم أكثر من الأول» فهي أم الخبائث . 


باب حد المسكم ا 
7 598 مر < 2 چ س 8 El‏ حم اس 

ولا لتداو ولا عطش ولا غيروء إلا لدفع لقمةٍ غص بها 
من ع ها دده و8 معو : 1 

ولم يحصره كير ة 6 ا ز 1 ا ا ا 


قوله: «ولا إتداو» أي: لا يباح لتداو؛ لآننا نعلم علم اليقين 
أنه لا دواء فيه» وإنما هو كما قال النبى يَِيةِ: «إنه ليس بدواء 
ولكحه اء ولو کائت عواة ما خرمها الله ع وجا ب على 
عباده» فإن الله لا يحرم على عباده ما كان نافعاً لهم . 

قوله: «وَلَا عَطّش» كرجل هالك من العطش إلى آخر 
رمق» وعنده كأس من الخمرء فقال: إنه يريد أن يشربها من 
العطش فلا يجوز؛ لأنه يزيد العطش» فلا يروي غليلاً ولا 

قوله: «وَلَا غَيْرهِ» كالمفاخرةء والاختبار» وما أشبه ذلك 
إلا فى حالة واحدة قد نون ناهرة» ولكن قد تقعء قال 
المؤلف: 

«إلا تفع لُقْمَةٍ غص بها وَلَمْ يَحْضرْةُ غَيْرْهُ» مسألة غريبة. 
انظر العلماء كيف تذهب أفكارهم إلى هذا الأمر البعيد» مثل ما 
يذهب بعض الشعراء إلى خيال بعيد» كقول بعضهم : 
ليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب اتمه 

بلیت يل الأطلال أي : أطلال مومه فهو يحب افراة؛ 
وأطلالها ما تخلّف من بيوتها ودارهاء «إن لم أقف بها» أي بهذه 
الأطلال (وقوف شحيح) وهو البخيل بالمال» الممسك له 





)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء 
(0) عن وائل بن حجر رضى الله عته . 


الحريص عليه (ضاع في الترب خاتمه) خاتم الشحيح غالٍ عليه 
جداًء فإذا ضاع في التراب» فسيظل يبحث فيه أبد الآبدين» لعله 
بحذه . 


فهذه الصورة التى ذكرها الفقهاء ‏ رحمهم الله مما يدل 
على أنهم يتعمقون في تصوير المسائل حتى النادرة» فمن يتصور 
أن رجلا يأكل» ويُكبّر اللقمة» ثم بعد ذلك يغصء ثم بعد ذلك 
لا يوجد عنده إلا كأس خمرء في بلد الإسلام!! هذا شيء بعيد 
نكن قد يكرث. 

ففي هذه الحال إذا غص _ فقد يموت إذا لم تندفع اللقمة - 
وعنده كأس خمر» فيشرب بقدر ما تندفع به اللقمة» أي: بقدر 
الضرورة فقط» فإذا اندفعت أمسك. 

ولماذا -جاذت هله الصورة مع أن الخمر حرام؟ الجواب: 
لأن اندفاع الضرورة بالمحرم هنا حاصلة» فالضرورة هنا تندفع بما 
إذا شرب الخمر قطعاء لكن الضرورة في العطش لا تندفع بشرب 
الخمرء ولا في التداوي أيضا . 

مسألة: يوجد فى بعض الأدوية والعقاقير نسبة من الكحول. 
تعطى للمرضى في بعض الأحيان عند الضرورة» فما حكم هذا؟ 

الجواب: هذه لا تسكرء ولكنها يحصل بها شيء من 
التخدير» وتخفيف الآلام على المريض» أما أن يسكر سكر 
شارب الخمر فلا فهي تشبه البنج الذي يحصل به تعطيل 
الإحساس بدون أن يشعر المريض باللذة والطرب» ومعلوم أن 
الحكم المعلق بعلة إذا تخلفت العلة تخلف الحكمء فما دام 


وَإِذا شربه المسلِم مَخْتارا ........: O‏ 


الحكم معلقاً بالإسكارء وهنا لا إسكار فلا تحريم. 

مسألة: ما حكم الحشيش؟ 

الجواب: الحشيش يراه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - أخبث 
من الخمرء وهو كذلك» فإن الحشيشة تسكر» وهي شر منه؛ 
لأنها عوثر على المخ أكثر سا يؤثر القمرء وشل ذلك - أيضا - 
فيما يظهر الحبوب المخدرة؛ لأن مضرتها عظيمة» وهي أشد من 
مضرة الخمر» وفي بعض الدول غير الإسلامية يوجبون القتل على 
مروّجهاء ولكنها لا تسمى خمراً» وفيها التعزير» ويرجع فيه إلى 
اجتهاد الإمام. 

قوله: «وَإذا شَرِبَهُ المُسْلِمُ» هذا الشرط الأول» وخرج به من 
ليس بمسلم» حتى وإن کان ملتزما کالذمی فإنه لا يحد؛ لآن 
المسلم هو الذي يعتقد تحريمه. أما غير المسلم فهم لا يعتقدون 
تحريمه؛ ولهذا لا يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر» ولكنهم 
يمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين . 

قوله: «مُخْتَاراً هذا الشرط الثاني» فإن كان مكرهاً فإنه لا 
جا عة اوه تعانى. في اة وهو أعظم الذنوب : 9 
م کک يخ کی کک 31 22 ار ره ولب مُطمين يالإيمن 
وَلْكن من سح بالْكْثْر صدا فَمَلَبَهِمَ تقخ عضب قرت اله ار اوق 
عَظِيمٌ 49 [النحل]» ولكن المكره على فعل المعصية» تارة 
يفعلها لدفع الإكراه» وتارة يفعلها لذاتهاء فهل الآية عامة 
والأحكام عامة؟ أو خاصة بمن فعله لدفع الإكراه؟ 


الجواب: اختلف فى هذا أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه 








الما 





ف 


رة ينكد فكلنه الل O‏ 


إذا وجد الإكراه فإن الإنسان ‏ وإن اختار الفعل ‏ لا يعاقب عليه. 


ومنهم من قال: يشترط لعدم العقوبة أن ينوي دفع الإكراه» 
لآ ذات القعلء فلو آن رجلا أكره على شرب الشمرء كاذ فيل 
له: إما أن تشرب هذه الكأس» وإما أن نقتلك؟ قال: ما دمتم 
أكرهتموني فهاتوهاء فشربها اختياراً لا لدفع الإكراه» فهل يحد؟ 
ينبني على القولين: إن قلنا: إنه لا يشترط أن ينوي دفع الإكراه 
فإنه ل محد: لآن الإنسان قد لا يكون فى نفسه قبل تلك اللحظة 


إرادة دفع الإكراهء وإتها يقول: أكرفت على هذا الشعل» 
فسأفعله» وهذا هو الأقربء. بدليل أنه لولا أنه أكره ما شُرِبَ 
وإنه قلا : إنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه فإنه 8 والصحيح أنه 
لذ سل 

قوله: «عالما أنَّ كَتْدِرَهُ يُسكن هذا الشرط الثالث» فيشترط 
أن يعلم أنه خمرء وأن يعلم أن كثيره يسكرء فإن لم يعلم أنه 
خمرء أي: ظن أنه شراب من سائر المشروبات» ثم لما شربه 
شكر قلس عليه دة لأف جاع الال 

كذلك لو علم أنه مسكرء لکن لم يظن أن كثيره يسكرء فإنه 
لا يحد؛ لأنه يشترط أن يعلم أن كثيره يسكرء فإن علم أن قليله 
يسكر فإنه يحد من باب أولى . 

ويشترط مع ذلك الشروط العامة» أن يكون عالماً بالتحريم» 
بالغاء عاقلا . 

قوله: «فعليه الحد» ظاهره أنه سواء سكر منه» أو لم 
يسكرء فإذا علم أن كثيره يسكر فشرب - وإن لم يسكر ‏ فعليه 


سس 


77 
ل 


باب حد المسكي | ل | ب 


عسل قتع 


انون ل مع الحرة PF‏ م َم الوق 


الحد؛ لأنه محرم» والنصوص عامة في التحريم» وعامة في 
وجوب عقوبته» ولیس فيها اشتراط أن يسكر. 

قوله: «كَمَانُونَ جَنْدَةٌ مع الخرَيّةِ» هذا ناء على قضاء عمر 
- رضي الله عنه - حيث رفع العدى إلى كعات جا ۶ رع 
- رضي الله عنه ‏ له سنة متبعة"» وهذا نظير أخذ أهل العلم 
برأي عمر في الطلاق الثلاث أنه يكون طلاقاً بائنأ» مع أنه في 

عهد النبي بيه وعهد أبي بكرء وسنتين من خلافة عمرء كان 
الطلاق العللاك واسدة ق فاعنوا بالأعير من قعل عمر 
- رضي الله عنه -» وهو أنه يجلد شارب الخمر ثمانين جلدة. 

واختار كثير من أهل العلم أن ما بين الأربعين إلى الثمانين 
راجع إلى نظر الحاكم» فإن رأى من المصلحة أن يبلغ الثمانين 
بلغ » وإلا فأربعون. 

قوله: «وَأَرْبَعُونَ مَعَ الرَّقّ» بناءً على القاعدة التي سبقت» 
وهي أن الرقيق عقوبته على النصف من عقوبة الحر. 

وهتا مسالة ها ذكرها الماقن _ رحمة الله ے والقاس 
يحتاجون إليهاء وهي هل يحرم عصير العنب» وعصير البرتقال» 
وما أشبه ذلك» أم لا؟ 

الجواب: هذا حلال ليس فيه شك. إلا آذ غلا أ 
تخمر ‏ بأن يكون فيه رَبّد صار حراماًء أو إذا أتى عليه ثلاثة أيام 


7 


ر 


(۱) سبق تخريجه ص .)١595(‏ (0) سبق تخريجة ص(۳٩۲۹):‏ 
(۳) أخخمرجه مسلم في الطلاق/ باب طلاق الثلاث )۱٤۷۲(‏ عن ابن عباس 
- رصي الله عنهما ا 


اس كتدال ضيه 
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على المشهور من المذهب» وإن لم يغل اله یکوت راما؛ الوا 
لن ثلاثة لايا يغلي فيها العصير غالباًء ولما كان الغليان قد 
يخفى أنيط الحكم بالغالب لظهوره» وهو ثلاثة أيام. 

والصحيح خلاف ذلك» فالصحيح أنه لا يحرم إذا أتى عليه 
ثلاثة أيام» لا سيما في البلاد ابارت أما إذا كان في البلاد 
الحارة فإنه بعد ثلاثة أيام ي ينغي أن ينظر فيه والاحتياط أن 
يتجنب » وأن يعطى البهائم. أو ما أشبه ذلك؛ لأنه يخشى أن 
يكون قد تخمر وأنت لا تعلم به. 


1 26 


باب التعزب ا 00 





س الل اين ت عو 5 5 ا 
وهو التاذيب. وهو وا جب Sare mei wê enesoonnannen‏ 


قوله: «التعزير» لغة: المنع› ومنه قوله تعالى : © ووا 
یاو ورل ا [القس: ]+ أي : تمتعوه مما تمتعرن منه 
أنفسكم . وأولادكم. 

أما في الاصطلاح فقال المؤلف: «وَهُوَ التَّأَيِيبُ» ووجه 
سناسبخة للغة أن العاقيب يمنع المؤذب: مخ ارتكات ما لا 

والمؤلف رحمه الله لم يعين جنسه ولا نوعه» وعليه فيختلف 
اغلاق التاسء وباخعلاف المعصية وباعجلاق الزمب 
وباختلاف المكان» فمن الناس من نعزره بالتوبيخ أمام قومه. 
ويكون هذا أشد عليه من كل شىء» وقد يكون بعض الناس عكس 
ذلات: بیرف علية ما يتلق يفت رلک مال لا يريك آن بون مت 
شيء» وبعض الناس يكون تأديبه بفصله عن الوظيفة» أو بتوقيفه 
أو ما ايه ولك 

المهم أن المؤلف أفادنا بقوله: «وهو التأديب» أن التعزير 
كل ما يحصل به الأدب» والآدب هو تقويم الأخلاق» أو فعل ما 
يحصل به التقويم . 

قوله: «وَهُوَ وَاحِبٌّ, هذا حكم التأديب» فهو واجب على 
من له حى التأديب» فقد يكون على الإمام» أو نائبهء أو 
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الحاكم» أو إالأت» أو الأم» أو ما اق للك فكل من له 
حق التأديب فالتعزير واجب عليه» والأدلة على وجوب التعزير 
عامة» وخاصة: 
آنا الأولة العامة: هي أن الشريعة جاءت مبحة على 
تحصيل امساح وتقليل المفاسدء وهذه القاعدة متفق عليهاء 
ومن المعلوم أن في التعزير تسا للمصالح. وتقللا للمفاسد» 
يقول الله ا وجل مرا هذه القاعدة: وه اڪس 
کا قوم ونون # [ês $. JJ‏ ويقول: 20 ا اگ 
كيين 42 [التين] . 
وأما الأدلة الخاصة فإنها أدلة متناثرة» كقول الرسول كلة: 
)1( 5 
«(مروا أبناءكم بالصلاة لسبع؛ واضربوعم ليها لمش > ومثل 
تحريق رخل الغال من الخ ا الذى يكم شیا مما کے 
فإن هذا دعزير › ومثل كاتم الضالة ‏ أي : البعير إذا اعت وكمها - 
فا چ ن کک ا ID.‏ : ا لد 
فإنه يضمن قيمتها مرتين > ومثل من عطس» ولم يحمد الله فإنه 
)10( سبق تخريجه و ۹١اب‏ 
(۲) روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن زسول الله ية وأبا بكر وعمر 
- رضي الله عنهما ‏ حرقوا متاع الغال». أخرجه أبو داود في الجهاد/ باب 
في عقوبة الغال »)۲۷٠١(‏ والحاكم (؟5/١١).‏ والبيهقي .)٠١5/94(‏ قال 
الحاكم: ااغريبف صحيح؟ ؛ وقال الحافظ في التغليق: (#زهير بن محمد 
ضعيف الحديث والمحفوظ عن عمرو بن شعيب قوله: «وروي عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ك: «إذ وجدتم الرجل قد غل 
فاحرقوا متاعه واضربوه». أخرجه أبو داود .)711١(‏ والحاكم (۱۲۷/۱)ء 


والبيهقي (9/ ۲ 1۰( وضعمه أبو داود والبيهقي والحافظ كما في «التغليق» 
(TIE)‏ 


)۳( أخرجه 5 داود فى اللقطة/ باب التعريف باللقطة (1718) عن ابي هريرة - 


من لله 


باب التعزب 
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يعَزّره فلا تقول له: يرحخمك الله فنحرمه من شيء هه ولهذا 
كان اليهود عند الرسول ييو يتعاطسون» ويحمدون الله؛ حتى يقول 
الرسول كل: يرحمكمالله. لكن لا يقول ذلك. ويقول: 
(يهديكم , 

وهكذا الكافر إذا عطس وحمد الله» لا تقل: يرحمك الله 
بل قل له: يهديك الله» فإذا هداه الله رحمه. 

وقوله: «وهو واجب» هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. 
وقال بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب على الإطلاق» ولا 
يترك على الإطلاق» وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم» بشرط 
أن يكون آمينا؛ وعلل ذلك بأموى كثيرة وقعت فى عهد 
الرسول يي وترك التادیب غليهاء وبأن المقصود التاديب» وكثير 
من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر 
من التأديب» ويرى لهذا الإطلاق محلاً» ويمتنع عن المعصية 
أشد مما لو تضربه» ولهذا سبق في الأسرى في الجهاد أنه 
يجوز للإمام أن يمن عليهم 809 E‏ د ب بت اس 4 
حسبما تقتضيه المصلحة.ء فهذا الرجل إذا أتينا به وقلنا: يا 
أخي » هذا ما ينبغي من مثلك. وأنت: ممن يشق عليفا أن لؤدية 
أمام الناس» ولكن نظراً لمقامك فإننا نريد أن ننصحك أن لا 
= - رضي الله عنه ‏ ولفظه: «ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها'». 
() أخرجه الإمام أحمد (٤/٠٠٠)ء‏ وأبو داود في الأدب/ باب كيف يشمت 

الذمي؟ (۰۳۸٥)ء‏ والترملي الي 8با ب ا پا اياده ایت الان 


عن سي 





تعود لمثل هذاء فهذا قد يكون في نفسه أنفع مما لو ضربناه 
أسواطاً في السوق» وهذا هو الصحيح أنه ليس بواجب على 
الإطلاق» وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى 
غيره أنفع منه وا سجس 

قوله: «في كل معصية» إن أراد بالمعصية ما يقابل الطاعة 
ففيه نظر؛ لأن الإنسان قد يعزر على ترك الطاعات» وإن أراد 
بالمعصية المخالفة مطلقاً. فيشمل فعل المعصية وترك الطاعة 
فهذا صحيح؛ لأنه ثبت التأديب على ترك الواجب؛ كما في 
قوله كَلِِةِ:ْ «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لب :1" 

وقوله يك : «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا 
فيؤم الناس» إلى أن قال: «ثم أنطلق برجال معهم حرم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأ حرق عليه بيوتهم بالنار»"" . 

فالصحيح أن التأديب ‏ ولعله مراد المؤلف ‏ واجب في كل 
معجصية» سواء كانت تلك المعصية بترك الواجب أو يفعل 
المحرم . 

لكن لاحظ أن التأديب على فعل المحرم لا يتكرر» وأما 
العاذيب على ترك الواجب فيتكرر حتى يقوم بالواجب» فمثلا 
إنسان قلنا له: صَل قبل أن يخرج الوقت» فتهاون» فضربناه» ثم 
)١(‏ سبق تخريجه ص(7١١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري في الأذان/ باب وجوب صلاة الجماعة (5454)» ومسلم في 
الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة. . . )545١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه. 


باب التعزب | 


له خد هنا ول کا yT as‏ 





تهاون» فنضربه حتى يصلي» ولو تكرر؛ لأن المراد تقويمه» فلا 
نوفف ضربه حتى يتقوم› أما معصية فعلت وذهبت» فهذه يعاقب 
عليها مرة واحدة» فإن عاد عاقبناه بعقوبة جديدة لمعصية جديدة. 

قوله: «لا حد فيها ولا كفارة» فإن كان فيها حدّ فالحد كافٍ 
عن التعزير» وإن كان فيها كفارة فالكفارة كافية عن التعزير. 

مثال الذي فيها الحد: لو أن رجلا زنا بامرأة وهو غير 
محصن نجلده مائة جلدة» ولكن هل نعزره مع ذلك؟ لاء اكتفاء 
باليحك.: 

وكذلك المعصية التي فيها كفارة ليس فيها تعزير؛ لأن 
الكفارة نوع تعزيرء فهي إلزام له» إما بعمل شاق» وإما بمال 
يعدي به نمسه . 

مثاله: رجل جامع امرأته في نهار رمضان مع وجوب الصوم 
عليه» فهل عليه كفارة؟ 

الجواب: نعم؛ عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء هذا نوع تعزير؛ 
لأن عتق الرقبة معناه أنه سيبذل شيئاً كثيراً من ماله» وكذلك صيام 
شهرين متتابعين عمل شاق» وإطعام ستين مسكيتاً كذلك؛ لأنه إذا 
لم يجد عتق رقبة» ولم يستطع الصيام فسيطعم ستين مسكيثاً: 
فيكتفى بالكفارة عن التعزير. 

رلو قال المؤلف: ولا قصاص: أو : ولا قودء لكان 
أجود؛ لأن المعصية التي فيها قود يكتفى بالقود عن التعزير» فلو 
أن رجلاً قتل رجلاً» أو قطع طرفه على وجه يثبت به القصاص 


فإنه يقتص منه» ويكتفى؛ لأن الله - تعالى ‏ لم يذكر شيئاً سوى 
المقاصة. 

وكذلك نقول: ولا دية» ونكتفي بالدية عن التعزير» فلو 
جنى جناية ليس فيها كفارة» ولا قصاص» ولا حد» لكن فيها 
دية» فهل نقول: ديتها كفارتهاء أو لا؟ 

الجواب: ظاهر كلام المؤلف: لا؛ لأن الدية حق للآدمي. 
والتعزير حق لله» بدليل أن الذي يجني على شخص جناية ليس 
فيها قصاص قد فعل أمرين:. الأول: اعتدى على حت الله؛ لأن الله 
حرم علينا أن نعتدي على من له حرمة» الثاني: حق الآدمي . 

وإذا كات ذلك فتقول: حق الآدمى لهء وحق اتك نل 
ولهذا أوجب الله فى قتل الخطأ كفارة وهيل الكفارة لله والدية 
للآدمى» وهذا تمد[ نظرء فقد يقال: إننا نؤدبه مراعاة للحق 
العام» حتى لا تنتشر الفوضى» ولا يقتل الناس بعضهم بعضاًء 
وقد يقال: إننا نكتفي بالدية عن التأديب؛ لأنها نوع من التعزير. 

والرسول كَل ما قال: كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 
فأدبوا فيهاء لكن نرى قضايا متعددة فيها التعزير» ويمكن أن نأخذ 
من هذه الأفراد هذه القاعدة التى ذكرها المؤلف بقوله: «وهو 
واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة». 

ولكن ما ورد به النصن مخ التعزير لا يكون للومام الخيار 
فيه» كالخمر» وكتم الضالة» وتحريق رحل الغال» ولا يقال: 
راجع لاجتهاد الإمام» بل لا بد أن ينفذ. 

قوله: «كاسْتِمَتاع لا حَدَّ فيه» آي : كاستمتاع محرم لا حد 


باب التعزب 


وَسَرقَةٍ لا قطع فيهاء وَحِنَايَةٍ لا قود فيهاء e‏ 





فيه» مثل أن يقبل الإنسان آمرأة أجتبية؛ أو يضمهاة أو يمسها 
بشهوة»ء أو ما أشبه ذلك» فهذا استمتاع محرم ولا حدٌ فيه. 
فالواجب فيه التعزير. 

قوله: «وَسَرقةٍ لا قطع فِيها» بأن يكون اختل فيها شرط من 
شروط وجوب القطع الآتية إن شاء الله» مثل أن يسرق درهماء 
فهذه سرقة لا قطع فيها فيعزر. أو أن يسرق من غير حرز» يجد 
- مثلاً - دراهم على عتبة فيسرقهاء فهذا ‏ أيضاً - ليس فيه قطع. 
ولكن فيه تعزير. 

فالضابط للسرقة التي لا قطع فيها: هي التي لم يتم فيها 
شروط القطع» وسيأتي بيانها إن شاء الله . 

قوله: «وجنابة لا قود فيها» أفادنا المؤلف بهذا فائدتين : 

الأولى: أن الجتاية التى فيها فود ليس فيها تعزير؛ استغتاء 
بالقود. | 

الثانية: أن الجناية التى فيها دية فيها تعزير؛ لأنه قال: «لا 
قود قيهاا» وهو أحة القرلين» والقول العاني: آنه لا تعزير فيها 
اكفاء بالدية. 1 

فإذا كانت الجناية ليس فيها قود» ولا دية» ولا كفارة» 
كما لو جرحه جرحاً ليس فيه قود وبرئ ولم يؤثر فيه شيئاًء 
فقد سبق لنا أن هذا فيه الحكومة» وأنها إذا لم تنقصه فليس 

كرجل جرح إنساناً في جبهته جرحاً لم يصل إلى العظمء 
وبرئ الجرح وتلاءم» ولم يؤثر شيئاً. فهل عليه شيء؟ ليس فيه 


۳۱٤ |‏ 
وَِنْيَانِ المَرْأَةٍ المَرْأَةَ وَالْقَذْفٍ بِغَيْر الزن e‏ 


قودء وليس فيه دية» ولا حكومة؛ لأنه لم يؤثر شيئأء ولكن هذا 
فيه تعزير؛ لأنه ليس فيه قود» ولا دية. 

والجناية على المال» هل فيها تعزيرء أو يكتفى بالضمان؟ 
قد نقول: إن الجناية على المال فيها حقان: حق عام» وحق 
خاص» فالحق الخاص فيه الضمان» والحق العام» وهو منع 
الفوضى والفساد والشر بين الناس يجب فيه التعزير» فإذا وصل 
الأمر إلى القاضى» ورأى أن يعزر هذا الشخص بالضمان للمجنى 
عليه وبالتعزير في الحق العام» فهذا لا بأس به. ۰ 

والجناية على العرض كالسب والشتم وما أشبه ذلك فيها 
الحد» وفيها التعزيرء فالذي فيه الحد هو القذف» وما لا يوجب 
الحد من القذف والسب ففيه التعزير. 

قوله: «وإتَيّان الْمَرْأَةٍ المَرْاة» أي : السّحاقء فالمرأة تحتك 
بالمرأة الأخرى وتترل» وريما تستعمل شيف كالآلة» وتستمتع 
بالمرأة الأخرئ:» فهذا لا يوجب الحد؛ لأنه ليس زئاء ولكنه 
يوجب التعزير لكلتا المرأتين 

قوله: «والقَذفٍ بِغَيْرٍ الزّْنَاه أي: السب والشتم بغير الزناء 
مثل: يا حمار» يا كلب» يا بخيل» يا سىء الخلق» وما أشبه 
ذلك غيذا ق العزير لبس فيه الل ` 

فإن أسقط المجني عليه حقه سقط» ولكن إذا وصل إلى 
الإمام أو القاضي فإنه يبقى عندنا الحق العام؛ لن كوننا نجعل 
الناس في فوضىء كُل من شاء سب» وشتم» وقذف» ونتركهم! ! 
ففدذا لا فلق. 


باب التعزب زا 


وَنَحُووء وَلَا يُرَادُ فى التّغزير عَلَى عَشْر جَلَدَات 0 


قوله: «وَنَحْودِء وَلَا يُرَادُْ في التَعْزِيرٍ عَلَى عَشْر جَلَدَاتِ» الذي 
يتولى التعزير الحاكم» أو نائبه» أو الذي له ولاية التأديب مطلقاً: 
وهذا أعم» فا لأب يعزّر ابنه» والمعلم يعزر تلاميذه» والأمير يعزر 
رعيته» فكل مسؤول عن أحد شي تأديبه فله حق التأديب . 

وقوله: «ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات» بسوط لا 
جدید» ولا تحلقء, ولا مدٌ؛ ولا تجريد» ولا برفع المعزر يله 
بحيت يتبين. الإبط؟ لأنه سيرد السوط على المضروب وزودا قويا؛ 
ولس المقتصرد ذه إثما المقضره ادي 

فلو وجدنا رجه عند امرأة بات عندها ليلة كاملة. يستمتع 
بها جميع الاستمتاعات» إلا آنه لم يصل إلى حد الزناء فيجلد 
عشر جلدات ولا نزيد!! والحقيقة أن قولهم: لا يزاد على عشر 
جلدات لا بد أن يكون له مستند» وإلا لكان معارضا لقولهم فيما 
سبق: «وهو التأديب وهو واجب»؛ لأن عشر جلدات في مثل هذا 
المنكر العظيم الذي لم يصل إلى الحد لا يحصل به تأديب» لكن 
مستندهم أنه ثبت عن رسول الله َل أنه قال: «لا يجلد أحد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد من حدود اش . 

قالوا: والحد هنا يععتى العقويةة لآن الحديث. فى سياف 
العقوبات» لأنه قال: «لا يجلد»» وإذا كان فى سياق العقونات 
وجب أن تسيل الحد على اریت آی: لا ساقي اعد علدا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب كم التعزير والأدب (:580)» ومسلم في 

الحدود/ باب قدر أسواط التعزير )۱۷٠۸(‏ عن أبي بردة الأنصاري 


- رضى الله عنه -. 


فوق عشر جلدات إلا فى حدء والحد أدناه ثمانون» وهو حد 
القئقف: وغل هذا قلا يجوز آ8 ريك على عشر جلدات: 

وقال بعض أهل العلم: بل يجوز الزيادة على عشر جلدات»› 
وعشرين» وثلاثين» وأربعين» ومائة» ومائتين» وألف. وألفين» بقدر 
ما يحصل به التأديب؛ لأن المقصود تقويم الاعوجاج» والتأديب» 
وإزالة الشر والفسادء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

ونحن رأينا رسول الله ية عزر بما هو أعظم من عشر 
جلدات» وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يحمل قول الرسول بل : 
«إلا في حد من حدود الله» أي: في محرم من محارمه؛ لأن 
حدود الله تطلق على الواجبات» وعلى المحرمات» وعلى 
العقوبات» فقوله: تق عدو آل قله نوما [اليقرة: ۲۲۹] هذه 
الواجبات» وقوله: يلك حدود اللو فلا قروا [البقرة: ۱۸۷] هذه 
المحرمات» وتطلق أيضاً على العقوبات المقدرة شرعا وهو واضح. 

وإذا كات الععرير والجاديب» وكان لآ يتأدب هذا الفاغل, 
للمعضية إلا بأكقر هن عشير جلدات: قحيقد إما أن نقول: لا 
نزيد» وتكون هذه الجلدات عبثاً؛ لأنها جلدات لا تفيد» والشرع 
لا يأمر بالعبث» بل لا يأمر إلا بما فيه المصلحة والحكمة» وإذا 
كان هكذا فإنه يجب أن يحمل كلام الرسول ية على ما فيه 
المصلحة» وعلى ما له معنى مستقيم» ويحمل الحد في الحديث 
على الحدود الحكميةء التى هى إما ترك واجب» وإما فعل 
محرم» فيصير المعقيى اتا يذ لادب أحداً على ترك مروءة مثلا 
فوق عشرة أسواط. 
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فلو وجدنا رجلا يأكل في مَجَمع مثل مجمعنا هذاء مجمع 
علم واحترام» فهذا خلاف المروءة» فنجلده» ولكن لا نزيد على 
عشر جلدات» أو رجل قال لابنه: اجلس صب القهوة للزوارء 
فذهب الابن ليلعب وترك الضيوف. فلوالده تأديبه» ولا يزيد عن 
عشر جلدات . 

أو رجل كان يأمر ابنه الصغير بالصلاة» وله إحدى عشرة 
سنة» ولكن الابن يتمرد» فيجلده عشرة أسواطء. فإن لم تنفع 
يزد» وإن لم تنفع يزد؟ لأن هذا ترك واجب» وهو حل من 
حدود الله» وهذا القول هو الراجح› وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وجماعة من آهل العلم المحققين» وهو الذي يتعين 
العمل به. 

وسيأتي - إن شاء الله تغالى ب بياث أن التعزير - أيضا .لا 
يقتصر على هذا النوع من التعزيرات» بمعنى أنه لا يقتصر على 
الجلد. فقد يكون بأنواع متعددة حتى على المذهب» مثل 
التوبيخ» والهجرء وأخذ المال» وإتلاف المال» والسجن وغير 
ذلك؛ لأن المقصود بالتعزير التقويم والتأديب» وهو مما يدل على 
أنه يجوز الزيادة على عشر جلدات . 

مسألة: هل حلق اللحية يوجب التعزير؟ 

الجواب: يجب فيه التعزير؛ لأنه ترك واجب» قد قال 
الرسول بي : «وفروا اللحون»”''. وهذا التعزير يكرر» فكلما حلق 
(1) أخرجه البخاري في اللباس/ باب تقليم الأظفار »)٥۸۹۲(‏ ومسلم في الطهارة/ 

باب خصال الفطرة (509) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ واللفظ للبخاري. 


۹۸ ڪتاب الحدود 


7 وو کک 


ومن استمنی بِيّدِهِ بير حَاجَةٍ عزر . 


کررناه» وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يعزر فاعله» وقال 
فيظن العلماءة يؤدب فاعلهة لان علق الشارب. مثلةء وهو 
صحيح» لكن في النفس من هذا شيء. 

وينبغي لطلبة العلم أن يوجهوا الناس دائماً في كل مناسبة 
إلى أن التعزيرات» والتاديبات» والحدود التي ار الشرع بهاء 
أنها رحمة بالخلق» وقد ورد في الحديث ‏ وإن كان قفا - 
(حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين 
صباحا» e‏ وهذا لا شك أله س 

قوله: «وَمَنِ استمنى بيده بغثر حَاجَة عُرْيَه وهذه الجملة 
ربما نقول: إن لها مناسبة في باب حد الزناء ولها مناسبة هناء 
أما مناسبتها هنا فلأن العقوبة فيها من باب التعزير» وأما مناسبتها 
في الزنا فلآن هذا اا يا اا 

فقوله: «ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر» أي: من حاول 
إخراج المني حتى خرج بيده» سواء كان ذكراً أو ا 

وقوله: «بغير حاجة» أي: من غير حاجة إلى ذلك. 
والحاجة نوعان: 

أولاً : حاجة دينية . 

ایا اج دة 

أما الحاجة الدينية» فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من 
(۱) آخرجه الإمام أحمد (۲/ .)٤١١‏ والنسائي في الحدود/ باب الترغيب في إقامة الحد 


»)۷١ /۸(‏ وابن ماجه في الحدود/ باب إقامةالحدود(1078) عن أبس 
هريرة رضي الله عنه» وصححه ابن حبان »)478١(‏ والألباني في الصحيحة .)۲۳١(‏ 
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الزتاء بأن يكرك فى باد مک مهن الزن بسهولة: فإذا اشتدت به 
الشهوة» فإما أن يطفئها بهذا الفعل» وإما أن يذهب إلى أي مكان 
من دور البغايا ويزنى» فنقول له: هذه حاجة شرعية؛ لأن القاعدة 
المقررة في الشرع أنه يجب أذ ندفع أعلى المفسدتين بأدناهماء 
وهذا هو العقل؛ فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن يأتى شهوته. 
فإما هذاء وإما عذاء فإنا تقول حينفك: يباح له هذا الفعل 
للضرورة. 

أما الحاجة البدنية» فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر 
إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده؛ لأن بعض الناس قد يكون 
قوي الشهوة. فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل 
به تعقد في نفسه» ويكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم. 

فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل 
هذا الفعل؛ لأنها حاجة بدنية. 

فإن لم يكن بحاجة» وفعل ذلك فإنه يعزرء أي: يؤدب بما 
بردعة . 

واستفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة 
حرام» مع أنه لم يصرح به» لكن إيجاب التعزير على فاعله يدل 
على أنه معصية؛ لأنه سبق لنا أن التعزير يجب فى كل معصية» 
وعلى هذا فيكون حراماًء وإذا قلنا: إنه حرام فإنه يحتاج إلى 
دليل؛ لأن الأصل في غير العبادات الحل . 

والدليل قوله تعالى : وان هش روجهم لفون 3 © 
علج أَزْوجِهمْ أو ا ملكت أَيمنئهُم ما بم ا ع مایم © مسن نی سي 


وراء ذلك 4 ا الأزواج وما فلکت اليمينع فمن طلب الوصول 
آل اللذة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك اوک هم 
الْعَادَون 4 [المؤمنون: 8 ا والعادي معئأه المتجاوز للحدء». وهذا 
ولقول النبي كك : «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 
فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج»› ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء»”''. ووجه الدلالة من ذلك قوله يل : «ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم»؛ لان هذه E TED 1 e‏ لو کا 
جائزة لأرشد إليها النبي كَكِ؛ لأنها أهون من الصومء لا سيما 
عند الشباب؛ ولأنها أيسر؛ ولأن الإنسان ينال فيها شيئا من 
المتعة» فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالاًء 
والسييان اشوا“ السهولة واللذة. والصوم فيه مشقة وليسن فيه لذ 
فلو كان هذا جائزاً لاختاره النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - وأرشد 
إليه؛ لأنه موافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزاًء وعلى هذا 
ویسکن آن تسعدل بشوله تعالى : وف آل له من 
نلعا سح يشنم اله ين ضر [الغور: #*]؛ يدلالةالأسر 
#وَليسْتَعَفِفِ4 على أنه قد ينازع هنا منازع فيقول: المراد يستعفف 
عن الزناء وحينئذٍ لا يكون في الآية دليل. 
010 أخر جه البخاري في النكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم ›)٥٠١٦٦(‏ ومسدم 


- رضى الله عئه -. 
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أما من الناحية النظرية فإن هذا يهدم البدن» ويؤثر عليه. 
حتى على الغريزة الجنسية» والشاب في حاجة إلى هذه الغريزة 
التى خلقها الله - عر وجل - في المستقبل. »> فإذا تزوج وهذه 
الشريزة ضعيفة خسر سرا عظيها . 

وقد وجدت نشرات كثيرة في المجلات» وكتب مؤلفة تبين 
أضرار هذا الفعل» وهو ظاهرء ولهذا غالب من يفعله تجده مصفر 
الوجه؛ وتجد عبذه خمولا؛ لأن هذا يهك البنة» فشعلى هذا 
يكون دليل تحريمه من الكتاب» والسنة» والنظر الصحيح . 

أما الإجماع فليس فيه إجماع؛ لأن من العلماء مَنْ أحله. 
ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله بلا . 

فإذا قال قائل : اليس قد ورد عن السلف أنهم كانوا يطلبون 

من أبنائهم إذا سافروا في الغزوات أن يستغنوا به"؟ 

فتقول: نعم“ قم عقا محمول على الحاجة» لا على 
الإطلاق؛ لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب» والسنة» ومن النظر 
الصحيح. فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئا محرماء لكنه 
يحمل على الحال المباح . 

ولو طلب استخراج المني بغير استمناء اليد» فهل يجوز 
أو لا؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لأن العلة واحدة» سواء كان ذلك 
باليد» أو بأي وسيلة» لکن لو فكر فأنزل فليس عليه شيء» لكنه 
)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۷/ ۰۳۹۱ ۳۹۲)ء وانظر: المحلى (۳۹۲/۱۱) 

ط. دار الفكر. 





لا يفكر في امرأة معينة؛ لأن التفكير في امرأة معينة سبب للفتنة؛ 
لأنه مع تفكيره فيها ربما يملي له الشيطان فيتصل بهاء أو تتعلق 
نفسه بهاء أما إذا فكر في هذا العمل مطلقاء فيتصور كأنه يجامع 
امرأة مثلاً: وحصل إنزال فلا بأس به» مع أننا ننصح بعدم 
التعرض له؛ لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يحڍث من 
الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع . 


3 HK FF 


أ باب القطع فى الشّرقة ) 





السرقة كبيرة من كبائر الذتوب؟ لان كل معصية آوجب 
الشارع فيها حدّاً فهى كبيرة من كبائر الذنوب» والمؤلف لم 
يتعرص لحكمها للعلم به» وهي محرمة بالكتاب» والستة 

آنا الکعاب فظاهرء ومن أدلعه قوله تعالی: کول اكوا 
امولكم بتكم بالطل [البقرة: ۱۸۸]ء» والذي يسرق آكل للمال 
بالباطل . 


ومن أدلة الكتاب ‏ أيضاً ‏ إيجاب الحد على السارق. ‏ 


أما السنة: فقال النبى ذَِِ: «لا يزني الزانى حين يزني وهو 

nia 5 6 5 ١ 5-5 5 ّْ‏ 5 
مؤمن.ء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» > وقال ييه في 
الوداع وهو ر ١‏ 1 0 الخاس: «إن دماءكم. وأموالكم. 


وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومکم هذاء في شهر كم هذاء في 
بلدكم هذ" . 


(1) أخرجه البخاري في المظالم/ باب النْهْبَى بغير إذن صاحبه »)۲٤۷٥(‏ ومسلم في 
الإيمان/ باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي... (51) عن أبي هريرة 
- رضى الله نهك -. 
(50)» ومسلم في القسامة/ باب تغليظ تحريم الدماء )١7174(‏ عن أبي بكرة 


- رضى الله عنه -. 
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وأما الإجماع فمعلوم. 

والسرقة: أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه» أو 
نائبه . 

فخرج بقولنا: «أخذ المال» أخذ ما ليس بمال» كما لو 
سوق الإنساقن دخاتاء فليس حلا سرقة شرها؛ لأن هذا الدضان 
ليس له حرمة» ولهذا لو أتلفه متلف لم يكن عليه ضمان. 

وكذلك لو سرق خمراً فإنها ليست بسرقة شرعاً؛ لأنه ليس 
بمال» فالمال هو العين المباحة النفع» وهذه عين محرمة. 

وقولنا: «على وجه الاختفاء» خرج به ما كان على وجه 
العلاثية» فلو أن أحداً أخذ منه شخص مالا علثاً» إما قصداً أو 
خطفه من يده» فإن هذا ليس بسرقة. 

وقولنا: «من مالكه أو نائبه؛ دخل في قوله: «أو نائبه) 
المستعير» والمستأجرء والمودّع» والولي» وكل من كان مال غيره 
في يده بإذن الشرع» أو بإذن مالكه» فنائب المالك كل من كان 
ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو المالك. 

فخرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكهء ولا نائبه» كما لو 
سرق مغصوباً من غاصب فإن هذا ليس بسرقة؛ لأنه عند الغاصب 
لس له رة 

فلو أنك علمت أن هذا الرجل غصب من هذا الشخص 
نالآ ثم سرقت المال+ فإف ذلك ليس بسرقة» لأنه ليس من 
مالك ولا نائب المالك. 

ولكن لا نقول ذلك مقررين للقاعدة الباطلة التى يقول بها 


باب القع في السرقة r‏ 


ا س 


إدا لمحل المائرم كشييانا : قن جرز مله من غ مال 
مَعْضُومِء لا شق لَه ق عَلَى وَجْْهِ الْاخيِمَاءِ قَطِمَ 


غامة التاس: السارق من السارق كالوارث من أبيه» فالوارث من 
أبيه حلال ميراثه» أما السارق من السارق فحرام» ولكن العامة 
يحلونه» وهذا خطأء صحيح أنه لا يعد سرقة شرعاء ولكن فيه 
الضمان والإثم . 

قوله: «إذَا أَخَدَ الْمُلَْرِمُ نِصَاباً مِنْ رز مِثِْهِ مِنْ مَالٍ مَعْسُوم 
ا شُبْهَة لَهُ فيه عَلَى وَجْهِ الاخُتِفَاءٍ قُضِعَ» «إذا» شرطية» وفعل 
الشرط «أخذ» وجوابه «قطع» فكل ما جاء بعد أداة الشرط فهو 
شر ل 

وقوله: «الملتزم» هو المسلمء والذمي» فهو اثنان فقط› 
بخلاف المعصوم فهو أربعة. 

والمؤلف لم يقل: البالغ العاقل؛ لأنه سبق في الشروط 
العامة. 

وقوله : «نصاياً» النصاب هنا غير النضاب فى باب الزكاةء 
فهو هنا ربع دينار» أو ثلاثة دراهم إسلامية على المذهب» أو 
عَرَض قيمته كأحدهماء فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقد أخذ 
نابا : 

وقوله: «من حرز مثله» «حرز» بمعنى حفظ» فالمحرّز بمعنى 
المحفوظ» ومعنى «حرز مثله»» أي: من مكان يحفظ فيه مثل هذا 
المال» وهذا يختلف كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 

فحرز المال هو ما جرت العادة بحفظه فيه. فمثلاً الخشب 
والحديد جرت العادة بأن يحفظا في المستودعات) أو في 
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الشوارع ويرون أنها محرزة» والذهب» والفضة, والماس. 
واللؤلؤء وما آشبهه» فإنها تحفظ في الصناديق . 

فلو أن رجلاً جاء ووجد صندوقاً من الخشب فيه جنيهاتٍ 
على عتبة دكان في الساعة الواحدة من الليل» وليس مغلقا 
بإحكام» وأخذ الجنيهات وكل ما فيه» فهذا غير محرز» فليست 
هذه سرقة» ولا يقطع في ذلك. 

وقوله: «من مال» خرج بها ما ليس بمال. 

وقوله: (معصوم» هو المسلم. والذمي. والمعاهد» 
والمستأمن» فهذا احتراز مما لو أخذه من مال غير معصوم 
كالحربي مثلاًء فهذا لا حرمة لماله» فلنا أن نأخذه بأي وسيلة . 

وقوله: ١لا‏ شبهة له فيه» «له» أي : للآخذء «فيه» أي: في 
المال» بأن لا يكون من مال ابنه» أو من مال أبيه» أو من مال 
زوجته» أو ما أشبه ذلك» ممن جرت العادة بأن يأخذ من ماله. 

وقوله: «على وجه الاختفاء» خرج به ما كان على وجه 
العلانية فإنه لا يقطع به حتى لو أخذ مالا كثيرا . 

فهذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة: 

الأول: أن يكون الآخذ ملتزماً. 

الثاني : أن يكون المأخوذ نصاباً. 

الثالث: أن يكون في حرز مثله . 

الرابع: أن يكون مالا . 

الخامس : أن يكون المال من معصوم. 


فلا فَظعَ على منت مهي وَل مكتلسء ولا غاصِب»ء وا 
خائن 18اببؤزب-ب0ب77ببببب--10[ [ [ 1 1[ 1 051011ظ5ظ22ظ2 


السادس: ألا بكرن كه فيه شهة. 

السابع: أن يكون على وجه الخفية. 

قوله: «فلا قطعَ عَلَى مُنْتَهِب» المنتهب هو الدي بال المال 
على وجه العلانية» معتمداً على قوته» مثل أن يرى معك ساعة 

قوله: «و لا مختلس» وهو الذي پال الماك عطقا وهو 
يركض » فهذا أخذه 1 لکن معتمداً على هربه وسر عه » نقول : 
هذا أيضاً - ليس عليه قطع؛ لأن هذه ليست سرقة» فالسرقة 
اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ المال خفية. 
عندك كذا وكذا؟ ثم قال له: أعطني كذا الذي بالداخل» فإذا 
دخل الرجل أخذ مما أمامه ما يريد ثم هرب» فهذا نسميه 

قو له: درولا غاصب» وهو الذي بأيل الال قهراً بعير ححق) 
فهذا ليس عليه القطع؛ لآنه ليس بسارق» والغصب أعم من 
الانتهاب؛ لأنه يشمل المنقول والعقار. 

مثال ذلك: رجل غصب أرضاء وغرس فيها وبنى» فنحن 
لا نقطعه ؛ لأنه ليس على وجه الاختفاء. 

وقوله: دولا خَايْن» وهو الذي يغدر بك في موضع 
الائتمان» وهي صفة نقص بكل حال . 





وهل الغال من الغنيمة سارق؟ 

الخواب: لأ لأن له سكم خاصاً: وهو أن يحرق. رسال 
ومتاعه . 

قوله: «في وديعة» وهى استحفاظ الغير على المال» 
قاستسفاط الهي حلى المال سئّى استيداعاً: والمال المسسطظ 
عليه يسمى وديعة. 

فال ذلك: أعطيت رجلا كتاباً وقلت له: هذا وديعة عندذاكه 
إلى مدة شهرء فلما مضى الشهر وجئت إليه تطلبه منه» قال: ليس 
لك عندي شيءء ولا أعرفك» فهذا خان في الوديعة» فلا يقطع ؛ 
لأنه لم يأخذ المال على وجه الاختفاء . 

قوله: «أو عاريّة» كذلك ‏ أيضاً ‏ الخائن في العارية» وهي 
المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده. 

مثل أن تعطيه هذا الكتاب وتقول: انتفع به لمدة شهر. أو 
لمدة أسبوع» أو لمدة سنة» فلما انقضت المدة وجئت تطلبه» قال : 
ما لك عندي شيءء فهذا خائن فلا يقطع؛ لأن ذلك ليس بسرقة . 

وهذا ما مشى عليه رحمه الله» وهو قول جمهور أهل 
العلم» أن الخائن في العارية لا يقطع. ولكن المذهب خلاف ما 
ذهب إليه المؤلف» فالمذهب أن الخائن في العارية يقطع. 
واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده. 
فأمر النبي ييه بقطع يدها" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب »)٤۷١(‏ ومسلم في الحدود/ باب 

قطع السارق الشريف وغيره )١18/4(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 
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وليست الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة؛ لأن قابض 
العارية قبضها لمصلحته. وأما الوديعة فلمصلحة المالك» فمن 
قاسها عليها فقد أخطأ؛ لأن الفرق بينهما ظاهرء ولأننا إذا قطعنا 
جاحد العارية امتنع الناس من جحدهاء وإذا لم نقطعهم تجرأ 
الكاين على ححدهاء وقي عذا سد لباب المعروق؟ أ المعير 
ص + قإذا كان الس لحد ولا يوعد له حقه إلا بالماة 
فقط فإن الناس قد يمتنعون من العارية» وهي واجبة في بعض 
الصورء وهذا يؤدي إلى عدم القيام بهذا الواجب. 1 

ثم نقول أيضاً: هي قسم برأسهاء افرض أنها لا تدخل في 
السرقة لغة» فما دام فيها نص فما موقفنا أمام الله - اعير وجل = إذا 
كان يوم القيامة» والرسول ييه قطع بهاء وقال: «لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها:”''؟ . 

والإنسان حينما ينظر في الأحكام الشرعية وفي افتاويه. أو 
فيما يقول يجب أن ينظر أولاً كيف يقابل الله عد وجل - بما قال 
کچل کل شيء؛ آنه مسؤؤل» فالمفتي والقاضي 
رسال ت الله عر وجل > لقول الرسول مَية: «بلغوا عن 
نبجب أن تعتبر نفسك مسؤولً آمام اف عر وجل في کل شي 
تحكم به» فلا بد أن تلاحظ سؤال الله عر وجل قبل كل أحد» 
فالصحيح المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن جاجد 
العارية يقطع»› خلا فا لما ذهب إليه المؤلف؛ ولهذا كان الإمام 
أحمد يقول: ما أعلم شيئاً يدفعه» ماذا أقول؟! 


() ألخرجه البخاري في أحاديث الأنبباء/ باب ها ذكر عن بنى إسرائيل (451؟) عن 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


rl‏ كناب الحدود 
َه o7‏ 52 ا 10 2 روت ١‏ ق ا َه Es OS‏ 5 
أو غيّرهاء وَيقظع الطرار الذِي يبط الجَيبَ أو غيره وَيَأخذ 
مع 
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عليه أنه عنده» فتبين بذلك ثبوت العارية وثبوت جحدها» فحينئ 
يتعين القطع . 

قوله: «أؤ غيْرهاء أي: غير العارية أو ما أشبه ذلك» مثل 
تن ونون قى کے رھ اہ كسيازة فحاق غياء کان باد منها 
شيئاً» فإن هذا ليس بسرقة» فلا يقطع . 

قوله: «وَيْفْطَعٌ الطَّرَارٌ الّذِي يَبْطَ الْجَيْبَ اؤ غَيْرَهُ وَيَأَخُدُ مِنْهُ 
والذي يتولى القطع هو الإمام أو نائبه كما سبق في أول كتاب 
الحدود. 

وقوله: «الطرار» من الطر وهو القطع» ولهذا قال: «الذي 
يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه» والبط ليس بشرط» فالطرار يبط 
الجيب بمبراة لطيفة ويأخذ المال» أو يشقه» وتسقط الدراهم 
ويأخذها من الأرض» أو يجلس إلى جنبك» ويدخل يده ويأخذ. 
فإنه يقطع؛ لأنه سرق من حرز. 

وإنما نص عليه المؤلف؛ لأن بعض العلماء يقول: إن هذا 
لا قطع فيه؛ لإمكان التحرز منه باليقظة» فإن الغالب إذا كان 
الأنسات مسعيقظا أنه لا يمكن أن سرق مغد 

ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن الإنسان مهما 
كان فى اليقظة فلا بد من غفلة» وكثيراً ما تكون سيما فى محل 
الزحام» وللطرارين حيل؛ فإذا قلنا: إنهم لا يقطعون فإنه يفتح 
باب شر على الناس . 


اا ا 


اوا يشر ط أن کون لو يا ب 2 2 22 


وقوله: «أو غيره» أي : غير r‏ مثل الذي في الجنب» 
والجيب أحفظ ؛ أنه فى الصدرء ويعلم به» وکنا ا تيحدث 
السرقة من الجث. 

قوله: و«َوكُشْترط)» أى : للقطع في السرقة شروط مع الشروط 
العامة السنايقة. 

قوله: ددن يَكُونَ المَسْرُوقٌ ماله مُحْتَرَمل شورط في المسروق 
شرطين: أحدهما: أن يكون مالاء فأما ما ليس بمال فلا قطع 

الثانى: أن يكون محترماًء فإن كان مالا غير محترم فإنه لا 

مثال المال المحترم: الات والطعام. والدراهم. 

والأموال التي في البنوك محترمة» وفرق بين المحرم لذاته. 
اسم تخ فالمحرم عبن سرا 00 والمحرم 
ومحرزء وعليه حماية. 

وأما ما ليس بمال فإنه لا يقطع» كسرقة الخمر مثلاً؛ لأنه 
ليس بمال أصلاء ولو سرق حرا صغيراً فلا يقطع؛ لأنه ليس 
بمال» ولو سرق رقيقاً صغيراً فإنه يقطع به؛ لأن الرقيق مال. 

ولو سرق طفلة عليها حليٌ من الذهبء فهذا اجتمع فيه مال 
للقطع سرقة الحلي» والحاظر سرقة الطفلة؛ لأنها حرة. 


1 





سے بير 


قلا قَظعٌ ب ِسَرِقَةٍ آلَةِ لَهُو o‏ 


قال يعفر il‏ العلم: إنه يقطع بسرقة الحلي» وبسرقة 
الطفلة التي عليها حلئ؛ لأن هذا الذي سرقه» سرقه على أنه 
مال» فهو لم يسرقه إلا ليبيعه فيعامل بقصده؛ حتى لا يعود 
لمثلهاء والأحرار عند أهلهم أغلى من المماليك» ولو قيل لأب 
هذا الطفل الذي سرق مع مملوكه: أيهما أحب إليك أن يسرق» 
ابنك أو مملوكك؟ يقول: المملوك. 

ولك القاعدة توي المذسيه؟ لآ لیس باك که يحب 
أن يعوو تعزيرا ليغا يرذعه وأمثالة عن هذا العمل» وريما پصل 
الحد إلى أبلغ من قطع اليد+ ققد يكوك من النقسلين في الارض 
الذينٍ قال الله فيهم : نَم جروا الذي ارون أله واش ونسعونٌ 

في لاض هَسَادًا أن يلوا أو يُصكليوَا أو َم أَيْدٍ يهم وَأرَجَلُْهُم 

فخ خف أل وا تد ا 0 [المائدة: ”] . 

قوله: «فلا قَطعَ بِسَرِقَةٍ آلَّةِ لَهُو» مع أنها هال+ لكتها غير 
محترمة» وذلك كالمزمار» والكمان» والعود. والربابة» والطبل» 
وما أكه ذللكه. 

وهل المسجل والراديو يدخلان في آلات اللهو؟ 

الأصل فيهما أنهما محترمان» ثم إن استخدمه صاحبه في 
صالح فهو صالح› > وإن استخدمه في فساد فهو كذلك. لكه ها لا 
يستعمل إلا في محرم» فهذا لا قطع بسرقته. وأبغنا لا شان 
فيه . 

فلو أخذقه وكشرته قلنا: جراك الله خيرا: ولا لتك ولا 
نؤتمك؟ لأنه يجي إتلاق آله اللهو وجوباً» ولا يحل لمالكه أن 


باب القع في السسقة_ Err”‏ 
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يبقيها عنده» بل يجب عليه إتلافهاء ویجت على من قدو أن 
يغيرها بيده أن يتلفهاء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 

فإذا قال قائل: هل يجوز أن أسطو على صاحب آلة اللهوء 
واأخذهاء وأكسرها؟ 

الجواب: فيه تفصيل» إذا كان لك سلطة فنعمء أما إذا لم 
يكن لك سلطة فلا تقعل؛ لأن ذلك يسبب فتنة أكبر من بقائها 
عنده» وقد تتمكن وقد لا تتمكن» فقد يدافع هو ولا تتمكن. 
ولكن إذا أخذتها خفية وسرًأ على وجه لم يعلم به» وكسرتهاء 
فهذا طيب» ولا إثم عليك» وليس فيه فتنة . 

قوله: «وَلا مَحَرّم كَالْخَمْرِ» أي: لا يشطع بسرقة محرم 
كالخمر؛ وذلك لته غير فال أصلا: فليس فيه مالية إطلاقاً 
بخلاف آلة اللهو ففيها مالية؛ لأنها لو غيرت عن آلة اللهو لأمكن 
أن ينتفع بهاء لكن الخمر لا يمكن أن ينتفع به أبداً؛ لأنه حتى لو 
خلل فلا يجوزء إلا إذا تخلل بنفسه» وعليه فلو سرق خمرا فلا 
قطع عليه؛ لأنه ليس بمال. 

ولكن كيف يسرق خمراً بلا إناء؟ 

يمكن أن يدخل الخمارة - مثلاً ‏ ومعه إثاء» ويملا هذا 
الإناء من هذا الخمرء فليس عليه قطع . 

أما إن سرق الخمر بإنائه» فالمذهب لا يقطعء والإناء 
يضمن؛ وذلك لأن السرقة اشتملت على مبيح وحاظر»ء فغلب 
جانب الحظر الذي يمنع القطع . 





rere‏ كناب الحدود 





وَيَشْكَرظط أن يكون لابا و ا دَرَاهِمَء أو ربع ډینار» ا 


ولكن يمكن أن بقال: إن فى ذلك تفصيلةء فإن كان قصذ: 
الإناء قطع» وإن كان قصده الخمر لم يقطع» ويعرف ذلك بأن 
يكون هذا الرجل لا يشرب الخمرء وأنه من حين أخرجه أراقه. 
فهذا أراد الإناء» وعلى هذا فيقطع» وكذلك لو صب الخمر قبل 
أن يخرجه من مكانه. ثم خرج بالإناء ذ فعليه القطع؛ له سرق 
الاناء . 

مسألة: لو سرق الأطياب التي فيها كحول» تبلغ حد 
الإسكارء فهل يقطع أو لا؟ 

الحواب: إذا قلنا: إنه خمر فلا يقطعء وإذا قلنا: إنه ليس 
بخمزء وآنه مال يتمول». ويباع ويشترى فإنه يقطع . 

وعلى هذا فيرجع إلى زائ الحاكم الشرعي في ذلك. 
فالقاضي هو الذي يتولى ذلك الام لان المسالة فقا نزاع بين 
العلماء. 

قوله: «وَيُشْتَرَط أَنْ تَكَونَ نصَاباً» هذا هو الشرط الثالث». 
أي: يشترط للقطع أن يكون المسروق نصاباً» والنصاب في كل 
موضع بحسبه» ففي باب الزكاة نصاب الفضة مائتا درهم» 
والذهب غشروة دينارا» وهنا يغتلف. 

قوله: «وهو نَلَانَةَ دَرَاهِمَ, الدراهم تكون من الفضة. 
والدرهم سبغة أعشار المثقال» فتكون ثلاثة الدراهم واحدا 
وعشرين شرا أي : مثقالين وعشر مثقال. 

قوله: «أو رُبْعُ دِينَارِ» وهو مثقال» والمثقال أربعة غرامات 
وربع» فيكون ربع الديتار واحد غرام» وواحد من ستة عشرء يعني 


بير 
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ربع الربع» فإذا سرق الإنسان من الذهب ما يزن غراماً وربع الربع 
قطع؛ وذلك لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبي بيا 
قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً». وهو في الصحيحين ٠»‏ 
وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم قوله تعالى: 
#والسارف وَالسّارِكة تفط هرأ يد يَهُمَا 4 [المائدة: ۳۸]» فيكون ما دون 
النصاب لا قطع فيه . 

قوله: «آؤ عرض قِيمََهُ كَأَحَدِهِمَاء العرض هو المتاع. 
كساعة» وراديوء وثوب» وما أشبه ذلك» فإذا كانت قيمته تساوي 
ربع دينار» أو ثلاثة دراهم فإنه يقطع. وإلا فلا. 

فإذا قال قائل: هناك فرق بين ربع الدينار» وبين ثلاثة 
الدراهم؛ لأن ثلاثة الدراهم لا تبلغ ربع الدينار» فإذا اختلفت 
قيمة ربع الدينار» أو قيمة ثلاثة الدراهمء فبأيهما نأخذ؟ 

نقول: أما المذهب فتأخذ بأقلهماء فإذا سرق الإنسان متاعا 
يساوي ثلاثة دراهم» ويساوي لقن دينار» فإنه يقطع على 
المذهب . 

رلا كدر أن اللفية أغلى عن الذهبه زسرق کیٹا ساو 
ديناراً كاملاء لكن لا يساوي ثلاثة دراهم فإنه يقطع . 

إذا النصاب متردد بين ربع الدينار وبين ثلاثة دراهم» ونعتبر 
الأقل. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب قول الله تعالى: «والسارف وَأَلسَارِقَة فاقطعوا 

يِيَهُمًا4 (1۷۸4)» ومسلم في الحدود/ باب حد السرقة ونصاباً )۱٦۸6(‏ عن 

عائشة - رضي الله عنها -. 





ولیس ثلا نه دراهم» فإدا سرف شيئا يساوي نلاه دراهم› لك لا 
يساوي ربع دينار» فليس عليه القطع . 
وإدا سرق ما يساوي ربع دينار ه فعليه القطع. وإن كان لا 
يساوي ثلاثة دراهم» وهذا القول أصح؛ لأن حديث عائشة 
- رضي الله عنها - صريح فيه: م ی بن و 
فصاع وأما السديث الآخر أن الرسول ية قطع في مجن 
قيمته ثلاثة دراه » فهذا محمول على أن ثلاثة 4 الشزاهم تساوي 
دبع وار فی ج الوقت» والدينار اثنا عشر درهما من الفضة» 


وأما حديث: «لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده » 
5 2 


فللعلماء فيه قولان: الأول: أن المراد بالبيضة ما يلبسه 
المقاتل في الرأس لاستقبال السهام» والحبل» أي: الذي له 
قىمە » كحبل السفن . 
القائى؟ أن يراك يذلاك أث هذا الساوق قد يسوق السيقية 
(۱) سبق تخريجه ص(715). 
(۲) أخرجه البخاري في الحدود/ باب قول الله تعالى: #والسارق وَلسَارِقَةَ مأقَطعْوأ 
أيديهمًا)» ومسلم في الحدود/ باب حد السرقة ونصابها )١17857(‏ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 


(۳) أخرجه البخاري في الحدود/ باب لعن السارق إذا لم يسم (1۷۸۳)» ومسلم في 
الحدود/ باب حد السرقة ونصابها )١741/(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


باب القطع في ال[ م 


وَإِذا قت فة المَسَروق: أ لق السَارِق 4 ةط 
القطع › eS ESSE EEE O eS‏ 


فتهون السرقة في نفسه» ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع؛ وذلك 
جمعاً بين الأحاديث. 

وأما قول من قال: إن هذا على سبيل المبالفة غلا يستقيم) 
لأن الشارع أثبت حكماء وهو أنه يقطع. > فالصواب أنه يحمل 
على أحد معنيين» وعندى أن الثانى أقرب؛ لآن الأول فيه شىء 
من التكلف» والبعد والخروج عن الظاهر. 1 

قوله: «وَإِذَا نَقَصَتْ قَيمَة المسْرُوقء أَوْ مَلَحَهَا السَّارِقٌ لَمْ يَسْقَطٍِ 
القَطعٌ» يعنى أن هذا السارق يسرف هذا الشيء. وهو يساوي ربع 
ديثار» أو ثلاثة دراهم على المذهب» لكنه لما رَفِعَ إلى الحاكم, 
وإذا قيمته قد نزلت» فصار لا يساوي إلا أقل من ربع دينارء فهل 
العبرة بالترافع» أو العبرة بالسرقة؟ 

الجواب: الثانى» ولهذا قال: «وإذا نقصت)» يعنى عند 
الترافع إلى الحاكم قإنه لا سقط القطم؛ لأنه. حين سرق سرق 
نصا ا 


مال دلت : سرق قلماً يساوي ي ربع دينار. ولما رفع إلى 
الحاكم صار القلم لا يساوي إلا ثُمْن دينار؛ لأن السعر نقص› ١‏ 
لأن القلم انكسرء أ و ما أشبه ذلك» فإنه هنا لا يسقط القطع. بل 
القطع تأسكه. 

وقوله: «ملكها» ظاهر كلامه أنه يعود إلى القيمة؛ لآنه قال : 
«وإذا نقصت قيمة المسروق. أو ملكها» أى: القيمة» وليس 
كذلك» بل المراد ملك العين المسروقة» فإن القطع لا يسقط . 


Ak‏ كتاب الحدود 
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مغال ذلك : رجل سرق من شخص ثويا يساوي ربع دينار» 
وبعد أن سرقه» ذهب إلى صاحبه فاشتراه فملكه» فهنا إذا كان 
صاحبه قد طالبه ورفع إلى الحاكم فإن القطع لا يسقط» وإذا لم 
يكن قد رفع إلى الحاكم فإن القطع يسقطء لا لأنه ملكه» ولكن 
لأن من شرط القطع أن يطالب المسروق منه بماله» وإذا باعه أو 
وهبه فإن المطالبة تسقط حيئئذٍ» ويسقط القطع. 

الخلاصة : 

أولاً: إذا نقصت قيمة المسروق بعد الترافع إلى الحاكم فإن 
القطع لا يسقط . 

ثانياً: إذا ملك العين المسروقة فإن القطع لا يسقط أيضاًء 
لكن لو ملكها قبل الترافع فإن القطع قف ل لته ملكيا: 
ولكن لأن من شرط القطع أن يطالب المسروق منه بماله. 

والدليل على ذلك حديث صفوان بن أمية ‏ رضى الله عنه - 
في قصه الرجل الذي سرق رداءه» فأمر النبي 1 بقطع يده فقال 
صمواد: هو له بأ رسول الله قال: «فهلا قبل أن كأتيقى ب 
فدل هذا على أنه لو لم يطالب فلا قطع. 

قوله: «وَتّعْتََدُ قىمَتَهًا وَقَتَ إِخْرَاحِهًا مِنَ الجزز» ای : تعتبر 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/٤٠٠)ء‏ وأبو داود في الحدود/ باب فيمن سرق من 

حرز »)٤۳۹٤(‏ والنسائي في قطع السارق/ باب ما يكون حرزاً وما لا يكون 


(14٩ /۸)‏ وابن ماجه فى الحدود/ باب من سرق من حرز (5090؟)2» وصححه 
الحاكم 1 ") ووافقه الذهبی› وانظر: الإرواء .)۲۳١۱۷(‏ 
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قوله: «قَلَوْ نَبَحَ فيه كَيْشاً اؤ شَقَ فيه تَؤْباً فَنَقَصَتْ قِيمَتَهُ 
عَنْ نِصَابء ثم أَخْرَجَهُ أ الَف فيه المَالَ لَمْ يُقطَغ» القيمة التي 
هي النصاب تشترط وقت الإخراج» لا وقت السرقة» فلو أن 
وس دخل على مراح غنمء وأراد أن يسرق شاة» فقال في 
نفسه: إن خرجت بها حية بلغت النصاب» وإن ذبحتها لم تبلغ 
النصاب» فأريد أن أذبحهاء وأخرج بها مذبوحة» فهل عليه 
م 

الجواب: ليس عليه قطع؛ لأنه نقصت قيمة هذا الشيء قبل 
أن يخرجه من حرزه» فهو كما لو أن رجلا دخل على بيت» وفيه 
مال فأفسد هذا المال» وخرج من البيت فإنه لا يقطع؛ لأن هذا 
الرجل أتلف مالية هذا المال المسروق وهو في ملك صاحبه» 
ولكنه يعبر متلا للمال قيضمنه بما يقتضيه الضمان. 

وكذلك لو أن رجلا دخل على مُتَجَرء وفيه ثياب» فهتك 
الحرز» وقال: إن خحرجت بالثوب مخيطأً سليماً بلغت قيمته 
النصاب» فقطعت به» وإن شققته قبل أن أخرج به نقص» فذهب 
فشقه ثم خرج به لابساً له» فليس عليه قطع؛ لأنه أتلف هذا 
الشيء قبل إخراجه» فهو كما لو أكل الطعام في محل صاحبهء أو 
أحرق الثوب» أو ما أشبه ذلك» فعليه ضمان غصب فقط» فهى 
حيلة تسقط القطعء كما لو أتلفه إتلافاً فإنه لا يقطع. ذا كان 
حيلة» فلا يبعد أن يكون فيها خلاف . 

وقوله: «أو أتلف فيه المال» أي: أنه أتلف المال فى نفس 


كتاب الحدود 
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وَأنَ يُخْرِجّه مِنَ الجِرّزِء فان سَرَقَه مِنْ عير جرز فلا فَظعَ. 
و ر 3 ەو 

زس الجال ها ال ةة عفظه فو ب د 


الحرز» فإنه لا يقطع» مثاله: رجل دخل على مكتبة وفيها كتب»› 
فأحرق هله الكسي» وقيمتها غالية: لو سرق واحذا هن هذه 
الكتب لقطعت يده» لكنه لم يسرق» وإنما أتلف المال» فنقول في 
هذه الحال: إنه لا قطع عليه ولكنه يضمن المال» ويعزر بما يراه 
الإمام؛ لأن هذه معصية. 

قوله: «وأنْ يُحْرِجَهُ مِن الجزز» والصواب أن يقول: وأن 
يكون من حرز؛ لان الإخخراج قد سبق فيما قيل؛ وهذا هو الشرط 
الرابع» فيشترط لوجوب القطع أن تكون السرقة من حرزء والحرز 
هو ما يحصن به المال ويحفظ به. 

قوله: «قَإِنْ سَرَقَهُ مِنْ غَيْرٍ جزز فلا قطعَ» والدثيل على ذلك 
ما قاله النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ في الثمر: «ومن سرق شيعا 
منه بعد أن يوويه الجرين» فبلغ ثمن المحن فعليه القطع. ومن 
سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)”''؛ وذلك لأنه قبل أن 
يؤويه الجّرين ليس في حرز» والجرين هو الذي يجمع فيه التمر 
لييبس» فإذا سرق جن غير حرز فلا قطع لهذا الحديث» فيكون 
الحديث سخصصا لعموم الآأية: #والسارف وَأَلسَّارِكَة 2 ا 
يد هما [المائدة: .]١۸‏ 

قوله: «وَحِرْرٌ المّال مَا الْعَادَةٌ حفظهُ فده» «حرز» مبتدأء و(ما) 
اسم موصول خبر المبتدا و«العادة»): مبتدأ.ء و«حفظه): خبر 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الحدود/ باب ما لا قطع فيه (١۳۹٤)ء‏ والنسائي في قطع 

السارق/ باب التمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين .»)85١14(‏ والحاكم (577/5). 


باب القطع في السقة_ ا 





رَيَحتَلِف باخيلاف الأمُوَالٍء وَالبَلَدَانْء وَعَذْلٍ 
ا صن ا ي اا حر ا حج ظ 
السلطان» وجوره» وفونه» حع و و 89 لات 2 د 


[لمخداء والجملة من الملا والخبر صلة الموصول . 

فحرز المال» أي : المكان الذي العادة حفظه فيه. 

وقوله: «العادة» فيه دليل على أن المرجع في الحرز إلى 
العرف» وليس إلى الشرع؛ لأن الشرع أطلق ولم يقيد» وكل شيء 
رطلقه و دم يقيده فإنه يرجع فيه إلى العرف» إذا لم يكن له 

قوله. ووَتَخْتَلِفَ بِاخْتِلَافٍ الآَمْوَالء وَالْبُلدَانء وَعَدْلِ السّلطانء 
وَجَّوره› وقوّته› وَضْعْفِه, لیس حرز الأموال وأ اء فلو أن واا 
جاء إلى حوش عنم» وسرف منها شاة» فقد سرقها من الحرز» 
فلو قال السارق: أنا لم أسرقها من الحرز؛ لأن الأموال تحفظ 
فى الصناديق الحديدية» مثل الذهب» قلنا: الحرز هو ما العادة 
حفظه فيه» ولم تجر العادة أن نضع الغنم في الصناديق!! 

ويختلف - أيضاً ‏ باععلاف اليلدان». فهل تقول: ا 
الكبيرة تحتاج إلى حرز أشد من القرى» أو نقول: القرى الصغيرة 
تحتاج إلى حرز أشد؟ أحياناً تحتاج المدن الكبيرة إلى حرز أشد؛ 
لا سيما إذا كان فيها أجناس مختلفة من الوافدين» وأحياناً تحتاج 
الضقيرة إلى خرة اشد لأن اهلها قليلوة؛ ويسظو عليها 
اللصوص أكثر . 

على كل حال» هذه البلدان ترجع إلى ما يتعارف عليه 
الناس» وقد تكون هذه القرئ أحرز لقلة أهلهاء وإمكان ولاتها أن 


كذلك يختلف باختلاف عدل السلطان وجورهء والظاهر أن 
العدل أقوى من الجور : فى الحرز؛ لأن السالته من و وقد 
قال الله عر وجل -: الیب ءامنا وکر يليوا يدهم طني ويک كم 
(Î‏ [الأنعام: ؟8]» والإمام العادلء أو السلطان العادل يعينه الله 
دغ وجل فى لظ المع اكفر سسا بين الجاشر: وآيقيا الجائر لا 
يغرك الئاس السرقة إلا رفا عنهء فإذا كان فى حال غيبة ملا حط 
فإنهم يتجرؤون على السرقةء أَْنُ الناس في حكم السلطان الجائر 
أقل» وليس الجور كما يتصوره بعض الناس الشدة في الحكم» فمن 
الجور ألا يعدل في الرعية» ولهذا قال النبي بلا لبشير بن سعد حين 
أعطى ابنه النعمان رضي الله عنهما ما لم يعط إخوته قال: (إني لا 
أشهد على ورا" فمن جور السلطان ألا يعدل في الرعية» ولا 
شك أنه إذا لم يعدل في الرعية فإن الأمن يختل. 0 

وآيضاً قوة السلطان وتفه فالآقرب إلى الإحراز ‏ أيشا ‏ 
القرة» وعدا ¥ شك فيه أنه إذا كان السلطان قرياً فإن الأمن 
سب أكثر مما لو كان فيعيفاً» فإذا كان السلطاقن ضعيقاً؛ وجنا 
نشتكي إليه سرقة الذهب من الصناديق» قال: المهم أنه ما جاءكم 
فی الأعراض»› الحمد لله!! فهذا ضعيف» وهو سبب للفوضى 
السات 

إذا كلما كان السلطان وا صار الحرز أقل. حتى إنه في 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات/ بات لا يشهد على شهاذة جور إذا أشهد 
»)۲٠٠١(‏ ومسلم في الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
( ) عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه -. 
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فحرز الاموال» والجواهر» وَالْمَمَاش ضى الدور. 
رالدكاكين» وَالْعَمْرَانِ وَرَاءَ الأبوّاب» والأغلاق الوَيِيقَة 


بعض الأحيان إذا كان السلطان قوياً قد يوضع الشيء على 
الأرصفة» وهو من الأشياء الثمينة» ولا أحد يأتيه» وإذا كان 
ضعيفاً فإنها تكسر الأبواب وتسرق الأموال. 

قوله: «فَحِرْزٌ الْأَمْوَالٍ وَالْجَوَاهِرٍ وَالْقَمَاش في الدُورٍ وَالدَّكَاكِينٍ 
وَانْعْمْرَان وَرَاءَ الْآَيْوَابِ وَالْأَغُلَاقَ الوّثيقة» «الأموال» هى النقود. 
و«الجواهر» مثل اللآلئ وغيرهاء وكذلك القماش وهو الثياب. 
فهذه الأمور الثلاثة تحفظ فى الدورء والدكاكينء والعمران فلا 
يمكن لإنسان أن يضع هذه الأموال في البرء حتى لو كانت في 
الصناديق» فلو أن رجلاً خرج بماله إلى البرء ووضعه في 
صندوق» فإنه لا يكون هذا إحرازاً؛ لأنه ليس حوله أحد» فيمكن 
أن يأخذ السارق الصتدوق وما فيه. 

ولا پد ۔ أيقما ۔ أن یکرت ووآء الآواب' والأظلاق الوققف 
فلا يكفى أن تكون فى الدورء والدكاكين. والعمران» حتى يكون 
فيها أبواب» وأغلاق وثيقة» وأظن أن هذه الأمور الثلاثة تختلف. 
حتى ولو كانت في الدكاكين وراء الأبواب المغلقة» فالذهب 
- مثلاً - أو النقود ليس حرزها كحرز القماش» فلو أن رجلاً هتك 
الدكان» وكسر الباب» وسرق من القماش قطعت يده» ولو سرق 
من الدراهم. ولم تكن الدراهم في الصناديق فلا يقطع › فيقطع في 
الثياب» ولا يقطع في الدراهم؛ لأنه جرت العادة أن الدراهم لا 
تجعل هكذا على الطاولة في الدكان. 

ويمكن أن نفرق بين الدراهم الكثيرة والقليلة» فالكثيرة لا 
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توضع على الطاولة» والقليلة يتساهلون في وضعها. 

إذا نرجع إلى القاعدة: أن حرز المال ما جرت العادة 
بحفظه فيه» فلو أن رجلا علق ثوبه في بيته» وفيه دراهم» وجاء 
السارق» ودخل البيت» وأخذ الدراهم من هذا الثوب» فإنه 
يقطع ؛ أنه جرت العادة في بلادنا أن مثل هذا يعتبر جر وأن 
الناس لا يأخذون الأموال من جيوبهم» ويضعونها في الصناديق» 
حتى ولو كانت كثيرة» فلو كان عنده فئة خمسمائة» عشرين ورقة› 
ووضعها فى جيبه» فإنه لا يرئ أن ذلك إخلال في الحرز. 

قال: «وَحِرْنٌ البَقْلٍ وَقْدُورِ الَبَاقلاءِ وَنَحُوهِمَا وَرَاءَ الشَرَايْج» 
البقل: كل نبات ليس له ساق» مثلاً الكراث» والبصل» والقرع» 
والبطيخ» وما أشبهه. 

وقوله: «الباقلاء» يقولون: هو الفول» أو قريب من الفول. 

وقوله : «ونحوهما» مثل البطيخ » والقرع» والبرتقال» والفواكه. 

وقوله: «وراء الشرائج» هذا حرزهاء والمؤلف في عهده 
يشدد في الحرز. 

وقوله: «الشرائج» جمع شريجة» وهي مثل الشبك» هذا هو 
الحرز لكن بشرطء. قال: 

«إذا كان في السوق حارس» فإن لم يكن في السوق حارس» 
فإن ذلك ليس بحرز؛ لأنه يمكن أن تكسر هذه الشرائح ويسرق». 
فلا بد أن يكون فى السوق حارس كثير اليقظة» وعلى كل حال» 
فإن المقلف اشترط تبرطيد: 
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وَحِرّْرْ الْحَطبٍ وَالخَشَبٍ الحَظَائِرٌ وَحِرْرْ الْمَوَاشِي 
الصَّيّرٌء وَحِرْزْهَا في الْمَرْعَى بالرَّاعِي وَنظرء إِليّْهَا غَالِا . 


الأول: أن تكون وراء الشرائج» أي: يحاط عليها. 

الثاني: أن يكون في السوق حارس» فإن كان في السوق 
حارس ولیس عليها شرائج فإنه ليس بحرزء أو كان عليها شرائج 
وليس في السوق حارس فليس بحرز. 

ولكن كما قال هو رحمه الله : «ويختلف باختلاف 
الأموال. والبلدان» وعدل السلطان. وجوره» وقوته» وضعفه» فإذا 
كان السلطان قوياً فإنه قد يكتفئ بالشرائج» أو بالحارس» ولهذا 
عندنا هنا يعتبر حرزاًء وفي بعض البلاد ربما تكون أبواب الزجاج 
حرزا للذهب والدراهم . 

وقد آخبرني بعض الناس أنه ذهب لبلد ماء فوجد أن 
دكاكين الصاغة ليس فيها إلا أبواب من الزجاجء إلا أنها تكون 
مجموعة في جهة واحدة» وهذه الجهة الواحدة عليها باب مغلق 
إغلاقاً وثيقاً. 

قوله: «وَحِرْرْ الخطبء وَالخَشَب الحَظَائِْنْ» عندنا الحطب 
- والحمد لله - لا يحتاج إلى حرز» وحرزه أن يوضع في مكان 
البيع . 

قوله: «وَحزز المَواشي الصَّيَرُ» «الصّيّرا جمع صيرة» وهي 
مثل الحظارء والحظار عبارة عن خوص النخل بجريده» يركز في 
الأرض» ويركب بعضه في بعض» ويشد بالحبال. 

قوله: «وَحِرْزْهَا في المَرْعَى بالرَاعِي وَنَظَرِهِ إِلَيْهَا غالِبا» فحرز 
المواشي في المرعى بالراعي» ولا نضعها في الصير؛ لأنها 
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ترعى» فلا بد أن يراعيها الراعي وينظر إليهاء أما أن ترعى 
وحدها فهذا ليس بحرزء بل لا بد أن يكون معها راع . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط فيه البلوغ والعقل» ولكن 
في هذا نظر؛ لأن الراعي الصغير ليس بحرز؛ لأن أدنى واحد يأتي 
ويستطيع أن يلعب بعقله. ويأخذ ما شاءء أو يأخذ ولا يستطيع 
الراعي لصغره أن يفعل شيئاًء فلا بد أن يكون راع يحميها 

ولا بد أن ينظر إليها غالباً» فإن كان الراعي ينام فليس 
بحرزء أو يذهب إلى مكان»ء ويدع المواشي في مكان آخرء فهذا 
ليس ببحرز أيضا؛ لته لا ينظ إليها . 

وقوله : «غالباً) أ لا يشرط أن يتظر الرآغى إليها ذائماً ؛ 
لأنه قد يحتاج إلى وضوءء وقد يحتاج إلى صلاةء وقد يحتاج إلى 
أكل» فلا ينظر إليها دائماًء لكن ينظر إليها غالبا» بحيث يكون 
حولها ويحيط بهاء فإن ذلك يعتبر حرزاً. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي 
كلب» وهو كذلك» مع أن كلب الماشية يحميها ويحرزها. 

ولهذا رخص الشارع في اقتناء الكلب لأجل الماشية؛ لأن 
بعض الكلاب أشد من الرجل المسلح» ولكن كلام المؤلف يدل 
على أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب» وهو كذلك. 

قوله: «وَآَنْ تَنْتَفِي الشَبْهَةُ» هذا هو الشرط الخامس» وهو 
شرط لجميع الحدود» فيشترط فيها انتفاء الشبهة» والشبهة هي كل 
ما يمكن أن يكون عذرا للسارق فى الأخذ». وقد ذكرثا دليله فيما 
سيقء وهو قول النبي ل: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما 


باب القطع في السرقة 





|[ 5507 إح 
فلا قَطعَ بالسَّرِقَةٍ مِنْ مَل أبيهِ وإِنْ عَلّاء وَلَا مِنْ مَالِ وَلَّده 
O e A‏ 


استطعفي ١"‏ وقلنا: إن هذا الحديث فيه مقال» ولكن معناء 
صحيح ؛ لآن الأصل في الأعراض والأبدان العصمة والحماية» 
فلا يمكن أن تنتهك إلا بيقين» فلا يمكن قطع يد السارق إلا 
بيقين» فإذا كان هناك شبهة فلا قطع. والشبهة أريعة أنواع : شبية 
ملك» أو شبهة تملك» أو شبهة تبسطء أو شبهة إنفاق. 

قوله: «فلا قَطعَ بِالسّرقَةِ مِنْ مال آبيه» أى: لو أن أحداً 
سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع؛ لأت يوجد هة لا فيية ملك 
ولا تملك؟ لأن الاين لا يتملك من مال أبيه»: ولكن شبهة إنفاق 
وشبهة تبسطء أي: يتبسط بماله» وهو الذي نسميه بالعامية 
الحياتة» ولا ورى يأسا باغة شيء من مالهء فإذا سرق 0 
مال أبنه ولو كان المال مععرزا وراء الأغلاق الوئيقة ‏ قإنه لا 
يقطع ؛ لوجود الشبهة . 

قوله: «وَإن عَلا» حتى من جده» ومن أي أمه» وهن آم 
أيضاً ». والشبهة من أمه ليست الإنفاق: ولكن العسطء أى: بط 
من مال اھ 

قوله: «وّلا مِنْ مَالٍ وَلدِهِ وَإِنْ سَفل» أى.: الأب والأم» فلو 
سرق الأب من مال ولده لم يقطع» والشبهة هنا قوية جدأء وهي 
شبهة التملك» والإنفاق» والبسط؛ لأن الأب يقول: هذا مال 
ولدې» وأنا وولدي سواءء وكذلك الأم لا تقطع بالسرقة من مال 
ولدها. 


.)١54(ص سبق تخريجه‎ )1١( 





TEA 
لايك َال في هذا سواء» يمظع الأ وگل قريب‎ 
بسر فة مال قريبه » وانها بها وااو نف و ها هذ عا قا جا وه 1ه له 6 1ه 2 :3ه هه وه هنه 21 :28 :ها | ل 8187368 :8ه 8ه‎ 


فالأصول والفروع لا يقطع بعضهم بالسرقة من مال الآخرء 
والأصول هم الأب وإن علاء والأم وإن علت» والفروع هم 
الابن وإن نزل» والبتت وإن تلت 

هذا ما ذهب إلبه المؤلف: - وحمة الله وقى المساألة أقوال 
نذكرها بعد ذللك إن شاء الله. | 

قوله: «والأب والأم في هذا سواء» كما ق الاضول والفروع . 

قوله: «وَنُقطَع الآخ» أي: الشقيق» أو لأب» أو لأم» فيقطع 
بالسرقة من مال أخيه. 

قوله: «وَكُلُ قريب بِسَرِقَةٍ مَالٍ قريبه» فالعم يقطع» وابن الأخ 
يقطع» ولهذا ذكر عبارة عامة وهي : «كل قريب بسرقة مال قريبه» . 

إذاً القرابة لا تمنع إلا في الأصول والفروع فقط» وهذا هو 
المشهور من مذهب الحنابلة. 

وقال بعض العلماء: إنه يقطع كل قريب من قريبه ما عدا الأب 
فقط» واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على وجوب القطع» وقالوا: إن 
كل مال بالنسبة إلى غير مالكه محترم» لا يجوز أن ننتهكه» أما الأب 
فلا يقطع؛ لقول النبي ككِ: «أنت ومالك لأبيك»''. وهذا أحد 
(۱) أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۱) عن 


جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» وصححه البوصيري على شرط البخاري› 
وصححه ابن حبان )5١١(‏ إحسان» عن عائشة - رضي الله عنها . 

وأخرجه الإمام أحمد (۱۷۹/۲؛ 4 2211). وأبو داود في البيوع/ باب الرجل 
يأكل من مال ولده .)٠۳۰(‏ وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده 
۲۲۹۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسّن إسناده في الإرواء (۳/ 7370) . 
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القولين في مذهب الإمام أحمد» وهو مذهب الشافعي . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم محَرّم» بحيث 
لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى ما صح التزاوج بينهماء فإنه لا 
يقطع بالسرقة من مال رحمه» وعلى هذا القول فإن الأخ لا 
يقطع. ولا ابن الأخ. ولا العمء أما ابن العم فيقطع؛ لأنه ليس 
ذا رحم محرم» وهذا أوسع المذاهب في مسألة القريب. 

وهناك قول رابع: إنه إن وجبت النفقة فلا قطع»ء وإن لم 
تجب قطع فيما عدا الأب» وهذا له حظ من النظر قوي» وهو أن 
وجوب النفقة له على هذا الرجل شبهة؛ لأن هذا الرجل الذي 
تجب عليه النفقة ربما يكون مقصراً في الإنفاق» فذلك يجعل هذا 
الرجل يسرق مو ماله امح الأقرال أرعة: 

الأول: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن السرقة من 
الأصول أو الفروع ليس فيها قطع . 

الثاني : إن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع. إلا الأب 
من مال ولده. 

الثالث: السرقة من مال الأقارب فيها القطعء. إلا إذا كان 
ذا رحم مخرم. 

الرابع : أنه إن وجبت النفقة فلا قطع. وإن لم تجب قطع 
فيما خدا الآاب. 

ونحن إذا رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال 
القول الثاني الذي يسم القطع بالنسبة لللآب» وما عدا ذلك فإنه 
يقطع. أو القول الرابع الذي يخصه بوجوب النفقة . 
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ولا يُقْطَعْ أ 
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حد من الزروجين ر مِن مَالٍ الآخرء ولو 
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ومع هكا فالعسالة عندي فيها شىء من الثقل ؛ أن قوله 


تعالى: الس عل الأ حرج ولا على الْأمْرج حرج ولا عَلَ الْمَرِيضِ 


ڪج ولا عه شيڪ أن تاوا ين يڪم او بيوبت «ابسآيكم أو 
وت امهم او ميوت ويک أو بُمُوتٍ اوک أو سَيُوتِ ايڪ 
و بوت يڪ او يوت أَحْوَلِكم او بُيُوتِ ڪيڪ آو ما 
متم مات أو صيييك [النور: ]1١‏ فكل هؤلاء ليس علينا 
جناح أن نأكل من بيوتهم» وهذا يدل على أننا نتبسط في وجه 
هؤلاءء إلا أنه يقال: إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل 
من هذه البيوت إذا دخلناهاء أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة 
محرزة» فانتهاكها الأصل فيه القطع . 


قوله: «وَلَا يُقَطَعْ أحدّ مِنَ الرّوْجَيْنِ بِسَرِقِتِهٍ مِنْ مَالٍِ الآخْرِ وَلَوْ 
ولا تقطع الزوجة بالسرقة من مال زوجهاء أما سرقة الزوجة من 
مال زوجها فالشبهة قائمة› وهي وجوب النفقة لها على الزوج› 
فقد يكون الزوج مقصرا فيؤدي ذلك إلى أن تسرق من ماله. 
تكس الصتدوق وتآعذء أما إذا كان الصتدوق مفعوحا فلها أن 
تايذ بعتوى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهند امرأة ابي 
سان ب رق الله عنهما »2 ولكن الو الحقيقة يجب أن نلاحظ 
)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات/ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 

علمه »)٥۳٦٤(‏ ومسلم في الأقضية/ باب قضية هند )۱۷١١(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 
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مسألة أخرى» وهي الفرق بين أن يكون مال الزوج في نفس 
البيت» وبين أن يكون فى الدكان وشبهه؛ لأن كونه فى البيت فيه 
نوع ائتمان للزوجة» وإذا كان في الخارج فهي وغيرها سواءء فلا 
يظهر لي أن في ذلك شبهة إذا كان قد قام بما يلزم ولم يقصر في 
النفقة . 

وأما سرقة الزوج من مال زوجته. فالشبهة قالوا: لأن 
الزوج قرام على المرأة» وله سيطرة» فقد يظن بهذه القوامة أن له 
الحق في أن يسطو على مالهاء فيأخذ منه» أو لأن الزوج مع 
زوجته في الغالب يتبسط بمالها كما تتبسط بماله» وهذا إذا لم 
يكن محرزا عنه فالتعليل له وجه لکن إذا كان محرزا عنه والمرأة 
متحفظة» وقد جعلت مالها في الصناديق خوفاً من الزوج» فهل 
يقطع أو لا؟ 

المؤلف يقول: «ولو كان محرزاً عنه» فعلى رأي المؤلف لا 
يقطع» والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز توجب 
القطع . 

ولكن هل يمكن للزوجة أن تطالب بقطع يد زوجها إذا سرق 
من مالها؟ الجواب: إن كانت العلاقة طيبة فلاء أما إذا لم تكن 
الأمور طيبة فإنها تطالب بقطع يده. 

وقوله: ولو كان مجخرزا عه إشارة سلاف لأن الغالب أذ 
العلماء إذا أتوا بمثل هذه العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في 
المسألة» حتى إن بعضهم - لكنه غير مطرد ‏ قال: إنهم إذا قالوا : 
«ولو» فالخلاف قوي» وإذا قالوا: «وإن» فالخلاف متوسطء. وإذا 
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وَإِذا سَرَقَ عبد مِنْ مَالِ سَيْدِوِء أو سید مِنْ مَالٍِ مكاتبه. 


قالوا؟ #(حتى) فالخلااف ضعبف ؛ ولك هذه القاعلة ليست 
مطردة . 

قوله: «وَإِذَا سَرَقَ عَبْدٌ مِنْ مَالٍ سَيِّدِهِ أي: فإنه لا يقطع. 
أما إذا كان غير محرزء كما لو كان هذا العبد بيده مفاتيح 
الخزائن» وسرق منها فإنه لا قطع؛ لآق لديا شرطأ سابقا وهو أن 
تكون السرقة من حرزء فإذا كان السيد قد أعطاه المفاتيح, فمعنى 
ذلك آنه سلطه على المال» لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان 
محرزا. هل يقطع أو لذ ؟ 

يقول المؤلف: إنه لا يقطع» والشبهة هنا أن العبد له 
نوع من التبسط في مال سيده» وأنه تحس نفقته على سيدة: 
فقد يكون السيد مقصراً فى الإنفاق عليهء فيلجأ ذلك العبد إلى 
ا پمرت 

وإذا سرق سَيِّدٌ من مال عبده فإنه لا يقطع» على أن 
المذهب عندنا 5 السك لا يمك ولى ماف لقول الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن 
يشترط المبتاع»”''. قال: «فماله للذي باعه؛. إذاً العبد لا يملك. 
والمال الذي بيذه يتصرف فيه » ليبس تصرف مالك» ولكن تصرف 
اختصاص . 


10( سبق تخريجه ص(775١).‏ 
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اشترى نفسه من سيدهء مثاله: رجل له عبد فقال له العبد: 
أعتقني» قال: ما أعتقك» أنا اشتريتك بألف درهم» قال: كاتبني 
أي: بع نفسي علئ» قال: كاتبتك على أن تعطيني آلف درهم› 
وات جر 

فهذه المكاتبة» وقد أشار الله تعالى إليها فى القرآن في 
قوله: ولي ينون الْكنب ًا ملكت أَيْمنْكُم مُكبوهُمْ إن عنم 
ہم (iz‏ [الخوى؟ 177 آی: اا جا في الدين. وکسا في 
المال» وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب» وأن العبد 
إذا طلب المكاتبة وجب غلى السيد أن يكاتبة؛ لأن الله أمو 
بذلك» والأصل في الأمر الوجوب» لكن بهذا الشرط» إن عَلِمسم 
فم را أى : صللاخا في دينهم ودنياهم» والصلاح في الدين 
معروف» والصلاح في الذنيا هو الكسسة. 

لكن لو جاء العبد يقول: كاتبني» وأنا أعرف أني إذا كاتبته 
ذهيه إلى دور البغايا» وؤور السينماه. والملهيات وها إلى ذلك» 
أو ترك الصلاةء فإننا لا نكاتب هذا. 

أو قال: كاتبنى» وأنا أغرف أنتى إذا كاتبته ضار غالة على 
الاس؛ لاف ليس يمكسب» هط لا ذكاته. 

فالمكاتب يملك: ولهذا يملكت التضرف» فإذا كاتبته وقلت: 
كاتبعك يكذا وكذا درهما» فله أن يبيع؛ ويشتري+ ويؤجر: 
ويستأجرء ويصبح كالحرء فإذا سرق السيد من مال مكاتبه» يقول 
المؤلف: إنه لا يقطعء والشبهة أنه لا زال ملكه عليهء كما جاء 
في الحديث الذي يروى عن النبي وة: «المكاتب عبد ما بقي 
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و حر مُسْلِمٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ؛ a.‏ 


عليه درهم)"'' ' فهذا المكاتب لا يعتق إلا إذا لم هيا عليه . 

قوله: «أؤ خُر مُسْلِمٌ مِنْ بَيْتِ المَال» أي: إذا سرق فإنه لا 
يقعلع لوجود الشبهة؛ وهي أن كل مسلم له حق في بيت المال» 
فإذا كان غنياً ولم يتولّ مصلحة من مصالح المسلمين فليس له حق 
في بيت المال» بخلاف الفقير فله الحق فى بيت المال» فالذي 
يتولى مصلحة من مصالح المسلمين» كالتعليم» والإمامة» 
والأذان» وما أشبهه له حق» لكن إذا كان غنيا ولم يقم بمصلحة 
من مصالح المسلمين» فما حقه؟! 

يقولون: ند يكون في يوم من الايام من ذوي الحقوق فله 


م 8 


مويه . 

لكن هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان المسلم الحر أن 
يسرق من بيت المال؟ 

الجواب: لاء وهو حرام عليه» خلافاً لمن قال: إن بيت 
المال حلال»ء اكذب على الدولة» اسرق من العمل» اعمل ما 

> فليس هذا حراماً؛ والسبب أنه بيت مال المسلمين»› 
اقول بيت حال العسلميد أعظم من ملك واحد معين؛ وذلك 
لان سرقته خيانة لكل مسلم؛ > بخلاف سرقة أو خيانة رجل معين 
فإنه بإمكانك أن تتحلل نتحلل منه وتسلم . 

وقوله: «حر مسلم) فهم منه أنه لو سرق كافر من بيت المال 


(۱) أخرجه أبو داود فى العتق/ باب فى المكاتب يؤدي بعض كتابته. . . (94177)) 
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فإنه يقطع؛ لأنه لا حق له في بيت مال المسلمين . 

أو سرق مسلم عبد من بيت المال فإنه يقطع؛ ولكن سيأتينا 
في آخر العبارة أنه لا يقطع» لأن العبد سرق من مال لا يقطع منه 
سيده» فإذا كان العبد المسلم لمسلم وسرق من بيت المال فإنه لا 
يقطع؛ لأنه سرق من مالٍ لو سرق منه سيده لم يقطع . 

الخلاصة فى مسألة السرقة من بيت المال: أن الأصل فيها 
القطع. ی توجد شبهة بيند: وهي إما فقره» أو قيامه بمصلحة 
من مصالح المسلمين» كالتدريس» والإمامة» وما أشبهها. 

قوله: «أو من غنيمة لم تُخَمّس» الغنيمة هي المال المأخوذ 
من الكفار بقتال وما ألحق به فیا الخنيمة تقسم خمسة أسهمء 
أربعة منها للغانمين› وواحد منها ية يقسم إلى خمسة أسهم أيضاً؛ 
خمس لبيت المال» وخمس لذوي القربى» وخمس لليتامى». 


ef 


وخمس یا این لايق السبيل + قال تعالى : #واعلموا أَنّما 
ي ي کو فان يله حب ر وَلِذِى الْفَرِكَ والْسْتَمئ والمسكين 
واد ي التبيل» [الأنفال: ١‏ 
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استحقاق» فإنه يستحق من خمس الخمس الذي يصرف في‎ 
وهو ما كان لله ورسوله وه فإن خمست الغنيمة» فإن‎ »٠ءيفلا‎ 
سرق بعد تخميسها ف الأخماسن الاربعة التي للمقاتلين» فهل‎ 
يقطع أو ؟‎ 

الجواب: إن كان منهم لم يقطع؛ لأن له حقاً في الأربعة. 
وإن لم يكن منهم قطع؛ لآنه لإ حق له اء ولا شبية: ولا 





أو فَقِيرٌ مِنْ علة وَقَفٍ على الْفْقَرَاء أو شخصٌ مِنْ مال فيه 
SSS 000‏ 


استحقاق» وإن سرق من الخمس الموزع على خمسة نظرناء إن 
سرق مما لا حق له فيه قطع. مثل أن نخمس الخمس» ونأخذ 
ما لله ورسوله كَل وخمس اليتامئ نجعله وحده» وذوي القربئ 
وحده» وابن السبيل وحده» والمساكين وحده» فإن سرق من حق 
اليتامى» وهو بالغ عاقل فإنه يقطع؛ لأنه ليس له فيه شبهة» ولو 
سرق من الفيء الذي لله ورسوله بيه فإنه لا يقطع؛ لأن له فيه 
حقاً؛ لأنه يصرف لبيت المال» وإن سرق من سهم ذوي القربى 
وهو ليس منهم يقطع . 

قوله: «أآؤ فَقِيرٌ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ عَلَى الفْقَرَاءِ» أي: فإنه لا 
يقطع» مثاله: عندنا نخل موقوف على الفقراءء جذذنا النخل» 
روا الحتاة _ اتمجلوة .فى سوم فجاء رجل من الققراء 
وسرق منه فلا يقطع؛ لأن له شبهة استحقاق؛ فهو من جملة 
المستحقي" . 

مثال آخر: طعام معد للفقراء. فجاء فقير فسرق منه فلا 
يقطع؛ لأن له فيه شبهة استحقاق . 

قوله: «آؤ شَحْصٌ مِنْ مَالٍ فيه شَركَة لَهُ» أي: فإنه لا يقطع؛ 
لآأن هذا الذي سرقه له فيه نصيب. 

مغاله: شخص له مال بيئه وبين آخر» مائة درهم مثلاًء 
فسرق من هذا المال المشترك خمسين درهماً فلا يقطع؛ لآن له 
مق اخسن تسا 


مثال آخر: رجل له شركة في مال قدرها واحد من مليون. 
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ف ل 
٤ه‏ 5 o‏ 5 8 ات وھ ون 8 عسو قن 8 ا ت 
أو لِأَحَدٍ مِمِنْ لا يقطع بالسرقة مِنه لم يمظع ولا يقطع إلا 
بشهادة دلي : a a EE aT‏ ل 


فسرق تسعمائة ألف فلا يقطع؛ لأن نصيبه مشاع» كل درهم اقسمه 
على مليونة فله مته واحد» فلما گان ثصيبه مشاعا فإئه مهما سرف 
من المال المشترك فإنه لا يقطع؛ لأن له فى كل جزء منه - وإن 
فل - نصيبا . 

قوله: «أَوْ لِأَحَدٍ مِمّنْ لا يُقَطَعٌ بِالسَّرِقةٍ مِنْهُ لَمْ يُقَطَغ» إذا سرق 
شيخص من شيء فيه شركة لأحد ممن لا يقطم بالسرقة مه فإيه لا 
يقطع» فإذا كان أبوه له مال مشترك بينه وبين عمه» فسرق من 
المال المشترك فلا يقطع» وإذا كان المال للعم منفرداً عن الشركة 
فسرق منه فإنه يقطع . 

ولم يقطع في الأولى؛ لأن الأب له شركة في المال» وإذا 
سرق من مال فيه شركة لمن لا يقطع بالسرقة منه فإنه لا يقطع. 
والشبهة هنا المشاركة» فما دام هذا المال فيه سهم ‏ ولو واحدا 
من مليون - لشخص لو سرقت من ماله لم أقطع» فإنني لا أقطع 
بالسرقة من هذا المال المشتركء كما قال المولف؛ لآن هذا 
المال الذي سرقته فيه جزءٌ لا تقطع بالسرقة به وهو ما يملكه 
أبوك» وإذا كان فيه جزء لا يمكن أن تقطع به فإن القطع لا 
يتجزأء فلو كان للأب خمساه» وللعم ثلاثة أخماسه» فسرق فهل 
نقطع ثلاثة أصابع؟ لاء ولا يمكن أن نجزئه. 

قوله: «وَلَا يُقْطَعُ إلا بِشَهَادَةٍ عَدْلَيْنِ» هذا الشرط السادس» 
وهو ثبوت السرقة» ولثبوتها طريقان: 

أولاً: الشمادة. 


أو إِفْرَارٍ مرتين» a‏ 


انيا الآقرار. 

وهناك طريق ثالث مختلف فيه» وسيأتي . 

الشهادة يقول المؤلف: «بشاهدين عدلين»» والعدل هو من 
استقام دينه» واستقامت مروءته» فهو ذو دين» وذو مروءة لم يفعل 
ما يخل بالدين» ولم يفعل ما يخل بالشرف والمروءة» فلا بد في 
الشهادة من أن يكون الشاعدان اثنين غذلين. 

ولا تقبل شهادة النساء فی السرقة؛ لآن الحدود لا يقبل 
فيها إلا الرجال» فإن شهد رجل وامرأتان فلا تقطع اليدء أو 
أربعون امرأة لا تقطع اليك أي رجل واحد لا تقطع اليد أو 
رجل فاسق ورجل عدل لا تقطع اليد» أو رجلان فاسقان لا تقطع 
البد؛ لأنه لا بد من رجلين لایر 

قوله: «أَوْ إقرار مَرَنَيْنٍ» هذا هو الطريق الثاني لثبوت 
السرقة» ويشترط فيه شرطان: التكرارء الاستمرار. 

الآول: التكرار: يقول المؤلف: «مرتين؟؛ قلو أقر هرة 
واحدة» وقال: إني سرقت فلا قطع ؛ لآن السرقة لم تثبت رعا 

والدليل على أنه لا بد من التكرار أنه جيء بسارق إلى 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فأقر بأنه سرق فقال: «ما إخالك 
سرقت؟» قال: بلى يا رسول الله فأمر بقطعه”''. 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ۲۹۳)ء أبو داود في الحدود/ باب في التلقين في الحد 

(» والنسائي في الحدود/ باب تلقين السارق (51//8)» وابن ماجه في 


الحدود/ باب تلقين السارق (/091؟) عن لون أمية المخزومى - رضى الله عنه -» 
وانظر : التلخيص (VY)‏ والإرواء KETO‏ 


باب القطع في السفة 03 زوه أت 


وَلا يَنْزِعَ عَنْ إِقرَارِهِ حى يقطعَ» ........ 0ك 


والقياس: قالوا: لآن هذا حد يتضمن إتلافاًء فكان لحن 
بالتكرار من الزنا الذي لا يتضمن الإتلاف إلا في المحصن . 

ولكن هذا لیس : وم ی یو 
إخالك سرقت» أراد بذلك ف الا والقول يثبت على 
يشهادته على نفسةء قال تعالى: اا لذ 38 | کا فا 
الفط شهدا بل ولو عل نفيك 4 [النساء: »]٠١١‏ وقد سبق لنا 
نيان أن تكرار الإقرار ليس شرط فی باب حد الرناء فهذا مثله 
وأولى؛ ولذلك كان اشتراط تكرار الإقرار هنا من مفردات مذهب 
الإمام اخ کا ذكره صاحب الإنصاف . 

وقوله: «أو إقرار مرتين» مراده بيان الأقل أي: إقرار لا 
ينقص عن مرتين» فإن زاد كان أقوى 

الشرط الثاني : الاستمرارء وإليه أشار المؤلفف بقوله: 

«وَلَا يَنْزْعَ عَنْ إِقَرَارِهِ حتى يُقَطعَ» ونصبت «ينزع»؛ لأنه 
وإن على | سم خالص فعلٌ عطف اة أن ابا أو مفحدف 

قاس قول الشاعر: 
ولب عباءةٍ وتقر عيشي أحبٌ إلى من .لبس الشقورف 

والاسم الصريح هو «إقراره» ولا يبرع ا وعدم نزعه» 
ويجوز الرفع على أنها استئنافية. 

والمعنى أي: لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحدء 
وقاسوا ذلك على الزناء وقد سبق أن القول الراجح أنه لا 


يشترط» وأنه إذا أقر الإنسان على نفسه ثبت عليه الحكم بمقتضى 
إقراره. ولا يقبل رجوعه. 

ولو أن رجلا آقر بأنه. سرق» وقال: إتى سرقت من الذكان 
القلانى الحاجة القلاتية؛ الى وسقي كذاء ورقميا كذاء ولع 
تماماء ووصق كيقه سرقه وقال: جعت من عتا وقمدت عل 
الباب» ووجدنا المسروق عنده كما وصف تماماًء ثم بعد ذلك 
قال: رجعت عن إقراري . 

هل نقول: إن عموم كلامهم حيث قالوا: ولا ينزع عن 
إقراره حتى يتم عليه الحدء يقتضي أن هذا الذي رجع عن إقراره 
ووجد المال عنده» ووصف هو نفسه السرقة» ولم يقل: سرقت 
فقطء فهل نقول: إن عموم كلام الأصحاب يقتضي أن يرفع عنه 
الحد؛ لأنه رجع. أو نقول: إن كلامهم فيما إذا كان ثبوت السرقة 
مجرد إقرار» أما مع وجود هذه القرائن التي ذكرهاء فهل يصدق 
أو لا؟ هذا لا يصدق به أحد؛ لأنه من المستحيل أن رجلا يدعى 
على نفسه عله الدعوئء ثم يقول: ما قملت؛ تعر يوسد استبال 
أنه لم يسرق» وأن السارق صديقه» وأن صديقه وصف له 
السرقة» ووضع المال عنده أمانة» فهذا احتمال عقلي وارد» لكن 
العادة تمنع هذا منعا باتا. 

فالصواب إذاً أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقاًء 
فكيف إذا احتفت به قرائن تدل على كذب الرجوع. وعلى أن 
السرقة داق ا 

وعلى هذا نقول: الصحيح أنه لا يشترط لثبوت السرقة 


باب القطع في السرقة س( 


مير 
- 


سے 5 3 ر 8 3 0 
وان يالب المسروق مته بماله» RT TTT ETT TTT‏ 


تكرار الإقرار» ولا الاستمرار في الإقرارء وأنه إذا أقر ولو مرة 
واحدة أقيم عليه الحد إذا تمت شروط الإقرارء بأن يكون بالغا 
عاقلا مختاراً. 

وهل هناك طريق ثالث تثبت به السرقة؟ 

المذهب آنه ليس فاك طريق لوت السرقة سوق خذين 
الطريقين» وزاد بعض أهل العلم طريقاً ثالثا» وهي أن يوجد 
المسروق عند السارق ما لم يدع شبهة تمنع الحد. 

مقال ذلك: ادع شخض على لحر بأنه سرق مالف 
فسالناه: ها هو هالك؟ ققال: عالى هذا الشيء المحين وعبيه 
رصقت كذا وكذاء ووقمه ذا وكذاء وثرقه دا وكداه وقسره 
تفسيرا بيا وأضحاً» فقلنا للمدض" غليه: هذا يقول أتك سرقت: 
فقال: ها سرقفت»ء وليس له عندي هيه بدا ثم وجدنا هذا 
المسروق حسب وصف المدعي موجوداً عنده. 

فهذه قرينة تدل على أنه سارق» فيقام عليه الحد وتقطع 
يده» وهذا اختيار جماعة كثيرة من أهل العلم» قالوا: إن هذا من 
جنس ما إذا تقيأ الرجل الخمر فإنه يحد كما مضي . 

ئ ادعى المارق أنه أغق هذا الماك قفارم أو بيا أو 
هبة» فهذه شبهة تمنع إقامة الحد» كما ذكرنا فيمن حملت وليس 
لها زوج ولا سيدء ثم ادعت أن غيرها أكرهها فإنها لا تحد. 

الشرط السابع قوله : 

«وَأَنْ يُطَالِبَ المشزوق مِنْهُ بِمَالِهِه فإن لم يطالب فإنه لا 


بقطع. ولو د تبثت السرقةة ما دام صاحبه لم يطالي» والدليل 


حليك صقرا بن آمية ب رضی الله عه حيث کان ثاكما على 
ردائه في مسجد النبي كَل فجاء رجل فسرقه» فرفع صفوان الأمر 
إلى الرسول يي فأمر النبي كَل بقطعه» فقال صفوان: يا 
زسول الله اتقطعه فى رما لا يساوى ثلاثين درعيا؟ إلى قد 
وهبته لهء فقال النبي هه : «هلا كان قبل أن تأتيني ب 1 

فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه للحاكم سقط 
القطع. فهل يصح الاستدلال بهذا الدليل على هذه المسألة؟ 

إذا قدرنا أن السارق سرق» وثبت عند الحاكم أنه سرق»› 
لكن لم يجئ أحد يقول له: إنه سرق منيء هل يقطع أم لا؟ 
المذهب أنه لا يقطع؛ لأنه ما جاء أحد يطالب» وذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أنه لا تشترط المطالبة» وأنه 
إذا ثبتت السرقة قطع؛ لأن القطع لحفظ الأموال» وليس حقا 
خاصا لهذا الرجل؛ حتى نقول: إنه إذا طالب قطع وإلا فلاء 
بخلاف القصاصء. فإذا لم يطالب لا يقطع . 

مسألة: هل البصمات طريق رابع لمعرفة المجرم؟ 

الجواب: تعتبر قرينة وليست بينة قطعية؛ لأنه قد يكون 
الذي لمس الباب لمسة قبل السرقة أو بعدهاء لكن لو قلنا: ليس 
فيه بصمة سوى هذهء فيمكن أن نقول: حتى لو لم يوجد إلا هذه 
البصمة فإنه يوجد احتمال أن تكون قبل السرقة أو بعدهاء وأن 
يكون السارق تحاشول أن يمس هذا الباب» بل مسه بحديدة وما 
أشه ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۳۳۸). 


إا وَجَبَ الْمَظعُ قُطِعَتْ ‏ ايى من مَفْصِلٍ الكت 


مسألة: إذا رأوا رجلا هارپا وأمسكوة ومعه الما فهل 
يذل عنذا على السرقة8 الخ اب: لا 

قال: «وَإِذا وجب القطمُ» أ : e‏ ويحتمل أن المعنى إذا 
وجب شرعاً؛ لأن قطع يد السارق واجب؛ لقوله تعالى: 
#والسارق والارقة فاقوا ارييف [المائدة: ۳۸]» وهكذا جميع 
الحدود يجب إقامتها على كل أحد» على الشريف» والوضيع› 
والغني» والفقير» فكلمة «وجب» يحتمل أن يراد بها الوجوب 
الشرعي» أو الوجوب اللغوي» والوجوب اللغوي معناه ثبت 
والشرعي بمعنى لزم» فإذا وجب القطع وذلك بعد تمام الشروط 
السابقة وهى سعة» بالإضافة إلى الشروط العامة لأقامة الحدود: 
قال : 1 

«فَطِعَث يَدْهُ اليُمْنَى» لقوله تعالى: #والسارف وألسارقة 
فأقطعوا أيديهمًا)» وقد فسر هذا الإجمال القراءة الثانية: 
#فاقطعوا آيمانهماي ‏ » وكذلك السنة فرت ذلك" , 

قوله: «مِنْ مَفْصِلٍ الكَفْ أي: دون الذراع» وإنما وجب 
قطعها من هنا لا إلى المرفق؛ لأن الله تعالى أطلق ولم يقيدء 
واليد عند الإطلاق لمعمل على الكف» ٠‏ بدليل قوله تعالى في أية 
التيمم : فاا ت کم وير يكم يقد [الماقلة: اء وقد قرت 
)١(‏ أخرجه البيهقي .4)77١/8(‏ وانظر: التلخيص الحبير )۷١/٤(‏ وخلاصة البدر 

الميير .)۳١۷/۲(‏ 
(؟) لم نقف عليه مرفوعاء ولكن روي عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما 


قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع» ذكره في المغني )٠١57/4(‏ 
قال في التلخيص: «لم أجده عنهما» /٤(‏ ١۷)ء‏ وانظر: الإرواء .)81١/4(‏ 


عن النبي بي أن التيمم خاص بالكف”» وعلى هذا فيكون 
المراد بالأيدي في الآية الكف فقط . 

وكيفية ذلك أنه يؤت برجل قوي فيربط يد السارق بحبل 
بقوة ويسحبها حتى يتبين المفصل؛ لأن المفصل متداخل بعضه 
ببعض» فلا بد أن تفصل الكف عن الذراع حتى يقصها من 
المفصل؛ لآنه لو قصها هكذا تداخل بعضها ببعض . 

قوله: «وَحُسِمَت» الحسم في اللغة القطع. والمراد حسم 
الدم - أي: قطعه ‏ وذلك بان يغلى زيت» أو دهن» أو نحوهماء 
ثم تغمس فيه وهو يغلي» فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه 
العروق» وإنما وجب حسمها؛ لأنها لو تركت لنزف الدم ومات» 
والحد لا يراد به موته وإتلافه» إنما راد مه تأذسة:. 

والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت 
اليد هي آلة الأخذ في الغالب صار القطع خاصاً بها؛ ولهذا 
اختص باليمين دون اليسار؛ لأنها هي التي يؤخذ بها غالباً» حتى 
لو فُرض أنه أعسر لا يعمل إلا باليد اليسرى. 

وقد اعترض بعض الزنادقة على الشرع» وقال: كيف تقطع 
اليد اليمنى في ربع دينار» وإذا قطعها الجاني فإن ديتها خمسمائة 
دينار؟ ! 
يد بخمس مئين عَسْجَدٍ ودبت ما بالها قطعت في ربع دينار 
تناقضى ها لا إلا السكوت له وتستجير بمولاكا عن الكار 
)١(‏ رواه البخاري في التيمم/ باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (۳۳۸)» ومسلم في 

الحيض/ باب التيمم (7”78) عن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما -. 
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ومن سرق شيئا مِن غير جرز مرا کان 
٤ه‏ - ر 9 7 سر 6 
أَضعِمَتٌ عَلَيْهِ الْقِيِمَةَ وَلا قَظعَ . 


ار اص نم 


گر 


ی 


وأجابه بعض العلماء بأنها قطعت في ربع دينار حماية 
للأموال» وكانت ديتها تهسماثة ديتار حماية للتفوسى والدماء. 
حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 

وقال بعضهم وهو تعبير أدبي: لما خانت هانت» ولما 
كانت آمنة كانت ثمينة. 

فسالة: هل يجوز رد اليد بعد قطعها؟ لا يجوز؛ لأن هذا 
خلاف مقصود الشارع. فليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى 
نقول: إنه حصل بقطعهاء وإنما مقصود الشارع أن يبقى» وليس له 
ئلا 


فإن عاد فسرق فقال بعض العلماء: لا يقطع منه شيء. 
وإنما يحبس ويؤدب» وقال بعضهم: تقطع رجله اليسرى من 
مفصل العقب» فإن عاد فسرق تقطع يده اليسرى» فإن عاد فسرق 
قطعت رجله اليمنى» فإن عاد فسرق قال بعضهم: يقتل . 

فإن قيل: إن قطعت أربعته فبماذا يسرق؟! 

فالجواب: يمكن أن يسرق بقمه» كأن يحمل الكيس الذى 
فيه الذهب ويعض عليه بأسنانه ويمشي . 

قوله: «وَمَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنْ غَيْرٍ جرِزِ تَمَرا كَانَ أؤ كَتَراً أو 
عَيْرَمُمَا أَضعِفَتٌ عَلَيْهِ القِيِمَةٌ وَل قَطعَ» أضعفت بمعنى زيدت 
بمثلهاء وأما كونه لا قطع فظاهر؛ لأنه يشترط للقطع أن تكون 
السرقة من حرز. 
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مثال ذلك: رجل سرق دراهم. أو دنانير من دكان مفتوح› 
فهنا سرق من غير حرز فليس عليه قطع ؛ لان من شروط القطع ان 
تكون السرقة من حرزء ولكن يقول المؤلف: إن القيمة تضاعف 
عليه فادا كان هذا المسروق يساوي مائة جعلناه نما نين : 


ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي ية أن من سرق ثمراً من غير 
حرز فإنه يضاعف عليه الغرم'' . 

والمؤلفب ,.رحمه الله يقول: إثة لا فرق بين أن يكون 
المسروق ثمرا أو كثرا أو غيرهاء قالثير كالعترء والكثر ق + إله 
حمار النخل» وقيل: إنه طلع النخل» والذي جاءت به السنة الثمر 
والكثر» وما عداهما فإنها لم تأتِ به السنة» فألحق بعض العلماء 
ما عدذاهما بهماء كما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمه الله + والمذعنب 
أن غيرهما لا يلحق بهماء فإذا سرق من غير حرز فلا قطع» ولا 
يجب عليه إلا القيمة إن كان متقوماء أو المثل إن كان مثليا. 

أما الذين قالوا بالتضعيف فقالوا: إنه ثبت في السنة تضعيف 
الغرم في الثمر والكثر» ولا نعلم لذلك أصلا إلا لأنه سرق من 
غير حرز» وعلى هذا فتكون العلة أنه سرق من غير حرز» فكل ما 
سرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة» وأما الذين قالوا: لا 
تضاعف عليه القيمة»ء قالوا: لأن الأصل فى الضمان ضمان 
الشيء بمثله» فخرج الثمر والكثّر إذا سّرق بالنص» فبقي ما 
عداهما على الأصل . 


(۱) سبق تخريجه ص(0٠75).‏ 
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مثال ذلك: رجل صعد إلى نخلة فجذ منها قنواً أو قنوين 
وذهب بهء وجب عليه أن يضمنه بمثله مرتين» وأما القطع فلا 
و 

مثال آخر: رجل سرق دراهم من غير حرز» وذهب بها فلا 
قطع عليه؛ لأنه من غير حرزء ولكن يجب أن يضمنه ‏ على كلام 
المؤلف - بمثله مرتين فيضمن المائة بمائتين» والمذهب لا يضمنه 
إلا يمثله» فلا يضمن إلا المائة فقط . 

وكلام المؤلف ‏ رحمة الله أقرب؛ لما في ذلك من الردع 
والزجر؛ ولأآنه سقطت عنه العقوبة مراعاة لحاله ولمصلحته. 


كنا ين فده 





وهم الذي يَعْرِضونَ للناس بالسلاح : فى الصَّحْرَاءء 
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و البنيّان» > فيعصبونهم i‏ تارا لا شرا SS FEES‏ 


قوله: «حَدٌ قطاع الطريق»» أفادنا المؤلف أن عقوبة قطاع 
الطريق من باب الحد» وأنها واجبة وهو كذلك؛ لقول الله تعالى: 
#إِسَّمَا جروا لين يحَارِبُونَ الله ورسولم وَيَسْعَوْنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا 1 
يسلوا أو يصكلَبوَا أو تَقَطمَ ييه وَرَجُلُهُم ين خض أو ينمَوا 
و 1 [المائدة: ۳۳] فعقوبة قطاع الطريق من باب يا 
الواجب إقامته. 

وقوله: «قطاع الطريق» «قطاع» جمع قاطع › و«الطريق» ما 
يطرقه الناس بأقدامهم ويسلكونه» مثل سكك السيارات» وجواد 
الإبل» والحمرء ونحو ذلك» وقطاع الطريق الذين يقطعونه ‏ أي 
يمنعون الناس من السير فيه - وذلك لعدوانهم على من مَرَّ بهم . 

قوله: «وهُمُ الَذِينَ يَعْرِضُونَ لِلنّاسٍ بِالسَّلَاحٍ في الصحراء أو 
البنيان فَيَعْصِبِونَهُمُ المَالَ مُحِاهَرَةَ لا سرقة» فيقفون في الطرقات» 
ومعهم السلاح في الصحراء أو البنيان» وسواء كان السلاح فتاكاً 
أو لا. حتى لو كان عصا تقتل فإنه سلاح . 

وقوله: «في الصحراء أو البنيان» وأكثر ما يكونون في 
الصحراء؛ لان الباق قيها من تحمى الناس» وقيها اتاس 
كثيرون يمئعون فساد هؤلاء؛ فأكثر ما يكونون فى الصحراء 


باب حد قطاع الطربة ظ لك 
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وأكثر ما يكونون أيضاً في الصحراء غير المسلوكة. 

وقوله اافيغصبوتهم المال مجاهرة لا سرقة) أئ : أن أخذهم 
المال غصباًء فيعرض للمسافرء ويقول له: أنْزلٍ المتاع الذي 
معك غصباًء حتى ينزعه ثيابه» وهذه وقعت» فهذا الأمر لا شك 
أنه فساد في الأرض؛ لأنه يمنع الناس من سلوك الطرقات التي 
هي محل أمنهم؛ ولآنه إيذاء وإخافة وترويع › فهو هن أكير 


الفساد . 

وقوله: "ال سرقة» لآن السرقة أذ المال على سبيل 
الحفة. 

وعقوبة القاطع إن قتل وأخذ المال قتل ثم صلب» وإن قتل 


ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب»› وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت 
يده اليمنى ورجله اليسرى» وإن أخاف ولم يقتل ولم يال الا 
نفي من الأرض» فالعقوبة إذأ أربعة أنواع: قتل وصلب» وقتل 
فقط» وقطع» ونفي» وهذه العقوبة تختلف بحسب الجريمة . 
ودليل ذلك قوله تعالى: إا جرا آلب جارد لله 
ورسولم وَنسَعوْنَ فى رض قَسَادًا أن يُمَمَّلُوَا# هذه واحدة أو 
سراي هذه الثانية» لكن بعض أهل العلم ‏ وهو المذهب - 
يقولون: إنه للا يصلب بدون قتل» وعلى هذا فيكون المعنى يقتلوا 
ويصلبوا. ا يقطوا ب بدوث عليه وأو الآية دالة على 


1 "3 


رطا تسر Î‏ [المائدة: ۴۴] 58 E‏ ا 0 ی 5 
الولف للتريم» وليست للتكبير» ولكن بض أعل العلم قال 


كتاب الحدود 








فَمَنْ مِنْهُمْ قَثَلَ مُكَافِياًء أو غَيْرَهُء كَالْوَلَدِء وَالْعَبْد 
رال واا الان يِل ٿه صُلِبَ حتى توء 272 


إنها للتخيير» وسيأتي ‏ إن شاء الله - بيان أيهما أصح. 

قوله: «َمَنْ مِنْهُمْ قل مُكَافِيا أو غَيْرَهِ كَالوَلَدٍ وَالعَيْدٍ والذْمَّىّ 
وَآَخَدَ المَالَ قَتِلَ ثْمّ صْلِبَ حَتَّى يَشْتَهَِه إذا جمعوا بين القتل وأخذ 
المال جمع لهم بين العقوبتين» وهما: القتل» والصلب» ويقول 
المؤلف: لا فرق بين أن يكون هذا القتل مما يجري فيه القصاص 
بين القاتل والمقتول. أو مما لا يجري فيه القصاص 

فمثلاً: الولد لا يجري القصاص بينه وبين أبيه» فإذا كان 
الأب هو القاتل فلا قصاص» ولهذا قال المؤلف: تمكافياً أو 
غيره كالولد» فالولد غير مكافئ للوالد في القصاصء بمعنى أن 
الولد إذا قتله أبوه فإنه لا يقتل› والحقيقة أن الولد مكافيء» لكن 
وجد فيه مانع وهو الولادة» لكن هنا في هذا الباب يقتل به» 
والعبد غير مكافئ للحرء فإذا كان قاطع الطريق حراً والمقطوع 
عبداًء فأخذ ماله وقتله فإن هذا الحر يقتل ويصلب . 

والفمي تين سان اللاي فلو أن مسلماً قاطع طريق قتل 
ا وأخذ ماله» وجب أن يقتل ثم يصلب؛ لان هلا حد٬‏ ولیس 
من باب القصاص حتى نقول: إنه يشترط فيه ما يشترط في ثبوت 
القصاص › فهذا حد شرعي المقصود به ردع الناس عن هذا العمل 
الذي سماه الله تعالى محاربة. 

وقوله: «قتل ثم صلب» فيصلب بعد القتل» أي: نربطه على 
خشبة لها يدان معترضتان» وعود قائم» فنقيمه عليهاء ونربطه. 


ونربط بذيه على الخشبتين المعروضتين . 
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وقوله: «حتى يشتهر» ويتضح أمره» ومثل هذا يشتهر 
بسر عة ؛ لأنه خلاف المعتاد. 

وظاهر كلام المؤلف بل صحيحه أنه يقتل قبل الصلب . 

والقول الثانى: أنه يصلب قبل القتل» وفائدة هذ القول أنه 
[ذا صلب وهر جر كان ذلك أشد فے جت لأن الت ما بشغر 
بجا يتاله من المفزي والعار ۔ والعياذ باك ۔ بخلاقف ال قال 
المتنبي : ظ ١‏ 
من يَهُن يَسهل الهوان عليه هِالمرجيهيتك ايا 

فهذا الميت إذا صلب» ومر به الئاس لا يشعر بذلك» لكن 
إذا صلب وهو حي» وصار الناس يمرون عليه وينظرون إليه وهو 
ينظر إليهم» كان ذلك أشد في عاره وخزيه. 

وينبغى أن ينظر فى هذا إلى المصلحة» فإذا رأى القاضى أن 
المضلسة أل ضا فل أن يقتل فعل . 
ولميذكر المؤلف هنا أي آلة يقتل بهاء فيقتل بما يكون 
أسهل؛ لقول النبي ككلِِ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة“» وليس هذا 
كالزاني إذا كان محصنا يرجم» بل المقصود بهذا إتلافه. 

فإذا داو الآمر بين أن تققلة بالسيف» أو تقعله بالصعق 
بالكهرباء» فالسيف أولى من جهة أنه لا يصيب الإنسان بالصدمة 
القوية التي تقضي عليه» والصعق بالكهرباء أولى من جهة؛ لأنه 
أسرع» وهنا ينبغي أن نرجع إلى الأطباءء فإذا قالوا: إن قتله 


)١(‏ سبق تخريجه ص(66). 


كناب الحدود 








عرو 8 2 و E‏ لع مم FF Bs Ra‏ عر اي 1 ام و ا اع ام 
وإن قتل ولم ياخدٍ المال قل حتما و يصلت. وإن جنوا 
بِمَا وجب قَوّدا في الطَرَفٍ نحم اسَتِيفَاؤٌه» .. ا 


بالصعق أسهل وأكثر راحة فعلناء وهو أيضاً ‏ بالنسبة للصلب 
أقل ترويعاً؛ لأن ذاك لو قتل بالسيف فستصيبه الدماء» ويتروع 
الناس بمجرد رؤيته» بخلاف ما إذا قتل بالصعق فإنه يكون 
كالميت ميتة طبيعية . 

وهل يغسل» ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن مع المسلمين؟ 

نعم؛ يغسل» ويكفنء. ويصلى عليه» وندفنه في مقابر 
المسلمين» إلا على رأي طائفتين مبتدعتين» وهما الخوارج الذين 
يقولوة: إن فاعل الكبيرة يكفر ما لم يحب والمععزلة الذين 
يقولون: إنه مخلد في النار» فإن الصلاة عليه غير ممكنة؛ لأن 
المقصود بالصلاة عليه الدعاء له» وعندهم لا يجوز الدعاء لمثل 
هذا؛ لأنه لن يُرحمء فهو في النار. 

قوله: «وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأَخْذِ المَالَ قُتِلَ حَثماً وَلَمْ يُصْلَبْ إن قتل 
قاطع الطريق ولم يأخذ المال فإنه يقتل ولا يصلب . 

وقوله: «قتِل حتماً؛ يعني أنه ليس فيه خيار لأولياء المقتول؛ 
لأن القتل هنا ليس قصاصاًء ولكنه حدء فإذا لم يكن قصاصاًء بل 
كان حداً فإنه يتحتم قتله؛ لأن الله قال: 8 إِنَّمَا جَرْكوأ لذن يحَاربُونَ 
أله ورسولم وَنسَعونَ فى الأرض قسادا أن يسلوا [المائدة: *"] . 

قوله: «وَإِنْ جَنَوْا بِمَا يُوحِبُ قَوَداً فِي الطرَفِ تَحَمَّمَ اسْتِيقَاؤُة 
هذه المسألة تعتيز جا م ا فی العش والهراد الجناية يما 
دون القتل ‏ أي: الجناية على الأطراف ‏ فإذا جنوا على طرف» 
فإما أن تكون الجناية موجبة للقود» وسبق لنا ذلك في شروط 


وَإِنَ أَحَدَ گل وَاحد 56 المّال فل سا مَا يقطع د اله السّارق 
ولم نلوا فطع مِنْ كُلّ وَاحِدٍ يَدُهُ اليْمْنّى. ورجله الْيَسْرَّى 


القصاص فيما دون النفس» فإذا كان يوجب القود تحتم استيفاؤه. 
مثل: أن يقطعوا من مفصل. فإذا قطعوا اليد من مفصل فيجب 
القصاص» أي: يثبت» فهنا يتحتم استيفاؤه» فلو عفا المجني عليه 
لم يصح عفوه» والدليل: قالوا: قياساً على القتل» فإن القتل 
يتحتم استيفاؤه» كذلك القصاص فيما دون النفس يتحتم استيفاؤه . 
وهذا الذي مشى عليه المؤلف خلاف المذهب» فالمذهب 
أنهم إذا جنوا بما يوجب قوداً و فى الطرف مااي ساسم 
ويكون الخيار للمجني عليه؛ لعموء قوله تعالى: فسن صد 
25 فهو كدان 4 [المائدة: »]٤٠‏ فجعل للإنسان أن يتصدق 
بهذه الجناية ولا يقتص منهاء وقالوا: إن القتل ورد به النص #إأن 
يلرام وهنا القتل منتف» فيبقى على حكم الأصل السخييرة 
فيخير المجني عليه بين القصاص» وين العقو ساناء وبين بالدية. 
قوله: «وَإِن E0‏ كَل وَاحِدٍ مِنَ المَالٍ قَدْرَ مَا يُقَطعُ باَحْذِهِ السّارق 
وَلَمْ يَفْثُلُوا قَطِعَ مِنْ كَل وَاحِدٍ يَدْهُ اليُمْنَى وَرِجْلَهُ البُسْرئ» إن أخذ كل 
واحد منهم من المال قدر ما يفطم به السار وهو على المذهب 
ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو عرض قيمته كأحدهماء والقول 
الثاني : أن النصاب ربع دينار؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قطع إلا في ربع دينار فصاعداً»”'2, وهذا هو الصحيح» فإذا أخذوا 
مالا يبلغ نصاب قطع السرقة فإنهم تقطع أيديهم لأخذ المال» 
وأرجلهم لقطع الطريق؛ لأنهم يأخذون باليد ويمشون بالرجل . 


(1) سبق تخريجه ص(770). 





واشترط المؤلف ‏ رحمه الله في القطع أن يأخذوا من 
المال قدر ما يقضع به السارق» وظاهر كلامه أنهم لو أغيذوا دون 
ذلك فلا قطع» وإنما يحكم لهم بحكم من لم يأخذ شيئاء وهذا 
أحد القولين في المسألة. 

والقول الثاني: أنهم إذا أخذوا المال ولو أقل مما يقطع به 
السارق» فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ لأن هذا 
ليس بسرقة بل هذا جناية أعظم» ولا يقاس الأعظم على الأدنى» 
وأيضا محل العقوبة في السرقة اليد» ومحل العقوبة هنا اليد 
باجا .ولا سكو أذ يقاس الأفلظ عفري على الأهية عقرية: 
وهذا مذهب مالك وهو الصحيح› وعموم الأثر الواوك صن انم 
عباس . رضى الله عتهها ب يدل على ذلك . 

وقياسها على السرقة غير صحيح؛ لأنه مخالف في الجناية 
ومخالف فى العقوبة» وإذا كان مخالفا فى الجناية والعقوبة فلا 
بسكن أن يقاس اللأفلظا على الأهرة. ` 

وتقطع اليد من مفصل الكف» والرّجل من مفصل العقب» 
والعقب يبقى ولا يقطع؛ لأننا لو قطعنا العقب لأجحفنا به؛ 
ولقصرت الرجل» وتعثر المشي . 

والعقب هو العرقوب أي: مؤخر القدم» الذي تحت الكعب. 

وتقطع اليد اليمنى؛ إذ إن الأصل في الأخذ والإعطاء هو 
البعيق.. 
)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده »)۱۳۹١(‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى (۲۸۳/۸)ء 

وانظر: الإرواء (۸/ 47). 
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في مَقَام وَاحِدِءِ وَحْسِمَنَاء ثم خليء فن لم يُصِيبَوا 
چ ر a:‏ 8 م 37 وو Ry CE‏ 1-2 
نمسا وَلا مَالا يَبْلْعْ نِصَابَ السّرقَة نفواء بأن يَشَرَدُوا فلا 
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ولماذا لا نقطع الرْجُل اليمنى مع أنها أقوى من اليسرى؟ 
قالوا: لئلا يجتمع عليه عقوبتان في جهة واحدة» فيكون القطع من 
جانب فى اليد» ومن جانب آخر في الرّجل . 

قوله: «فِي مَقام وَاحِدِ أي: يجب أن يكود قط اليد والرجل 
في مقام واحد؛ لأن الله تعالى قال: «أو تَفَطمَ أَيَدِيهِم وَأَرْجَلُْهُم4 
والواو للجمع والاشتراك» معت أننا لا شطع هلد اليد اليو ونقطع 
الرجل غداً؛ لأن هذا يشق عليه» فإن إجراء الحد عليه مرة واحدة 
أسهل › ولا نقول: نقطع اليد اليمنى فإذا برئت ئت قطعنا الرجل اليسرى؛ 
لأن هذا خلاف ظاهر النص» فتقطعان فى مقام واحد. 

قوله: «وحسمتا» أي : غمستا فى الزيت المغلى حتى تنسد 
افراء العروق» ولا ينف اللمء. ` | 

قوله: دشم خُلَي» أي : رك 

قوله: «فَإِنْ لَمْ يُصِيِبُوا نَفساً وَل مَالا َبْلْعُ نْصَابَ السَّرِقَةٍ نُفوا/ 
«إن») شر طية› وجواب الشرط «نفوا»» وأتى المؤلف بكلمة «نفرا» 
اتباعاً للنص #أو د فوا منت الارض 4 ولم يذكر النافي ؛ ومعلوم أن 
التاق حو ول الآمرء الذي له السلطةء فإن لم يفعل نفاه المسلمون. 
وهذا هو السر في بنائها للمجهول؛ وكيف ينفون؟ 

الجواب: قال المؤلف: «بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى 
بلد»» بل يشردون في البراري» ولا يسمح لهم بأن يرجعوا إلى 
البلاد» لا بلادهم» ولا بلاد غيرهم. ققوله تعالى ؛ او شهدا 
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مرت الْأَرْضٍ * أي: ينفون من الأرض التي يقطعون بها الطريق› 
قنتفيهس عن البلدان: وعن الأماكن التى يطرّقها الناس؛ لأن 
المقصود من النفي هو إزالة شرهم وإخافتهم للناس . 

وقال عقن العلماء: إن النقى هو الجس؟ لان الحسن هو 
سجن الدنياء وهو كذلك» والذي في الحبس ليس في الدنيا ولا 
في الآخرة» ليس في الدنيا مع الناس» وليس في الآخرة مع 
الأموات» فهو منفي من الأرض» ولأن حبسه أقرب إلى السلامة 
من شرّه؛ لأننا لو نفيناهم عن البلدان وعن الطرقات» ربما يغيرون 
في يوم من الأيام في غرة الناس ويقطعون الطريقء لكن إذا 
حيسوا امن شرهم اتا وهذا مذهب ا حنيقة . 

وكما نعلم أن مذهب أبي حنيفة دائماً م مبنقٌ على المعقول» 
ولكن لا يسعفه ظاهر الآبة أو توا + بر مرت الأرض 24 والا 
لقال الله: أو يحبسواه فما قال: سوا مر الأض#. فإننا 
نقول: ينفوا من الأرض» ولو قال قائل بأنه إذا لم يمكن اتقاء 
شرهم إلا بحبسهم حبسواء وإن أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم 
شردواء لو قال قائل بهذا لكان له وجه» وكان بعض قول من 
يقول: يحبسون مطلقاًء ومن يقول: يشردون مطلقاً» يعني نجعل 
العسالة على التفضيل+ على اخعلاف حالينه ولقول: إذا أمكن 
اتقاء شرهم بت بتشريدهم فعلنا اتباعا لظاهر النص» وإذا لم يمكن 
فإننا نحبسهم؛ لأن هذا أقرب إلى دفع شرهم. 

فتبين بذلك أن عقوبة قاع الطريق أربعة أنواع» ولكل نوع 
جريمة : 
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قتل وصلب» قتل بلا صلب» قطع يد ورجل عن حلاف 
تشريد في ارفس فإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإدا 
قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا بلا صلب» وإذا أخذوا المال بلا 
قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا لم يأخذوا المال 
ولم يقتلوا شرّدُواء فعندنا اجتتباع الأمرين» وانفراد أحدهماء 
وانتفاؤهماء لحكل د درحنت هما سیا ؛ 0 1[ 


جر 1 لذن کر أله رسو و ف لض فَسادًا أن E‏ 
5 شا أو تَفَطَمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُم يِن حِلفٍ أو ينوا مرت 
رض 4 و(أو) إذا جاءت فى القرآن فهى للتخيير» وعلى هذا فمن 
أين جاء هذا التقسيم؟ قالوا: هذا من أثر ايك عباس 
- رضى الله عنهما ‏ فإنه قال: «إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا 
وصلبواء وإذا قدلوا ول يأاعلوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا 
أعيدوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا 
أخافوا الطريق نفوا»”'"» وقالوا: إن ابن عباس رضى الله عنهما - 
ترجمان القرآن» قال النبي كلِِ: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل»” “+ وقالوا أيضاً: إن المعتاد فى القرآن أن الشىء إذا كان 
على سبيل التخيير بُ بالاخف» وإذا كان على سبيل الترتيب ىا 
ِالأَغْلَظِء فمراتب كفارة الظهار ترتيب؛ لأنه بدأ بالأغلظ بعتق رقبةء 
)١(‏ سبق تخريجه ص(٤۳۷).‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)557/١(‏ وابن حبان فى صحيحه »)01١/١5(‏ والطبراني في 

الكبير »)777/٠١(‏ وهو في الصّحيحين بدون زيادة «وعلمه التأويل». 


ثم صيام شهرين متتابعين» ثم إطعام ستين مسكينا. وكذلك في كفارة 
القتل» ولكن كفارة اليمين للتخييرء لأنه بدأ بالأخف «إطعام عر عر 
سكم فی اوسيل ا کل طْهِمُونَ هلیک و کس 1 و تحير 1-7 
[المائدة: 89] وانظر إلى فا فدية الأذى إذا كان الإنسان مر ما واحتاج 
إلى حلق رأسه فَحَلَقَهُ #مَيْدَيَةُ يّن صِيَاٍ أو صَدَفَةِ أو سل [البقر 
7. فالنسك الأشد. ثم الصدقة. ثم الصيام» فهؤلاء يقولون: إن 
«أو» فى الآية للتنويع. وأنها على حسب الجريمة؛ لأن عهدنا 
بالقرآن أن الشىء إذا كان على الترتيب بدأ بالأغلظ» وإذا كان على 
التخبير بدأ بالأخف» فصار الدليل عندهم أثراً ونظراً . 

وذهب الإمام مالك رحمة الله إلى أن (أو) في الآية 
للتخيير» وأن الإمام مخيرء إن شاء قتل وصلب» وإن شاء قتل 
ولم يصلب. وإن شاء قطع» وإن شاء نفى» ولكن على مذهب 
الإمام مالك يجب على الإمام أن ينظر ما هو الأصلحء فإذا كان 
الأصلح القتل والصلب َل وصَلبَء وإن كان في القتل فقط قتل 
فقط» وإن كان في القطع قطع. فمثلا إذا انتهك الناس حرمة 
الحقوق» وصاروا لا يبالون بقطع الطريق فالمصلحة القتل 
والصلب» وإذا كان صلب هذا الرجل يؤدي إلى فتنة» بأن كان 
سيد قومه» وخفنا إذا صلبناه أن تثور هذه القبيلة وتحصل دما 
ومفاسد نكتفي بالقتل . 

ولكن القول الأول هو الراجح في تقديرناء وأنه لا خيار. 
ولا سيما في وقتنا هذا؛ لأننا لو فتحنا للحكام باب الخيار 
لتلاعبواء وصار هذا يُقتل ويُصلب في نظرهم» والآخر ينفى من 


باب حد قطاع الطريق ٠‏ [00 ا 


هِ 9 
وى کن سه 2 و جم عر اس مر ن 8 


داب تم ل أذ يت ع سقف ت ل لله» من 
مي وَقَطع . وَصَلْب» وتم فتل» ف و E E‏ 


الأرض» فالصواب القول الأول» وأن تكون هذه الس معيّئة 
ليس للإمام فيها خيارء وتكون «أو» للتنويع لا للتخيير. 

وهل يجوز أن «يبتج0''' السارق وقاطع الطريق عند قطع 
أعضائة أو لا يجوز؟ 

الحواب: يجوز أن اليبنج» قاطع الطريق والسارق لقطع 
عضو لآن الستصود إتلاف بام ويس الألم. > بخلاف من 
وجب عليه القصاصء فإنه لا يجوز أن نبنجه؛ لأنه قصاص 
فيجب أن ينال من الألم مثل ما نال المجني عليه. 

قوله: ون قب نم قبل أن تاکر نو سقط عة ها کان به 
مِنْ نَفي, وقطع. > وَصَلْبء ' وَتَحَنّم قتلٍ» التوبة لغة: الرجوع» وفي 
الشرع : الرجوع من معصية الله إلى طاعته. فإن كان بترك واجب 
فبالقيام به إن أمكن استدراكهء أو بالقيام ببدله إن لم يمكن 
استدراکه» إن لم يكن له يال فزن بی سبهرد اندم على ما 

قمغا إذ1 قلنا بوجوب سالا الكسوف» ولم يضل 
الإنسان» فالتوبة من فواتها الندم+ لآنه ليس لها يدل» ولا يمكن 
استدراكها لفوات سببهاء وإذا تاب من ترك واجب في الحج فله 
بدل» فيأتي به. 

أما إذا كانت التوبة من فعل محرم فتكون بالإقلاع عنهء 
والنزع عنه فوراء فإن لم ينزع عنه فإن توبته ‏ مع إصراره على 


€ اق Sl le‏ مخدرة لتخفيف أو منع الشعور بالألم. 


فعله ‏ استهزاء بالله عزَّ وجل» فأنت لو قلت: اللهم إني أستغفرك 
من الرباء وأنت تمارس أكل الرباء فما هذا إلا نوع استهزاء بالل 
سبحانه وتعالى . 

ولو أنك تقابل مَلِكاً من ملوك الدنيا نهى عن شيء» ثم 
تقول: يا أيها الملك إنى تبت إليك» وأنت بيدك ما نهى عنهء 
ويراه» فإن هذا استهزاء منك به» فيعذيك أكثر . 

ولهذا فإن شروط التوبة خمسة : 

الإخلاص لله عر وجل » والندم على ما فعلهء والإقلاع عنه. 
والعزم على ألا يعود» وأن يكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة . 

أما الإخلاص لله عر وجل - فظاهرء بألا يتوب الإنسان 
خوفاً من مخلوقء أو تزلفاً إليه» وإنما يتوب خوفاً من رب 
العالمين» وتقربا إليه تبارك وتعالى . 

وأما الندم فأن يشعر بقلبه أنه فعل أمراً يأسف له. 

وأما الإقلاع فأن يبادر بتركه» وإذا كان لآدمي. فأن يبادر 
بإيصاله حقه» أو باستحلاله . 

وأما العزم على ألا يعود فهو في القلب. يعزم على ألا 
يعود لهذا الذنب» وليس الشرط ألا يعود. بل العزم على ألا 
يعود» ولهذا لو عزم على ألا يعود. ثم عاد فإن التوبة الأولى لا 
تنتقض؛ لأنها تمت شروطها . 

وأما أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة» وذلك بأن تكون قبل 
حلول الأجل»ء وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ لأن التوبة بعد 
حضور الأجل ومعاينة العذاب» وبعد طلوع الشمس من مغربها 
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قير مقبولة: كما قال تعال + #ولسق اة نارين يتك 
لدوب سوا 


السات حى إذا حر حدم َلْمَوتٌ قال لى بْب لسن [النساء: 
۸ وقال عر وجل: وما روا باسكا الوا ٤ا‏ باه وحدم 
وڪَفرت یا گا يو شک © کد بك يماح ای 11 | راو 
رغاد : Ae oxi‏ 

والتوبة واجبة على الفور ‏ أي: بدون تأخير ‏ لأن الإصرار 
على الذنب ذنب» ولآن الإنسان لا يدرى متى يفاجثه الأجل» 
فيحرّم من التوبة. 

فإن تاب قطاع الطرق» فإن كان بعد القدرة عليهم» فلا تقبل 
وهم وإن كان قبل فلتب ودليل ذلك قوله تعالى : ل 
الد تاوا ون قبل 5 قروا ا فأعلمرًأ أرجح لہ عفور ت 
€ [المائدة]» فوجه الدلالة من الآية أن ختمها باسمين كريمين› 
يدلان على العفو والمغفرة» وأن مقتضى رحمته ومغفرته - جل 
وعلا ‏ أن يغفر لهؤلاء ويرحمهم. 

وفهم من قوله تعالى: #من قبل أن تتَدِرُوا عَم أنهم لو 
تابوا بعد القدرة فإنه لاا تسقط عنهم العقوبة؛ والحكمة من ذلك 
أنهم إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم فإنه دليل على أن توبتهم 
صادقة» فيتوب الله عليهم» أما إذا تابوا بعد القدرة عليهم فإن 
القرينة تدل على أن توبتهم خوفا من النكال والعقوبة» فلذلك لا 
تقبل . 

أما الكافر فتقبل توبته ولو بعد القدرة عليهء فإذا كان كافر 
حربي يظهر العداوة للمسلمين» فقدرنا عليه» فتاب بعد أن قدرنا 


كتاب الحدود 
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عليه فإننا نرفع عنه القتل» لقول الله تعالى: #قل لَلَرِيِنَ ڪفروا 
إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف [الأنفال: ۳۸]» وهذا عامء 
ولحديث أسامة ‏ رضى الله عنه ‏ فى قصة المشرك الذي لحقه 
أسامة حي آدركه قلما غلك بالسف قال+ لا زل إلا القن ققد 
أسامة» فأخبر النبى بي بذلك» فقال له: «أقتلته بعد أن قال: 
لا إله إلا الله؟!» قال: نعم يا رسول الله إنما قالها تعوذاًء قال: 
«قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟!» قال: نعم» فما زال يرددها 
عليه ختى قال أسامة: تمنيت آئی لم أكن أسلمت يعد" + مع أن 
الرجل حسب ما يظهر - والعلم عند الله قالها تعوذاء لكن فيه 
احتمال أنه قالها عن صدق» وأنه لما رأى الموت قالهاء وهذا 
ليس كالذي حضره الأجل؛ لأنه من الممكن أن يمتنع القادر عن 
قتله» فلا يقال: إن هذا ينافي الآية: #حَوَّهِ إذا حصر أحدههم 
لْمَوّتٌ قال إن ينث الى [النساء: 14]؛ لأنه من الجائز أن هذا 
الذي شهر عليه السلاح أن يرحمه ويكف عنه» لكن إذا حضره 
الأجل لم يعد هناك وقت للتوبة. 
فهؤلاء المحاربون إذا تابوا قبل القدرة عليهم ارتفع عنهم 
الحد. ظ 
وهل مثل ذلك جميع الحدود؟ نعم؛ كل الحدود إذا تاب 
الإنسان منها قيل القدرة عليه سقطت عنهء فإن طالت بإقامعها 
(1) أخرجه البخاري في المغازي/ باب بعث النبي يه أسامة... (57724): ومسلم 
في الإيمان/ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (97) عن 
أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -. 


و ص 
ا ه سے اص ل اك 8 4 سے ال سر ي سے صن 
واخد یما اد دهن من شس وَطرّفٍ ۽ وما SOS © © 8 o‏ 


عليه» فإن للإمام أن يقيمها عليه. فإن رجع عن طلب الإقامة 
بالقول أو بالفعل ارتفعت العقوبة عنه» وهذا بخلاف ما إذا ثبتت 
ببينة فإنها تقام على كل حال . 

ومن أين م توبتهم؟ نعلم بها بأن يلقوا السلاح» ويجيئوا 
تائبين» إما جميعاء وإما بإرسال رسول منهم إلى الإمام» ويقول : 
إن الجماعة كتبوا هذا العهد. وتعهدوا ألا يعودوا لما هم عليه. 
وحينئذٍ نعرف أنهم تابوا . 

وقوله: «سقط عنهم ما كان لله من نفي»؛ لأنه ليس عليهم 
حق لادمي . 

وقوله: «وقطع» أي: يسقط عنه بالتوبة قطع اليد والرجل من 
خلاف . 

وقوله: «وصلب» أي: يسقط الصلب؛ لأنه من حقوق الله. 

وقوله: : اوتحتم قتل» أى: ويسقط عنهم : تحتم القتل بالتوبة» 
ولم يقل المؤلف: وقتل؛ لأنهم إذا قدلوا مكافعاء وطالت أولباء 
المقتول بالقتل قتلوا ولو تابواء لكن إذا لم يتوبوا كان قتلهم حتماًء 
سواء قتلوا مكافتاً أم غير مكافئ» فالذي يسقط عنهم ما كان لله. 
وهي أربعة أشياء: النفي» والقطع. والصلب» وتحتم قتل» وحينئظٍ 
أرأيت لو أتهم قعلوا رجلا من المسلمين» وطالب آأوليازه 
امن هل يقتص منه؟ ع يقتص منه؛ ولهذا قال المؤلف: 

«وَأَخِد بدا للادمتين من تفس وَطْرَفٍ وَمَالِ» كان على المؤلف 


وس الله. أن يقول: وتحتم قطع؛ لأن المؤلف يرى أنهم إذا 
قطعوا قلعا یو جب القصاص تحتم استيماؤه غفا للميذهس»>. 





00 كندل س 


وقوله: «من نفس» إذا قتل مكافتاً . 

وقوله: «وطرف» إذا قطعوا عضواً. 

وقوله: «ومال» إذا أخذوا مالاً. 

مثال ذلك : هؤلاء قوم من قطاع الطريق قتلوا شخصاً. وبعد 
أن قتلوه وأخذوا ماله» جاؤوا تائبين إلى الله عر وجل -» فهنا يسقط 
عنهم الصلب› ويسقط عنهم : تحتم القتل»› فإن طالب أولياء المقتول 
بالقتل» وتمت شروط القصاص قتلوا قصاصاً لا حدّاًء وأما المال 
الذي أخذوه فإنهم يطالبون به ؟ لآنه حق أدمي . 

قوله: «إلا أَنْ يُعْفَى له عنها» فإن عفي له عنها سقطت؛ 
لأنها حق آدمي» وحق الآدمي يَرْجِع إليه» ولكن هل الأفضل أن 
يعفى لهمء أو أن يطالبوا بالضمان؟ 

الصواب أن فيه ضا : فان كانت المضلحة تقتضى أن 
يعفن هم عاي هتوم وإن كانت المصلحة تقتضي أن يؤخذوا به 
أخذوا به؛ لأن الله تعالى قال: #فمن عا وصح فا لمم عل ن 
[الشورى: 6]4٠‏ فاشترط في ثبوت الأجر 5 الله أن ا مع 
العفو إصلاح» وهذا صحيح.ء أما إذا كان في العفو إفساد فإنه لا 
يجوز العفو حينئذ» وإن كان العفو مترذذاً ب بين الإفساد والإصلاح 

فيجب القول بتغليب جانب العفو لا الأخل اا لأن للإنسان 
الحق أن يقو طلقا 

قوله: «وَمَنْ صَالَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ أَوْ ماله آَدَمِيّ أو بَهيمَة» 
الصول معروف» وهو الاقتحام والتعدي» فمن صال على نفسه 


قله الذَ لع عن ذلك بأشهل ما َب على ع كلثا وه 7 


تنس 


ينْدَفِعْ إلا باشل فَلَهُ ذلك وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ إن َيِل . 


اين 


3 


آدمی » أو صال على حرمته ‏ أى : خريونة - أو صال على ماله آدمي, 
وسواء كات الساقل يريد الل آر يريد القاسفة والعيالة العرض 
والعياذ بالله» أو يريد الاأذية التى دون القتل» ودون انتهاك العرض» 
وكذلك نقول في المال» وكذلك نقول في الحرمة والأهل . 

وقوله: «آدمی» فاعل «صال». 

وقوله: «أو بهيمة» يعني حيواناًء وسمي الحيوان بهيمة؛ 
لانيهام أمره؛ سيث إنه لا ينطق ولا يفعسم عما في تفه + لکن #كروا 
في آيات الرسول ية أن جملا جاء إلى النبي كك يشكو صاحبه بأنه 
بجيعه فسأل النبي اة صاحبه فأخبرة» فأمره أن بحسن إليه > 
وعذا نما وكوة على سيل الآيات» رابات قوارق للعادة. 

قوله: «فَلَهُ الدَفْعٌ عَنْ ذلك بِأَسْهَلٍ ما يَغْلِبُ عَلَى ظَنْهِ دَفَعُهُ به» 
«فله» اللا للإباحة؛ يعني لا يجب عليه أن يستسلم: بل له آذ 
يدافع» ولكن يدافع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به» فإن كان 
يندفع بالتهديد فلا يضربه» وإن كان يندفع بالضرب باليد فلا 
يضربه بالعصاء وإن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يربط 
الاثنتين» وإن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلين» فلا يربط 
الرجلين» فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله» ولهذا قال الموئف: 

«فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلا بالقثل فَلَهُ ذيكَء وَل ضَمَانَ عَلَيْهِء فَإِنْ قَتِلَ 
)١(‏ أخرجه أبو ماود في الجبناد باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 

»)۲٥٤۹(‏ وأحمد »)۲۰٤/۱(‏ والحاكم »)۲٤٤١(‏ وأبو يعلى )۱٥۸/۱۲(‏ عن 

عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما . 





فهو شهيذ» ؛ لآن النبي ية سئل عن الرجل يأتي إلى الرجل يريد أن 
ياعد مالهء فقال: اللاحعظه» فال: آرآيت إن فاقلن 4 قال: 
«قاتله». قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «فأنت شهيد»› قال أوایت 
إن قتلته؟ قال: «هو في النار'“ء فالرسول ييا قال: «قاتله»» وعليه 
فإذا لم يندفع إلا بالقتل فليقاتل» وليس عليه ضمان ولا كفارة. 

راما بتاؤه على القواعد قلذأن ما ترتب على الماذون لبس 
بمضمون؛ وأنا مأذون لي أن أدافع عن نفسي . 

مسألة: لو أني قاتلته دفاعاً عن نفسي» وأهليء ومالي» ثم 
طالبنى أولياؤه بالقصاص» وقالوا: أنت فتلت فتحن تطليه أن 
تقتل» فقال: إني مدافع عن نفسيء قالوا: هات الشهودء قال: 
لو كان هناك شهود ما هاجمنىء قالوا: ليس عندك إلا دعوى. 
أنت الذى معرة إلى ببعك لقتل إذآ نظائب بان قا فماذا 
يصع 

الجواب: القضاء يحكم بقتله؛ لأن النبي بي يقول: «لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم»”''. ولو 
أننا قبلنا مثل هذه الدعوى لكان لكل إنسان يمتليء قلبه حقدا على 
شخص أن يدعوه إلى بيته» فإذا أتى إلى البيت قتله» وادعى أنه 
هو التي اععدى عليه وغلى خرمعة» فلما كان ذلك ممكتا غير 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 

كان القاصد مهدر الدم... )١50(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه البخاري في التفسير/ باب: لك أَلدِنَ يَف مهد أله . . . »© (557:)., 


ومسلع في الأقضية/ باب اليجين على المدعى غلية (91/11) عن ابن غياس 
- رضي الله عنهما ت 
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ممتنع صار من ادعى خلافه فعليه البينة» وإلا فيقتل» ويوم القيامة 
يحكم بينهم الحكم العدل ‏ عر وجل -» أما نحن في الدنيا فليس 
لنا إلا الظاهر فقطء. وهذا لا شك أنه جار على قواعد الشرع في 
ظاهر الآمر. 


ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: إنه يجب 
أن ينظر في القرائن؛ لأن وجود البينة فى مثل هذه الحالات 
متعسر» أو متعذرء ولأن هذا يقع كثيراً» أن يصول الإنسان على 
أحدء ثم يدافع المصول عليه عن نفسه حتى يصل إلى درجة 
القتل» فينظر فى هذا إلى القرائن» فإذا كان المقتول معروفاً بالشر 
والفسادء والقاتل معروفاً بالخير والصلاح فالقول قول القاتلء 
وحينئذٍ لا ضمان عليه؛ لأن قول الرسول يلل : «البينة على 
المدعىة”'' هذا بالاتفاق» والبينة كل ما آبان الحق وأظهرةء وإذا 
فاست القربنة القوية اأظاغرة على مدق الدهوهز كإته يجب العمل 
بمقتضاهاء كما قلنا في دعوى الرجل لباساً في يد غيره» وهو 
ليس عليه لباس؛ فإن القول قول المدعي» كما لو رأينا رجلا ليس 
عليه غترة: وآخر يلبس على رأسه خترة وأخري بينف: .وهو مارب 
والآخر يركض وراءه» يقول: أعطني غترتي» فهذه قرينة ظاهرة 
تؤيد دعوى المدعي فيعمل بهاء وكذلك في مسألة القسامة ففيها 
نعل» لكبها غبتية على القريبة: فجعلت الأيماة قي جائب 
)010 أخرجه البيهقي »)٠٠۲ /٠١(‏ وقال الحافظ في البلوغ :)١508(‏ «إسناده صحيح) 


وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بلفظ : «لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه» . 


المدعي» فقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هو الحق في هذه 
المسألة» ولا يمكن إصلاح الخلق إلا بهذا؛ لأنه ما أكثر الذين 
يعتدون على الناس الامنين» الوادعين في بيوتهم» المعروفين 
بالصلاح وبعدم العدوان» فيصول هذا المجرم عليه» فإذا دافع 
المسكين عن نفسه فقتله؛ لأنه لم يندفع إلا بالقتل» ضمناه! ! 

أما إذا كان يمكن دفعه بدون القتل فَمَّتَلُه فإنه يضمن؛ لأن 
هذا دفع صيالة» فيجب أن يكون بالأسهل فالأسهل . 

وإذا خاف أن يبدره بالقتل؛ لأن معه السلاح» فهل له أن 
يبادر بالقتل؟ نعم» له أن يبادر» فلو كان هذا المجرم معه سلاح» 
واعرةه على المصول علية: وقال: مكب من تقينك» او من 
أهلك» وإلا قتلتك» وخاف إن امتنع أن يقتله» فله أن يبادر بقتله؛ 
لان قدا غاية قدرته» ولا يمكن أن يستسلم لهذا ليقتله فإن قلت: 
ألا يمكن أن يهدد فلا يفعل؟ فالجواب: بلل» يمکن»› ولكن لا 
يأمن أن يقتله؛ لأنه يريد أن ينجو بنفسه؛ لأنه سيقتل بكل حال» إما 
من هذا الرجل» أو من السلطات» فسيقدم على القتل . 

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون المسدس الذي في يده 
لعبة صبيان؟ بل يمكن» ولكن هو الآن في حال لا يتمكن من 
الاطلاع» ولا من التثبت» وهو خائف لو تأخر لحظة قضي ,عليه 
فالمسألة ليست عقلية» بل تصرفية» فهذا أدنى ما يقدر على 
التصرف فيه» ولهذا قال العلماء: إن خاف أن يبدره بالقتل فله أن 
يبادر بالقتل» بخلاف ما إذا لم يخف» فلا بد أن يدفع بالأسهل 
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رقو الو بهيمعةا كيعير عبال على هذا الائسان يريك أن 
يقتله» أو صال عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه» ولم يندفع الجمل 
أو الذكب إلا بالقفل: فهل يضمن؟ الجواس: لا يضمة؛ لان 
الصائل لا حرمة له؛ لأنه مِوْدِْء والمؤذي إن كان طبيعته الأذى 
قتل وإن لم يَصُلء كالفأرة» والحية» والعقرب: وما أشبههاء وإن 
لم يكن طبيعته الأذى فإنه يقتل حال أذيته» مثل الجمل» لكن لو 
ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم يَصّلء فما الحكم؟ أما 
المذهب فيلزمه الضمان؛ لأن الأصل حرمة مال المسلمء فالأصل 
أن هذا الجمل محترم» إلا إذا قامت البينة على أنه صال عليه. 


ولم يندفع إلا بالقتل . 


والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
أنه يرجع في ذلك إلى القرائن» فإذا علم أن هذا القاتل الذي 
ادعى أنه صِيل عليه رجل صالح» ولا يمكن أن يعتدي على حق 
غيره إلا بموجب شرعيء فإن القول قوله» ولكن لا بد أن 
يحلف؟ لأت البمين ترذ قى جاتب أقرى المدعيين» وآما إذا 
كان غير معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان مال الغير واحترامه. 

وقوله: «وَيَلْرْمُهُ التَفْعُ عَنْ نَفْسِهِه أي: يلزم من صال عليه 
أدمي اف نقبفة أن يدافع عن نفسه وجوباًء لقوله تعالى : #ولا تلقمأ 
بای إلى الك € [البقرة : 4186 ومن اسسلى للصائل الذي يريد 
تتله ققد ألقى بنفسة إلى التهلكة: E‏ ولقوله 
تعالى: #ولا نُفلوهَ عند أَلَسْجِدِ لرام حى يُمَيِلُوكمَ فيه فَإِن فلو 


عه > رار 


اتوہ 4 [البقرة: 61151531 فأمر بقتلهم حتى عند ام السام مع 





حرمته وتعظيمه» ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: أرأيت إن 
قاتلني؟ قال: «قاتله»"'» ولأن نفسه محترمة وأمانة عنده. 
ومسؤول عنها أمام الله» فوجب عليه أن يدافع عنهاء ولأنها نفس 
محترمة» ونفس الصائل نفس معتدية» ليس لها حرمة» ومعلوم أنه 
يجب فداء النفس المحترمة بالنفس المعتدية» وأن تتلف النفس 
المعتدية لإبقاء النفس المحترمة» فهذه تدل على وجوب المدافعة 
فج النقس. 


فالحاصل أنه يجب الدفاع عن نفسه» لکن هل يستثنى من 
هذا شيء؟ اختلف العلماء في ذلك» فقال بعضهم: يستثنى من 
ذلك حال الفتنة ‏ نعوذ بالله من الفتنة ‏ إذا اضطرب الناس» 
وافتتنوا» وصار بعضهم يقتل بعضاًء لا يدري القاتل فيما قتَلء 
ولا المقتول فيما قتل» فتنة مائجة» فإنه فى هذه الحال لا يلزمه 
الدفع» واستدلوا بقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنها 
ستكون فتن» القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من 
الماشي»› فقيل: يا رسول الله» أرأيت إن دخل بيتي» هل أقتله أم 
لا؟ قال: «لا تقتله»”'' وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإن بهرك 
شعاع السيف فألقٍ رداءك على وجهك» ‏ يعني: واستسلمء 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(785). 
(۲) أخرجه البخاري في المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام »)7750١(‏ ومسلم 

في الفتن وأشراط الساعة/ باب نزول الفتن كمواقع القطر (1885) عن أبي 

هريرة - رضي الله عنه -. 


(۳) أخرجه الإمام أحمد :)١77/5(‏ وأبو داود في الفتن والملاحم/ باب في النهي 
عن السعي في الفتنة »)577١(‏ وابن ماجه في الفتن/ باب التثبت في الفتنة - 
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واستدلوا أيضاً بفعل عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فإن الصحابة طلبوا 
منه أن يتقعوا هند التي كترجوا عليهء ولكقه ب وك الله غنه - 
أبى» وقال: لا تقاتلوا!2» فإذا كانت فقنة قلا تقاتل , ٠‏ 

والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافع فيها شر 
أكبرء أو كانت المدافعة لا تجدي لكثرة الغوغاء» ففى هذه الحال 
لا يجب الدفع» وإلا وجب الدفع لما ذكرت فيما سبق» وتحمل 
النصوص الواردة فى ذلك على هذه الحال» وكذلك ما ورد عن 
عثمان - رضى الله صب -؛ لآن عثمان رأى أن أهل المدينة لو 
دافعوا لالتهمهم هؤلاء الخارجون؛ لأنهم عدد كبير لا طاقة لأهل 
المدينة بمدافعتهم. 

ويرى بعض العلماء أنه يلزم الدفع مظلقا» .وآن اللآحاديف 
الواردة في ذلك فيما إن كان الإنسان لا يستطيع المدافعة؛ لأن 
مدافعته إذا كان لا يستطيع لا فائدة منها . 

قوله: «وَحُرْمَتِهِ» يعني يلزمه الدفع عن حرمتهء أي: أهله. 
كزوجحة وآبتتة» وأمةء وأخقةء وما أشبه ذللق؛ لآن حماية 
النفوس - كما ذكرنا فيما سبق واجبةء أما ماله فيقول المؤلف: 

«دُونَ مَالِهِه فلا يلزمه الدفاع عنه؛ لآأن حرمة المال دون 
حرمة النفس» ولكن يجوز الدفاع عن ماله وإن قل» حتى وإن كان 
جرة حبر» أو ريشة قلم. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا كان المال يسيراً فإنه لا يجوز 
= (7468). وابن حبان (۲۹۳/۱۳) عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. 
)١(‏ البداية والنهاية )۱۷١/۷(‏ وما بعدها. 


أن يدافع عنه مدافعة تصل إلى القتل؛ لأن حرمة النفس أعظم من 
حرمة المال» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأحاديث عامة «من 
قتل دون ماله فهو شهيد»"'' وهو عام» وقال الرجل: إن طلب مني 
مالي؟ فقال كَلدِ: «لا تعطه» وهذا عموم أيضاًء فالصواب 
العموم. لست النيالة من باب المقابلة والمكافأة؛ يه لو 
كانت من باب المقابلة والمكافأة لقلنا: إنه لا يجوز المدافعة» إلا 
إذا كان المال الذي صيل عليه بقدر الدية» وهذا لم يقل به أحد. 
بل المقاتلة من أجل انتهاك حرمة المال. 

مسألة: لو أن أحداً نظر إلى بيتك من خصاص الباب فهل 
هو كالصائل؟ 

الجواب: ليس كالصائل» بل هذا تفقاً عينه بدون مدافعة» 
هكذا جاء في الحديث عن النبي - عليه الصلاة والسلام”" . 
وهذا يقول فيه شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ليس من باب دفع 
الصائل. لكنه من باب عقوبة المعتدى . 

أا لو كان الباب متعوساء وجاء الرجل» ووقف عقد هذا 
الباب المفتوح» وجعل يتفرج على البيت» فهل له أن يفقأه؟ لا؛ 
لأن الذي أضاع حرمة بيته صاحب البيت» أما إذا كان الباب 
موصداً فإن هذا الرجل قد حفظ حرمته. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم والغصب/ باب من قاتل دون ماله »)۲٤۸١(‏ 


ومسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن مخ قصد. . . )١51(‏ عن عبد اله ن 
عمرو رضي الله عنهما. 
۷ سق روج و5 0 مق تخ هئ و41 
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وَمَنْ دَكَلَ مزل رَجُل مُتلصّصاً َحَْكْمُهُ كَذَلِكَ . 

مسألة: رجل وجد على امرأته ر والس الله ب يد فى 
بهاء فهل عقوبته من باب دفع الصائل؟ ۰ 

الجواب: لاء لكنه من باب عقوبة المعتدي» فإذا وجده 
على أهله فله أن يذهب إلى السيف» ثم يقذه نصفين» بدون 
إنذار؛ لأن هذا كما قال شيخ الإسلام أيضا ‏ من باب عقوبة 
المعتدي» وقد وقعت هذه القضية فى عهد عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ۔» ققد غل رجل على آهل فوجد عليها 
رخلاء فأحمل بالسيف فقده تصقين» فطالب أولياء المقتول بذمةء 
ثم ارتفعوا إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » فقال 
الرجل: والله يا أمير المؤمنين إن كان أحد بين فخذي أهلى فأنا 
قد قتلته» فقال: ما تقولون؟ قالوا: نعم» فأخذ عمر 
- رضي الله عنه ‏ السيف وهزه» وقال له: إن عادوا فعد'“؛ لأن 
هذا من باب عقوبة المعتدي» بمعنى أننا نعاقب هذا الفاعل 
بدون إنذار. 

قوله: «وَمَنْ دَخَلَ مَنْزْلَ رَجْلٍ مُتَنَصَصاءه وإن كان ليس من 
اللصوص» لكنه دخل متلصصاء يريد أن يأخذ من هذا البيت. 

قوله: «فَحْكْمُةُ كَذلِك» أي: كالصائل على المال» فيدافع 
بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل . 

فإن قال: أنا دخلت أطلب كتاباًء أريد أن أراجع» ما أريد 
)1١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه كما في المغني (9/ )١1617‏ وهو منقطع . 


ورواه أبو نعيم في الحلية (TYY ۲ /٤(‏ بنيحوه سبعض | ختلاف عن الشعبي بك 
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ع 


أف اصرق أو وخلت أبيد محا ۽ 
قول 

نقول: لا يجوز أن تدخل إلا بالاستئذان» فأنت أخطأت 
هن هذه الناسية» ومستحق للتأديب» وكوتك تطلب مصحقاء أو 
كتابً» أو ما أشبه ذلك» فهذا بعيد؛ لأن الذي يطلب هذا لا يأتى 
للبيوت» بل يأتي للمكاتب» وكونه يطلب ماءً فهذا ممکن» إذا لم 
يكن بالخارج ماء» كما أنه يوجد في بعض البلدان» تجد الباب 
مفتوحا حتى بالليل» فإذا جاء غريب دخل هذا المكان يظنه 
سبيلا». أو وثقا للناس» فهذا ممكن. 

فعلى كل حال» هتى وجدت قرائن تدل على. صدقه فإنه 
يسمح له ويعفى عنه» وإلا فإنه يؤاخذ بجريمته. 


و أويك شرب هاءء قماذا 


FF FR‏ فد 





قوله: «اهل البغي» البغى مصدر بغى يبغى بغياء والمراد 
باعل اليغي الشواري الذين بخرجرن على أقة السلدين. 

قوله: «إذَا خَرَجَ قَوْمٌ لَهُمْ شَوْكَةٌ وَمَنَعَةٌ عَلَى الإمام بِتَأُويٍ 
سَائِغ فَهُمْ بُغْاة» بي عم الرجاليه را الإناث» فال | 
يا ادبن ميا 1 خر کو من كَررٍ عَسَن أن یکو حا متهم و 
J N telal dS E SE DS‏ 3 
وما أدري ولست إخال د أقومٌ آل - حصن آم نسا 

وهذا إذا قرن القوم مع التساءة وأفا عبد الإطلاق فيشمل 
الرجال والنساءء كقوله تعالى: « كت فم نوج الْمَرْسَلِينَ 9 * 
[الشعراء] وما أشبهه. 

فقوله: «إذا خرج قوم يعني جماعة من الرجال؛ لأنهم هم 
الذين لهم الشوكة والمنعة. 

وقوله: «شوكة» يعني قوة» وسميت القوة شوكة لنفوتهاء 
كما تتفل الشركة في الجسم » قان الله اساي ولذ دحم الله 


إِحَتَى الطایفین آنا که وتودورت أن غَيْرَ دَاتِ لوڪ 0 
کک [الأنفال: ۷]. 


وقوله: «منعة» أى: امتناع» أى : أنهم فوم كثيرون 
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يمتنعون عن أن ينالهم الإنسان بسهولة» فهم جيش. 

وقوله : «على الإمام» وهو الذي نصبه المسلمون إماما لهم. 
يعني الخليفة» أو أمير المؤمنين . 

وهنا تكلم الفقهاء - رحمهم الله - على شروط الإمامة؛ 
وبماذا تحصل؟ فتحصل الإمامة بأمور: 

أولاً: بالنص عليه» أي: بأن ينص عليه الإمام الذي قبله؛ 
وهذا هو العهد كما حصل من أبي بكر لعمر''' ‏ رضي الله عنهما -. 

ثانيًا: باجتماع آهل الحل والعقد عليه» يعني وجهاء البلاد» 
وشرفاء البلاد» وأعيان البلاد» يجتمعون على هذا الرجل المعين› 
وينصبونه إمامأء ومن ذلك الصورة المصغرة التي اختارها عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فإن عمر لم يعهد إلى شخص معين› 
ولم يجعل الأمر عاماً بين المسلمين» ولكنه جعل الأمر بين ستة 
آشخاص › تخيرهم - رضي الله عنه -» وعلل تخيره إياهم بان 
النبي يه توفي وهو عنهم راض فجعل الأمر بينهم › وهذا نوع 
من اختيار أهل الحل والعقد» ونوع من العهد بالخلافة إلى معين؛ 
لأن الخليفة لا يخرج عن هذه الدائرة الضيقة» وهم ستة فقط› 
يعني لو أن هؤلاء الستة اختاروا رجلا من غير الستة فإنه لا يصح 
(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (؟077/5)» والخلال في السنة »)۲۷١ /١(‏ 

والبيهقي في الاعتقاد (7”74) ط/ دار الأفاق الجديدة» والأثر صححه عبد الله بن 

596 
(۲) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب ما جاء في قبر النبي كَلةِ. . . (۱۳۹۲)» 


.)051/( 
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اختيارهم؛ لأنه خلاف ما عهد به الخليفة السابق. 

المًا: بالقهر» بأن يخرج إمام على شخص فيقهره» ويقهر 
الناس» ويستولى» ويأخذ السلطة. 

أما شروط الإمام فقد ذكرها أهل الفقه في كتب الفقهاءء 
واختلفوا ‏ أيضاً - فيهاء فلم يتفقوا على جميعهاء لكن إذا كان 
الإمام منتصباً بأحد العوامل الثلاثة السابقة» النص» والإجماع. 
والقهرء فخرج عليه قوم لهم شوكة ومنعة» بتأويل سائغ» أي لم 
يخرجوا هكذاء بأن قالوا: لا نريد حكمكء. بل قالوا: خرجنا 
عليك؛ لأنك فعلت كذاء وفعلت كذاء ونرى أن هذا يسوّغ لنا 
الخروج عليك» فخرجوا على الإمام» يقول المؤلف في جواب 
الشرط: «فهم بغاة» أي: جائرون ظلمة» وهؤلاء هم المعروفون 
بالخوارج» الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ . 

فالشروط أن يكونوا قوماًء لهم شوكة ومنعة» ويخرجون 
على الإمامء بتأويل سائغ . 

فإن خرج رجل واحد على الإمام؛ وقال: تنازل عن الخلافة 
وإلا قتلتك» قال العلماء: إذا اختل شرط واحد فهم قطاع طريق» 
فهذا الرجل نعتبره قاطع طريق» ونعامله معاملة قاطع الطريق. 

فإن خرج قوم ليس لهم شوكة, ولا منعة على الإمام. 
ومعهم عصي من جريد قديم. يريدون أن يزيلوا الإمام عن إمامته. 
فإنهم قطاع طريق؛ لأنه ليس لهم شوكة ولا منعة. 

وهل الشوكة والمنعة نسبة إضافية» بمعنى أن هذه الشوكة 
والمنعة قد تكون شوكة ومنعة فى زمان» ولا تكون شوكة ومنعة 


TAN 


وَعَلَيْه أن يُرَاسِلْهُمِ يَسْأَلَهُمْ ا اجون مله a‏ 


في زمان ار فالسيوش» وال اجى والرماح في فى زف فس 
الأزمان تعر شوكة: لگن فى زمائٹا هذا لا تعتبر شوكة فیا 
يظهرء اللهم إلا في بعض الحالات» أما في الأعم الأغلب 
فليست بشوكةء فكل هعؤلاء الذين يبلقون غشرين ألفاأ أو أكثر 
تكفيهم طائرة واحدة» تبيدهم عن آخرهمء فهنا يمكن أن نقول : 
إن الشوكة والمنعة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. 

وقوله: «على الإمام» فلو خرجوا على أمير في قرية» ليس 
على الإمام» وهم قد بايعوا الإمام» ولكن لا يريدون هذا الأمير 
فهؤلاء ليسوا بغاة؛ لأنهم ما نزعوا يدأ عن طاعة» لكنهم لا 
يريدون هذ الرجل المعين» والمؤلف يقول: «على الإمام». 

وقوله: «بتأويل سائغ) خرج به ما إذا خرجوا بغير تأويل. 
أو بتأويل غير سائغ. مثال خروجهم بتأويل غير سائغ أن يقولوا: 
أنى يكون له الملك عليتا ونحن أحق بالملك منه؟!. فهذا تأويل 
لكن غير سائغ؛ لأن هذا لا يمنع أن يكون إماماً. 

ومثال خروجهم بغير تأويل أن يقولوا: لا نريده» أو نفوسنا 
لا تقبل هذا الإمام أبداً.ء فهؤلاء قطاع طريق وليسوا بغاة. 
وتختلف معاملتنا لهم عن معاملتنا للبغاة؛ لأن قطاع الطريق نجري 
عليهم الحد السابق»ء أما البغاة فلاء بل يجب على الإمام أن 
يراسلهم» ولهذا قال المؤلف: 

«وَعَلَيْهِ أن يْرَاسِلَهُمْ فِيَسْأَلَهُمْ مَا يَنْقِمُونَ مِنْهُ, «ما» هنا 
استفهامية» معلّقة لايسألهم» عن العمل» فالجملة في محل نصب 
مفعول ثان ل«يسألهم». 


باب قتال أهل البغي ظ 


د ووا ما الا ل EOE‏ 

و«اينقمون»» أى: ينكرون» كما قال الله تعالى: #وما نقموا 
3 ال أن َؤْمِنوأ بأل [البروج: ۸] أي : ما أنكروا منهم إلا ذلك. 

فعلى الإمام أن يراسلهم لا يقاتلهم ولا يقتلهم» فيرسل 
يه صا قا مَرْضِيَاً عند الجميع؛ فيتفاهم معهم. ويسألهم 
مأ يشمو 

قوله: «فَإِنْ ذَكَرُوا مَظَلِمَة أَزَانَهَاه لأن خروجهم من أجل إزالة 
المظالم خروج بتأويل سائغ» فالإنسان لا يجوز له أن يظلم 
الناس» وإن كان له السلطة العليا عليهم؛ لأن إزالة الظلم واجبة. 
سواء طولب به من جهة الشعحب» أم لم يطالب به» فإن الله 
- عر وجل - يقول: ايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. 
وجعلته بينكم محرماً. ٠‏ فلا تظالمد !»7 > هكذا جاء فى الحديث 
القدسي الذي رواه النبي ية عن ربهء فیجب عليه إزالتهاء وأن 
يرد المظالم إلى أهلهاء ويمنع الظلم المستقبل» وهذا وإن كان 
واجباً عليه من الأصل؛ لأن ال الظلم محرم» لكن إذا كان بعد طلب 
هؤلاء ازداد وتوا ؛ لحقن دماء المسلمين؛ لأنه لو أصر على أن 
يبقى على مظلمته لحاربه هؤلاء» وحصل الشر. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون المظلمة عامة 
أو خاصة. 

مثال العامة: أن يضع ضرائب على الناس في تجارتهم» أو 
أن يلزمهم بهدم بيوتهمء وبنائها على الشكل الذي يريد» أو 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب/ باب تحريم الظلم (/151) عن أبي ذر 

- رضي الله عنه -. 


3 كول ن 


ق چ تس ى 2 سر ساك 
وإنٍ ادعوا شبهة كشمهاء. a E O Ca‏ 





يلزمهم بإخراج شيء من بيوتهم إلى الشوارع بغير عوض» وما 
أشبه ذلك من المظالم التي تكون عامة لجميع الرعية. 

مثال الخاصة: أن يظلم شخصاً معينا في ماله» أو في نفسه. 

قوله: «وَإِنِ ادَعَوْا شَبْهَةَ كَشَفَهَاء سواء فى حكم» أو في 
حال» في حكم بأن قالوا: إنك منعت من كذاء وقلت: إنه 
حرام» ونحن لم يتبين لنا تحريمه» أو قالوا: إنك قلت هذا 
واجب» وألزمت الناس به» ونحن لم يتبين لنا وجه إيجابه» أو: 
أفت بقتال هذه الفئة» ونحن لم يتبين لنا جواز قتالهاء أو قالوا: 
انك فعلت كذا وكذاء وهلا أمر مشتبة عليتا» مغل لو عاهد 
المشركين معاهدة سلمية» وقالوا: نحن لا نقبل هذاء فالجهاد 
قائم إلى يوم القيامة» فهذه شبهة يجب عليه أن يبينها ويكشفهاء 
ويقول لهم: أنا عاهدت هذه المعاهدة للضرورة؛ لأني رأيت أنه 
لا قبل لى بمقاتلة هذا العدوء فرأيت المعاهدة خيراً من عدمهاء 
وأنا أسشعد الك ولن أدع قتال العدو. ولن أبطل الجهاد بهذه 
المعاهدة» لكنى رأيت أن المعاهدة فيها مصلحة» ودرء مفسدة: 
وأنا أضمن لكم أن أقيم الجهاد. وأرفع علمه متى حانت الفرصة» 
فحينئذٍ يكون قد كشف لهم الشبهة وبينها . 

قذلك ۔ فكلا د كو خملل قريب على أمرال عن آبرال 
الناس» وقالوا: لماذا تجعل هذه الضريبة؟ نحن لا نقبل» هذا 
ظلم ومكس» وقال: آنا جعلت ضريبة من أجل أن أخفف من 
استيراد هذا الأعر الذي فيه ض”ضرر على التاس» وهذء الضريية التى 
أجعلها سأصرفها في مصالح المسلمين» فأنا أدفع بهذه الضريبة 





باب قتال أهل البغي 0 


الضرر المتوقع من كثرة هذا الشيء بين أيدى التاس»› وأصرفها 
المهم أنهم إذا ذكروا شبهة وجب عليه أن يكشفهاء فلو قال 
مثلاً: ارجعوا وراءكم أنا الإمام» ولا لأحد على اعتراض»› لا 
أسأل عما أفعل» وأنتم تسألون» فماذا نقول؟ نقول: هذا لا 
يجوز» وحرام عليه أن يقول هذا القول. 
فإن قال قائل : كيف يلزمه أن يبي الشيهة: زهو ولي الآمر: 
ولس الآحد أك ساس ١‏ 
فالجواب: أنه يلزمه أن يبين ذلك درءاً للمفسدة» وليكون له 
عذر إذا قاتلهم؛ حتى لا يقول قائل: إنه قاتلهم قتالاً أعمى؛ لأنه 
إذا بيّن الحق» وأزال الشبهة» ثم أصروا على القتال» فله العذر 
في مقاتلتهم» فإذا أزال المظلمة» وكشف الشبهة» واستقام على 
ما ينبغي أن يكون عليه» ولكنهم أصروا أن يقاتلواء قال المؤلف: 
«قَإِنْ فَاؤُوا وَإلا قَانَلَهُمْ» وجوباً» لا استحباباًء ولا إباحة» فإذا 
فاؤوا ورجعواء وأغمدوا سيوفهم» وذهبوا إلى بيوتهم› فذلك هو 
المطلوب» وهو الذي به الأمن والاستقرار» وإن أبوا قاتلهم وجوبا 
لدفع شرهم» ولهذا قال المؤلف : «قاتلهم) ولم بقل : قتلهم. والفرق 
أنه فى القتال إذا كف المقاتل وجب الكف عنه» ولا يجوز اتباعه»› 
ولا الإجهاز على جريحه: ولا آن تتم ماله ولا سبي قرييه؛ لآل 
يجوز قتاله فقط» ولا يجوز قتلهء فإذا أدبروا وانهزموا فإننا لا 
نتبعهم» فليس كل من جاز قتاله جاز قتله» ولهذا يقاتل الناس إذا 
تركوا الأذان مثلاً» ولكن هل يجوز قتلهم؟ لاء فلو أن ناسا تركوا 





الآذان في قرية فيها مائة وخمسون نفراً» والإمام باستطاعته أن 
يبيدهم في ربع ساعة؛ فإنه لا يجوز أن يقتلهم. لكن يقاتلهم بمعنى 
يلزمهم بالأذان» وإن أدى إلى المقاتلة» ومن هنا بظهر السر في قول 
تعالى: #ولا علوم عند لسر لرام کی يكيو هه من مو 
لوهم [البقرة: »]14١‏ لم يقل : فقاتلوهم» وس تا سي : 

تعدعسا: إن انارک فيسل الله لكر الاكين سا اون 
فهو كقوله تعالى : #ومن فل مظلوما فَمَدَ جَمَلْنَا وليه سلطا فلا مشرف 
ى الل [الإسراء: #*]ء فإن هذا فية إشارة إلى أن من قعل مظلوماً 
فسوف يظهر الله قاتله ويقتل» ولهذا قال: قلا شرف ف لقتل 
فيكون المعنى إن قاتلوكم فستكون الدولة لكم عليهم» فاقتلوهم . 

الثاني: إن قاتلوكم فاقتلوهم وإن وضعوا السلاح؛ لأنهم 
بانتهاكهم حرمة المسجد الحرام كانوا مستحقين للقتل . 

فالمهم أن هناك فرقاً بين القتال وبين القتل» فهؤلاء البغاة 
إذا لم يرجعوا فإن الإمام يجب عليه أن يقاتلهم» ويجب على 
رعيته أن يعينوه على قتالهم» فإن قالت الرعية: نحن لا نقاتل 
قومأ مسلمين» كيف نقاتلهم» وكيف نحمل السلاح عليهم؟! قلنا 
لأنهم بغاة» فقتالهم من باب الإصلاح» وإذا لم يمكن الإصلاح 
إلا بقتالهم وجب» فيجب على الرعية طاعة الإمام إذا أمر 
بالخروج معه لقتال هؤلاء. 

بقى أن يقال: هنا حال ثالثة؛ لأن المؤلف ذكر حالين : 

الأولى : أن يكف هؤلاء عن القتال إذا بين لهم الأمر فنكف 
دا 
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على الإمام أن يقاتلهم» ويجب على الرعية أن يساعدوا الإمام. 

الثالثة: إذا لم يكشف الشبهة» ولم يزل المظلمة» بأن قالوا: 
نريد إزالة المظلمة الفلانية» قال: لا أزيلهاء أو نريد أن تكشف لنا 
وجه ما فعلت: ووجه حكمه من الکتاب والسثة6 فال ¢ فمى 
هذه الحال إن فاۇوا فالأمر واضح وانتهى الإشكال» لحن إن أبوا 
قالوا: ما دمت لم تزل المظلمة» ولو تكشف الشبهة ثناء. فإنتا 
وأطع. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك"''. ونهى علو أن بنرع 
الإتسان يدا من طاعةء إلا أن يرئ كقرا بواحا عنده فيه من الله 

١ ٤ ۴‏ 1 ه . , 
برهان"» ومن أجل أنه لا يجوز لهم الخروج عليه» فهل يجوز له 
قتالهم دروا للمفسدة أم لا؛ لأن السبب الذي قاموا من أجله لا 
على رعيته أن يعينوه أم لا؟ فتحتاج المسألة إلى مراجعة» أما كلام 
المؤلف فظاهر أنه إنما يقاتلهم إذا بين لهم الشبهة» وأزال المظلمة. 

مسألة: وهل يقع التوارث بين هؤلاء وبين أقاربهم الذين مع 
الإمام؟ 


(\IAEV) . أخرجه مسلم في الإمارة/ باب و جوب ملازمة حماعة المسلمين..‎ (0١) 
.- عن حذيفة بن اليمان  رضي الله عنه‎ 


(۲) أخرجه البخاري في الفتن/ باب قول النبي ية : «سترون بعدي أموراً تنكرونها» 


»)۷٠٥0(‏ ومسلم في المغازي/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
( ۹ ه٠‏ 114 (55) عن عيادة بن الضافت - رضي الله عته -. 


ےا :10 جص تبت تت 
َإِنِ اقْتَتَلَتْ طَائِمَئَانِ لِعَصَبِيّةِ أو ِئَاسَّةٍ فَهُمَا ظالِمَتانِ» 52-6 


مفصود في الحقيقة. ولذلك لا يمنع التوارث». وقد سبق في كتانب 
الفرائض أنه إذا قتل العادل الباغيء. أو الباغي العادل فإنهم 
يتوارتود. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان القاتل العادلٌ ورث من 
الباغي» وإن كان القاتل الباغيَ لم يرث من العادل؛ لأن قتال 
العادل بحق .2 وقتال الباغى بغير حق» وسبق لا أن هل|ا قول فوى 
جدّاء وأما المذهب فكل منهما يرث الآخر؛ لأن هذا قتال 
بتأويل . 
إن اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رئاسة» والفرق بينهماء 
أن العصبية يكون سببها التفاخر› لا يريد أخد أن يعلو على أحد؛ 
لكن تشاجروا فيما بينهم» فقالت كل طائفة للأخرى: أنت القبيلة 
الفلانية» فيك كلا وكذاء فحبميّ الأمر ب بسر الطاتمشرة» فافتتلتا . 


أما الرئاسة: فكل طاتفة تريد أن تكون لها الرتاسة على 
الأخرى» يعني يريدون أن يكتسحوهم» ويضموهم إليهم. فهما 
ظالمتان» ولكن هل تَكْفران؟ لا؛ لأن قتال المؤمن ليس كفراً 
مخرجاً عن الملة» وقتله ‏ أيضاً ل كفر أ مر اليل 
1 اتعمل! يقول الله - عر وجل -: #وإن طايفتانِ من اومن الوا 


صَلِحُو ما إن بعت إِحَدَمهمَا عل الأترين فقيلوا کی کی کے کے ا 
0 ان چت اسل ا اتل فيطو اف له ب 
ج سر زر 


1 
9 ) إِنَمَا ألْمَدممود ن إحوة : س A‏ [الحجرات: 4 ٠‏ 


ا 
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وشو ھا واسةة ما أللقث: على الأنوى. 


قوله: «وَتَضْمَنُ كَل وَاحِدَةٍ مَا القت عَلَى الأَخْرَى» بخلاف ما 
سبق» فالقتال بين البغاة والإمام ليس فيه ضمان» لكن هذا فيه 
فسماق»ه فان ساوت المتلقات تساقظطت» وإذا ؤاد أجدهها قإنه 
يضمن له ما زاد. 

مثال ذلك: اقتتلت طائفتان لعصبية» فهذه تلفت عليها 
اا ت ومواش› وبيوت» وعيلم. والأخرنى كذلف. فلما اتتهى 
القتال وقَوّمنا 9 تلش وععهدنا أن متو اتلقت عل الأخرى ما 
قيمتة ماتة آلف» والثانية. أتلقت: غلى الأخرى ما قيمته مائة ألف. 
فماذا نصنع؟ 

الجواب: يتساقطانء إذ كل واحدة ليس لها شىء على 
الأخرئ» ولو وجدنا أن إجدى الطاتفتين أتلقت على الأخرى ما 
قيمته مائة ألف» والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته خمسمائة 
آلف» فالتى تلف عليها مائة ألف تضمن أربعمائة ألف للتى تلف 
ا تا ألف . 

وهنا إشكال فمعلوم أن هذه الطائفة لم يُتلف كل واحد منها 
هذا الشيء المعين» يعني قد يتلف بعضهم عشرين سيارة» وهو 
رجل واحدء وقد يكون بعضهم ما أتلف شيئأ أبدأء وقد يكون 
بعضهم أتلف دون ذلك» فكيف يكون الضمان على الجميع؟ 

نقول : لان من لم يتلف تعمج وموائق لمن اتل فأوجب 
العلماء الضمان هنا على مجموع الطائة تفتين» وإن لم يعلم عين 
المتلف؛ لأن بعضهم أولياء بعض» والله ‏ عر وجل يخاطب بني 
إسرائيل فى عهد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بما فعلته في 





عهد موسى - عليه الصلاة والسلام -؛ لأن القبيلة أو الطائفة من 
الناس إذا فعل أحد منهم فعلاً ووافقه الآخرون على ذلك» ولم 
ينكروه صح أن ينسب إلى الجميع . 

وكيف توزع هذه القيمة؟ توزع بعدد الأفراد» فمثلاً إذا قدرنا 
أن الخسران مائة ألف» وأن عدد القبيلة ألف. فعلى كل واحد 
مائة . 


# FF مذ‎ 


باب حكم الموتد ۷( 
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قوله: «حكم المرتد» المرتد عن الشيء هو الراجع عنه» هذا 
فى اللغة العربية. 

وفي الامطلاح قال المؤلف: 

«وهوق هُوَ الَذِي مَكْفْرْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ» فكل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد» 
لكن اعلم أن الكفر الوارد في الكتاب قالسكة: وة بنقسم إلى قسن : 

الأول : كفر مخرج عن الملة» وهو الكفر عي سير 

الثانىي: كفر لا يخرج عن الملة» وهو الكفر الأصغر الذي 
ماه ابن عباس د رضي الله عتهما ‏ كفراً دون كقر""'"؛ يعتى ليس 
هو الكفر الأكير. 

والمراد هنا فى هذا الباب الكفر الأكبر» لا الكفر الأصغرء 
فقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
ف عن القسم الأصغر؛ لقوله تحالى: 9نا المت رة 
اسا ا oe Fe‏ [الحجرات: »]١١‏ مع أنهما طائفتان مقتتلتان› 
رقوله #للو اابين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلات": 
(1) أخرجه الترمذي في الإيمان/ باب ما جاء سباب المسلم فسوق (5715), 


والبيهقي في السنن الكبرىي .)١16571737(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
بشعر (48)+ ومسلم في الإيمان/ باب بيات قول الي ل «سباب المسبلم 
فسوق وقتاله کفرا (51) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 

( ارچ سلو في الإننان/ پاب پان إطلاق اسم الكفر على من ترك السلاة- 


7 شرك بالله» کے سو ت ا ات 2 ا وات 


المراد الكفر الأكبر» كما تدل عليه نصوص أخرى» فكل من كفر 
بعد إسلامه فإنه مرتدء فإذا أسلم من أجل الراتب» ولما نقص 
الراتب كفر فهو مرتد؛ لأنه يوجد من الوافدين من يسلمون من 
أجل أن يبقوا في البلادء فإذا رجعوا إلى أهليهم ارتدواء نقول : 
يعتبر ارتدادهم ردة عن الإسلام؛ لأننا نؤاخذهم بظاهر حالهم» 
والسرائر لا يعلمها إلا الله عر وجل -». فما دام هذا الرجل 
أسلمء وشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله فإنه يكون 
مسلماء وإذا غاد إلى م الأوثى اناه عريدا. 

وليعلم أن الردة تكون بالاعتقاد» وبالقول. وبالفعل. 
وبالترك» هذه أريعة أنواع للردة» بالاعتقاد كأن يعتقد ما يقتضي 
الكفر وظاهره الإسلام» مثل حال المنافقين» وتكون بالقول 
كا لاستهزاء بالله - عر وجل - والقدح قبه » أو في دينه. أو سا اه 
ذلك. وتكون بالفعل كالسجود للصنم»ء وتكون بالترك كترك 
الصلاة مثلا» وكترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنهء أما كراهة ما 
أنزل الله فهي بالاعتقاد؛ لأنها داخلة في عمل القلب. 

قوله: «فَمَنْ أَشْرَكَ بالل «من» اسم شرط جازم» وفعل 
الشرط «أشرك» وما عغطف عليه والجراب «كشا. 

وقوله: «فمن أشرك بالله» ظاهره الإطلاق» وأن كل شرك 
فهو كفرء ولكنه ليس على إطلاقه؛ لآن من الشرك ما هو أصغرء 
ومن الشرك ما هو أكبرء وهذا الباب إنما يكون في الشرك 
الأكبر؛ لأنه فى باب الردة» قالشرك الأصغر كالحلف بخير الله 


= (۸۲) عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما -. 
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معتقداً أن تعظيم هذا المخلوق دون تعظيم الله» لكنه حلف به 
تعظيماً له» وكيسير الرياء» وما أشبه ذلك مما هو معروف» فهذا 
لا يدخل في الكفرء إلا أن يقال: إنه كفر دون كفر» لكن على 
كل حال فإنه لا يدخل في كلام المؤلف هنا؛ لأن كلام المؤلف 
هنا يراد يه الشرك الذي يكوت ردةء وهذا لا يكون إلا فى الأكير. 

وإذا أشرك بالك قهو كاقر كثرا مكرجا عن الملة» سواء كان 
باعتقاد» أو بقول» أو بفعل. 

قالاعتقاد بان قد أن لل تعالى شريكا فى الخلتيه أو فى 
التدبيرة أو فى السلاتہ آو فى المباحا؛ أو ما أقيه قلك. ۰ 

وبالفعل مثل أن يسجد للصنم . 

وبالقول مثل أن يدعو غير الله» أو يستغيث به» أو يقول: لبيك 
لا خريك لك إلا شريكا هو للق تملكة وها عللة»: وما أشبه ذلك. 

فالآشراك سواء كان بالقلب» أو بالقول» أو بالقعل يعتبر 
ردة عن الإسلام» ومن الإشراك بالله أن يشرك مع الله غير في 
الحكم» > بأن يعتقد أن لغير الله أن يشي للناس قوانين» 501 
بحن رد الله» لقوله تعالبى: ات ذو عارك وک 
ربا با من دو الله . وَأَلْمَسِيعَ أب مرب وَمَآ أُمِروَا إلا 
دوا الها ودا [التوبة: »]۳١‏ وكانوا يحلون ما حرم الله 
فيحلونه. ويحرمون ما أحل الله فيحرمونة» أما مخ سن هله 
القوانين فقد جعل نفسه فى مقام الألوهية» أو في مقام الربوبية» 
يعنى جعل نفسه ربأ مشرعاً» ومن أطاعه فى ذلك ووافقه عليه فهو 
شرك لأنه جعله بمنزلة الرب في التشريع . 





قوله: «أؤ جحد رُيُوبِيَتَةُ» الجحد غير الشرك؛ لأن الشرك فيه 
إثبات لشيئين» لكن هذا جحدء قال: إن الله تعالى ليس بربء 
وليس للناس رب» كالشيوعيين» والدهريين» وطائفة من 
العلمانيين» ومن أشبههم . فهؤلاء يجحدون الرس». ريشولوك کیا 
قال سلفهم: ا هى إلا جانا اديا وت وكيا وما لكا إلا اهر 4 
[الجاثية: 5؟] نسأل الله العافيةء قد سلح الله قلوبهم عر اليقين ؛ 
وعن مشاهدة الآيات وما تی الات اندر عن فوم َّ ونون # 
[إيونس: ١١٠]ء.‏ ركان من ايه ف لسَّموتِ ارش er‏ ل 
5 عتا مَحْرِصُونٌ 509 [يوسف]ء وإلا كيف يمكن لعاقل أن 

يجحد ربوبية الله ع وچا ؟! الجاحد لله جاحد لنفسه قبل أن 
يجحد الله؛ لأننا نقول له: من خلقك؟ هل خلقك أبوك؟! هل 
أبوك هو الذي خلق هذا الماء الدافق الذي يتكون منه الجنين؟! 
هل أمك خلقت هذه البويضات التى تحل فيها هذه الحيوانات 
فيكون بشراً؟! إما أن يقول: ل وإما أن يقول: نعمء فإن قال : 
نعم» فنقول: في آي معمل صنعها أبوك أو أمك؟ فسينقطع» وإذا 
قال: لم يخلقها أبي» ولا آمي» نقول: من خلقها؟ خلقها 
رئيسك؟ قطعاً سيقول: لاء فمن خلقها؟ النتيجة» سيقول: الله 
إلا أن يكابر فلا يجدي الكلام معه» فهذا فرعون يعلم أن الذي 
أنزل التوراة على موسى - عليه السرم هو الله» ويخاطبه موسى 
بهذا الخطاب: #لقد عَمَتَ ما أل هري إل ربك الشكات واا رش 
بے بصا 4 [الإسراء: ؟١١٠]»‏ 5" يقل فرعون: ما علمت» بل سكت» 
لک مع ذلك يقول لقومه: أا ريك الى [النازعات: »]۲١‏ وقال: 


وبا ' الملا ما عِلِمْتُ كم ين لعٍ عی4 [القصص: ۳۸ 
يقول يو عن مكابرة» فالمكابر لا فائدة فيه» وإلا فكيف يمكن 
لأى عاقل» يعدير أدتى تدر أن يذكر ريوبية الله عر وجل ؟! 

فهذا الكون العظيم بسماتة وارضةة ولجومة» وشمسة: 
وقمره» وبحاره» وأنهاره» وأشجاره» وجباله» ووهاده» أحد لا 
يخلقه؟! لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا مثل أصغر نجمة 
وكوكب في السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» ولو جاءت جميع 
معدات الخلق لتبعث هذا الهواءء الذي يعم المنطقة» ويأتي بهذه 
الريح العاصفة التي تقلع الأشجارء وتهدم الخيام ما يستطيعون» من 
الذي جاء بها إلا الله سبحانه وتعالى؟! ولكني أقول : المكابر 
المعاند لا فائدة من مجادلته؛ لآنه سيقول: لا أسَلّم» يتصرف 
فالذي يجحد ربوبية الله لا شك أنه كافر» وهو أعظم من الذي 
يشرك مع الله؛ لأن المشرك أثبت بعض الحق» ولكن هذا أنكر كل 
الحق» فمن جحد ربوبية الله فلا شك في كفره. 

قوله: «أو وحدانيته» كذلك من جحد وحدانيته» ولعل 
المؤلف يريد بالواحدنية هنا وحدانية الألوهية؛ لأنه لو أراد بجحد 
الواحدنية الشرك لكان تكراراً مع قوله: «فمن أشرك بالله». لكن لما 
ذكر الربوبية» ثم الوحدانية» ثم الصفات» فالظاهر أنه يريد 
بالوحدانية هنا وحدانية الآألوهية» يعنى من أنكر أن الإله هو الله 
وده ققد كفر» .مكل أن يعتقد» أو يقول» أو عل ما يدل غلى أنه 
يرق أن هناك معبودا يستحعق أ يحي سوق الله» مثل الذين يعبدون 
اللات والعزى ومناة» يعبدونها يتقربون إليها بالذبح والركوع 
والسجودء أما الدعاء فهو من العبادة» وله تعلق بالربوبية. 


وإذا قال: إن هناك شيعا هون المخلوقات يستحق أن يتأله له 
ويعبد فهو كافر ومرتد. 

قوله: «أآؤ صفة مِنْ صقاته» إذا جحد صفة من صفاته. 
فظاهر كلام المؤلف ‏ رحمة الله أنه يكفر مطلقاً؛ لأنه أطلق. 
لكن تمثيله في الشرح"'' يدل على أن المراد الصفات الذاتية التي 
لا ينفك عنهاء كالعلم» والقدرة» ومع ذلك ففيه نظرء فالجاحد 
للصفات معناه المنكر لهاء. والمنكر للصفات يجب أن نقول: إنه 
ينقسم إلى قسمين : 

الأول: أن يجحدها تكذيباً . 

الثاني : أن تححدها تأويلا. 

فإذا جحدها تكذيباً فهو كافر بكل حال؛ لأنه مكذب لما 
ثبت لله - عر وجل -» والمكذب لشيء من كتاب الله» أو سنة 
رسوله كلك الثابتة عنهء» فهذا كافر. 1 

مثال ذلك: أن يقول: ليس لله سمعء ليس لله وجهء ليس لله 
يّد» لم يستو الله على العرش» وما أشبه ذلك» نقول: هذا كافر؛ 
لأنه مكذب. وتكذيب خبر الله ورسوله كَل كفر» وسواء كانت 
الصفة ذاتية» آم فعلية» فلا فرق» حتى لو كذب أن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا قلنا: إنه كافر؛ لأن الرسول ية يقول: «ينزل)"› 
)١(‏ أي: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (ا/ .)5٠0٠‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الجمعة/ باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل »)١٠٤١(‏ 


ومسلم في صلاة المسافرين/ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه )۷١۸(‏ عن أبي هريرة رضي ألله عنه . 


وهذا يقول: لا ينزل» فكأنه يقول: يا محمد كذبت!! 


أما القسم الثانيى: وهو جحد التأويلء بأن يجحد صفة من 
صفاته على سبيل التأويل» ليس على سبيل التكذيب» يقول: نعم. 
إن الله استوى على العرش» لکن معنى استوى استولى» ويقول: 
إن لله يدينء لکن المراد يهما التعمة والقدرةه وما أشبه ذلك: 
فهذا على قسمين: إن كان هذا التأويل له وجه فى اللغة العربية 
فإنه لا يكفر؛ لأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده فاد گار ن إلا 
إذا تضمن هذا التأويل تقصاً لله عر وجل ء فان تضمن ثقصاً فإنه 
يكفر؛ لأن إثباته ما يستلزم النقص هو سب لله عزَّ وجل» وعيب 
لهء وسب الله تعالى وعيبه كفر. 

وإن لم يكن له مساغ في اللغة العربية فهو كافر؛ لأن 
التأويل على هذا الوجه معناه الإنكار والتكذيب فلا يكون بذلك 
مقراً. 

مثال ذلك: لو قال فى قوله تعالى: #بل یداه مبسوطتان»# 
تالماع كا الماد سدية السماوات والأرض. فهر كث لأن 
لا مسوغ له في اللغة العربيةء لكن إن قال: المراد باليد النعمة 
أو القوة فلا يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة. 

فصار كلام المؤلف هنا ليس على إطلاقه» نعم؛ لو أنه أصر 
بعد أن تبين له أن الحق في خلاف تأويله ولو كان له مساغ. فهذا 
قد يحكم بكفره وردته؛ لأنه أنكر حقيقة الكلام مع العلم بأن 
تأويله ليس بصواب. 


]| ¥ 
أو اتَحَذ لله صاحبة أو وَلداء 0 


قوله: «أو اَذ له صَاحِبَة» الصاحبة الزوجة» يعنى قال: 
إن الله تعالى له زوجة - والعياذ بالله - فهذا يكفرء وسواء قالها 
بلسانه» أو اعتقدها بقلبه فإنه يكون كافراً؛ لأن الصاحبة ما 
يتخذها إلا من كان محتاجا إليها؛ لتكمل حياتهء أو تبقي نسله. 
والله - عر وجل - منزه عن ذلك» فهو غني عن العالمين» وهو 
الأول الذي ليس قبله شيء. والآخر الذي ليس بعده ي٠‏ فليس 
مامه إلى اکا لد ا ۲ قال الله تعالى: #قل هو أل 3 
© لله أَلصَمَد © ل کل يذ کے رد © ر 
حفوًا كد 409 [الإخلاص]» انظر إلى قوله: ل ب سا 6 
لد 40 بقى قسم ثالث أن يكون هناك نول لآأن بعض 
الأشياء قتولد ولا رالد ولد بالات ولا 0 قفن فلك 
بما هو أعم منه بقوله: لولم یکن لم ام عد (40. 
وقال الله - تبارك وتعالى -: أن ين لم لم ولد Ahk‏ صَة 4 
[الأنعام: $[ 

فالحاصل أن الذي يتخذ لله صاحبة يكون كافراً: 

أولاً: لتكذيبه القران. 

ثانياً: لتضمن إثباته الضاحبة لله تنقصاً لله عر وجل -. 

قوله: «أَؤْ وَلَداه كلمة «ولد» فى اللغة العربية تشمل الذكر 
والأنثى» قال الله تعالى: #بوصیکه که ن ولد كه 4 لادک مِثْلُ حب 
4 [النساء: ١]ء‏ وقال - سبحانه وتعالى : #إن ) 6 
لس ١‏ لم ولد [النساء؟ ۷1]ء يعني لا ذكر ولا ا ا 1 
ولداً»» كأن زعم أن ایا أو أن لله بنتاًء فهو كافر» ونقول في 
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العلة: لأنه مكذب لله عر وجلا -» ولأنه واصف الله بما يقتضى 
النقص» قال الله تعالى: ما اد اه ين کر وا كارت ممم من 
إِلّهِ» [المؤمنون: »]4١‏ وهذا يقول: إن لله ولداًء وهل أحد من 
الناس قال: إن لله ولدا؟ نعمء قالت اليهود عزير ابن الله» وقالت 
النصارى: المسيح ابن الله» فصار اليهود والنصارى على حد 
سواء في اعتقادهم في ربهم» وقال المشركون: الملائكة بنات الله 
قال تعالى: #أصطقى الْنَاتِ عَلَ الْبيِينَ )۰ وقال: ##وَجَعلوا بم 
ی َة دبا [الصاقات: +15]» ولهذا يجب غليئا أن نبخض 
النصارى كما نبغض اليهود؛ لأن الكل أعداء الله عر وجل الكل 
قال الله تعالى فيهم: يا الَدِنَ ءامنا لا َد ألو والتصترى أزية 


سرت لار غر ج rR‏ ال ا سر 


سه أزلية بعش ومن ولم يتك کم ونيا إن آله لا هى الَْومْ القَينَ 
9©* [المائدة]» ومن قال: إن النصراني» أو اليهودي أخ لي فهو 
مثلهم يكون مرتداً عن الإسلام؛ لأن هؤلاء ليسوا إخوة لناء 
الأخوّة تكون بين المؤمنين بعضهم لبعض 8أإِنَنَا الْمَوْمِنُونَ إِحوة 4 
[السسيرات: » ااي أما هؤلاء فليسوا إخوة لناء فإذا قال قائل: إنهم 
إخوة لنا في الإنسانية» قلنا: لكن هؤلاء كفروا بالإنسانية» ولو 
كان عندهم إنسانية لكان أول من يعظمون خالقهم - عر وجل . 
وربهم الذي بعث إليهم الرسلء وأنزل إليهم الكتب» وحتى 
رسلهم بشرت بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام -» قال الله تعالى : 
لال يوت السو آل الأب اذى يمدو مکنا عِندَهُمَ في 
اة وَالانجيل يأمرهم بالمعروفي وَيَْبَلهُمَ عَنِ الْمُكَرِ 4 [الأعراف: 
۷,) وقد نقل الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله - فى سورة 


الأعراف على هذا الموضع قضوضا كفيرة». تذل عل أن ميلا 
- عليه الصلاة والسلام ‏ مكتوب في التوراة والإنجيل» وهر 
نصوص نافعة ملزمة لهؤلاء النصارى واليهود الذين أنكروا نبوة 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ إلى عموم الناس» وقالوا: إن 
محمدا مرسل إلى العرب فقط» وهم كاذبون فيما قالواء فهو 
مرسل إلى جميع الخلق» ونقول لهم: إذا أقررتم أنه ا 
قامت عليكم الحجة» وأقررتم بعموم رسالته» فأنتم إذا قلتم: إنه 
رسول إلى العرب فإنكم قد أقررتم بعموم رسالته إلى املق 
وذلك لأنكم إذا قلتم: إنه رسول لزم من ذلك أ برق صادقاء 
وإلا لم يكن رسولاًء فإذا گان صادقا ققد قال هو : # انها 
الاش ِف 6 أنه لڪ جیا4 [الأعراف: ]٠١۸‏ وقال 0 
- عليه الصلاة والسلام -: «وبعثت إلى الناس كافة»”''. 

قوف لق جخة يفش ابی سوق کان يغبا من كتاب: أو 
عضا من كنب مكلذ لو انكر العوراق» رحد أن الك اها على 
موسى يلق كان كافرا؛ لآثه مكدب لله ورسوله كله وإن أنكر 
أن الله أنزل الإتجيل على عيسى کل تقول: عو كافر آيضا أو 
أنكر أن الله أنزل القرآن على محمد ييل نقول: هو كافر»ء أو أنكر 
أن شيعا من القرآن زل على محمد كله فهو كافر أيضاء وإن انكر 
شا عن الكسب السانةة ة بناء على أنه محرف» مثل أن يجد في 
الكتب التي في أيديهم أن سخا رسول إلى العرب فقطء وقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب قول النبي 4ل: «جعلت لي الأرض مسجداً 


وطهوراً) (4 ”)2 ومسلم في اساك ومواضع الصلاة «(oT)‏ واللفظ 
للبخاري . 
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هذا ليس في التوراة» ولا في الإنجيل» فهذا لا يكفر؛ لأن هذا 
كذ قطعاً: فإنه ليس فى التوراةء ولا فى الإتجيل أن رسالة 
محمد ييو خاصة بالعرب» بل كلها تدل على أنها عامة. فقوله: 
«(بعض كتبه) أي: التى ثبت أنها من كتب الله عر وجل ؛ فإذا أنكر 
بعضها فهو كافر. 

فإذا قال قائل: لماذا لا نقول: إن هذا يتبعض» فإذا أنكر 
بعض الكتاب وآمن بالبعض» قلنا: هو مؤمن بما آمن به» وكافر 
بما كفر به» كما تقولون فيما إذا عمل معصية لا تصل إلى الكفر : 
کان مؤمناً بايمالة فاسقا پک ت 

فالجواب: هذا إيمان وليس بعمل» فالعمل يمكن أن 
يتبعض» لکن الإيمان لا يتبعض» بمعنى أن من أنكر شيئاً من 
الكتب فهو كإتكار الجميعء قال الله تبارك وتعالى ‏ منكراً على 
بني إسرائيل: امون يبَعض الكتب وككفروت بِبَعْض» 
[اليقرة: دا وقال قعاليس: إن لبت یکت أله وَرَسَلِهء 
وریذوت أن قرفا بين اللو ورسلوء ويفولوت ومن عض ار 
يعض ودود أن يَتَحِذُوأْ بین دَلِكَ سيلا (©) أؤليك هم الك 
14 وعد لفن عَذَاًا مهيا 40 [النساء] فهؤلاء كفار 3 
ذ لحا قصلو موك لعضدوة الجملةء وعامله. محذوف وجري ؛ 
لأن هذه الجملة هي معنى «حقاًا. ولا يمكن أن يجمع بين 
العوض والمعوض عنه» كما قال ابن مالك : 
ومنه ما يدعونه مؤكداً لعقيه أو غيرة فالعيتنا 
نحو: له علي ألف عرفا والثانٍ كابني أنت حقاً صرفا 


وقوله: «أو جحد بعض كتبه» والذي نعرف من الكتب 
التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم وموسىء. والقرآن» 
هذه نعرفها بأعيانهاء ولكن مع ذلك نؤمن بأن كل رسول معه 
كتاب» كما قال الله تعالى: #كنَ الاس أمة وده بعت أله َي 


5 

8 

سے ص 
ر مے ے رور 


سر جر و« جر ار وو تن سن م سس تا رت يي و 
مريت ومنذِري وأنزل معهم الككب بالق يكم بَيْنَ الاس فيم 


افوا فيه [البقرة: 81#]ء وقال قعالى: #لقد أرَسَلْنَا سن 
ليت ورلا مَعَهُمٌُ الككب وَلْييرَآتَ لمي الاش يِلْقِسْيلٍ» 
[الحديد: ]۲١‏ لكن منها ما لا نعلمه. وإن كنا نعلم الرسل لكن لا 
نعلم الكتب التي أرسلت معهم. فالمهم أن من أنكر شيئا من 
الكتب» أو أنكر بعضها فهو كافر. 

قوله: «أؤ رُسُله» أي: جحد بعض رسلهء وكذبهم فإنه 
يكون كافراً مرتداً عن الإسلام؛ لأن الواجب علينا أن نؤمن 
بجميع الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ما علمنا منهم وما لم 
نعلم 9وَلْمَدَ أَرْسَلَنَا رس من قَبَِكَ مِنْهُم من قَصَصتا مَك وَمِنَهُم 
تن لم تقسْس ايلك [غافر: 1۷۸ ومن لم يقصصهم الله علينا 
فإننا لا نعلمهم» فالواجب علينا أن نؤمن بالجميع ظدَامَنَ اَلرَسُولُ 
بعآ انزد إل ين ی ولوینو کل ءامن يله ومليكد- كدب وشو 


الإيمان» فنؤمن بهم جميعا . 
تعالى: إا اوتا إِلِكَ كا اوتا إل نوج وال من بعرو 


> 7 سر ر 2 ٣ے‏ 


ج 21 امبر سیق تس قرب الاجا تن 
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بوب ويوش وروق سكن وَمَئينآ داد را 409 [العساء]ء 
وهؤلاء النبيون رسل لقوله في آخر الآيات: #رسلا مشر 
ومر ليلا ين لاس عل أله حجة بعد اسل [النساء: 156]. 

ودليل من السنة أن الناس يأتون نوحاً يوم القيامة لطلب 
الشفاعة فيقولون له فى جملة ما يقولون: «أنت أول رسول بعثه الله 
إلى أهل ارش" . 

فالأدلة على أن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض هو نوح 
متعددة في القرآن» وفي السدة. 

أما آخرهم فمحمد ككل وهو آخر الرسل والأنيياء أيضا: 
لقوله تعالى: #وللكن رسول أله وَحَاتَمَ لين [الأحزاب: .]:٠‏ 
وتأمل لِمّ عدل عن أن يقول: وخاتم الرسل» مع أن الحديث في 
الرسل؛ بل قال: حاتم لين ليتبين أنه لن يأتي بعده لا نبي 
ولا رسول» فمن ادعى النبوة بعد الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
فإنه كافر؛ لأنه مكذب للقران» ويدل على هذا أيضا ‏ قوله 
تلعنا لى : #ومآ رسا إل رحد للل لقال [الأنبياء]» وقوله: 
ون ييا الاش إن رشو ار لبك جیا4 [الاعرف: 
۸) وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه رسول إلى يوم 
القيامة» وهذا يدل على أن الناس لا يحتاجون بعده إلى نبي ولا 
رسول؛ لأن شريعته ستبقى» ومن ثم قال الله عَّ وجل -: إا 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: لإا أرسلتا ًا ...4 

.)۳٤١(‏ ومسلم في الإيمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها )١95(‏ عن أبي 

هريرة رضي الله عنه . 
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حن رتا الذِكْرَ ونا لم لحَفِظُونَ 40 [الحجر] فهؤلاء الرسل يجب 
علينا أن نؤمن بأعيانهم مَنْ علمنا منهم» ومَنْ لم نعلم» فإننا نؤمن 
بهم على سبيل الإجمال والعموم» ثم إن الإيمان بالكتب» 
والرسل ينقسم إلى قسمين : 

الأول: الأمور الشبرية» جب الإيمان بها وتصتيقها بدون 
تفصيل» كل ما جاءء أو كل ما صح من الكتب السابقة» أو عن 
الرسل السابقين من خبر فإنه يجب علينا أن نصدق به» جملة 
وتفصيلاً؛ لأن الخبر لا يمكن أن ينسخ» فما أخبرت به الرسل 
من قبل. أو الكتب لا يمكن أن ينسخ؛ لأنه خبر عن الله 
فر وجل » وشير الله ب سبحاته وتعالى - لا يمكن أن ينسخ؛ لأنه 
لو جاز نسخ الخبر لكان أحد الخبرين كذباًء والكذب محالء» 
لهم إلا أت يأتي طلب يلفظ الخبر فقد يسخ؛ لأنه حينئذ يكون 
طلا » ومعلوم أنه في بعض الأحبان تات الصيغة الخبرية مراداً بها 
الطلب. 

الثاني: الأحكام التي في الكتب السابقة» وعند الرسل 
السابقين» فإن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ها جاءت شريعتنا بتقريرة». فهذا يجب الإيمان به؛ 
لأن شريعتنا قررته وحكمت به فنؤمن به؛ لأن توجه الطلب به من 
جهتين: من جهة الشريعة الإسلامية» ومن جهة الشريعة السابقة 

الثانى: ما جاءت شريعتنا بخلافه» ونسختهء فلا يجوز 
العمل به؛ لأله منسو؛ وما نسخه الله عر وجل - فإنه قد انتهى 
حكمه» حتى المنسوخ في شريعتنا لا يجوز العمل به؛ لأن الله 


- تعالى ‏ أنهاه. فلا يجوز أن نتعبد لله - تعالى ‏ بما لم يرتض الله 
سبحاته وتعالى أث ييقى لا شرا 

الثالث: ما لم يرد شرعنا بخلافه» ولا وفأقه» وهذا محل 
خلاف بين العلماء» هل هو شرع لنا أم لا؟ فمنهم من قال: إنه 
لیس بشرع؛ لأن الأصل أن شريعتنا نسخت ما سبقهاء فلا يبقى 
ما سيقها شرعا: إلا عا ايده ول وله 


ومنهم من قال : إنه 2 لما ة وهذا القول هو الراجحة بل 


اتسين لآن الله - عر وجل - يقول لما ذكر الرسل: اوليك ١‏ الذن 


هدى الله هدم أَتَسَّدِة 4 [الأنعام: ٠4]ء‏ وهذا عام وقال 
ع وجا : لق كانت فى فصْصيم عبر ول آلا بلب ا کان 


ور وو رم 


نا ترون > [يوسف: »]١١١‏ ولكن هل هو شرع بالتشريع 
السابق» أو بالتشريع اللاحق؟ الجواب: أنه شرع بالتشريع 
اللاحق؛ لأننا استدللنا على أنه مقرر بأدلة من كتاب الله» وسنة 
رسوله يله وحيتئذٍ يكون الفرق بينه وبين القسم الأول» أن الأول 
نصت الشريعة عليه بعينه» وهذا ذكرته على سبيل الإجمال. 

قوله: «أؤ سَبّ الله أي: وصفه بالعيب» وأعظم السب أن 
نلعن الله ب والعباذ بالله ‏ أو تعترض على أحكامه الكوتية»: أو 
الشرعية بالعيب» ولو على سبيل اللمز والتعريض» حتى لو كان 
تعريضاً فإنه يكفر؛ لأن هذا امتهان لمقام الربوبية» وهو أمر 
علي فمن سب الله ضواء بالقول أم بالإشارة» وسواء كان جادًا 
أم هازلاًء» بل سب الله هازلا أعظم وأكبرة فإنه يكوت كافرا 


روي س ۸ے 


لقول الله تغالی: وول ساد واک إكنا سا حوس 


واف قل ابا يليد ورسوله. 631 سرع ون J‏ يا م 
کرم ۴ سد یسیک € [التوبة: 06» 11[ ولاك ست آله - ع وجل ب 
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تنقص له فيكون غصراتنا؛ فكل عد تنقص الله بقوله» أو فعله» أو 
قلبه فهو کافر؛ ES‏ الا اق e ake a‏ وبما له ميخ 
الصفات الكاملة» والربوبية التامة» فإذا سب الله فإنه يكون كافراء 
حتى وإن قال: إنما قلت ذلك هازلاً لا جاداً» نقول: هذا أقبح 
أن تجعل الله تعالى محل الهزءء والهزل» والسخرية. 

قوله: «أؤ رَسُولَةُ» كذلك إذا سب الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فإنه كافر. 

وقوله: «رسوله» ينبغى أن نجعلها من باب المفرد المضاف؛ 
حتى يشمل جميع الرسل؛ فمن سب أي رسول من الرسل فإنه 
كاقر؛ لأن هذا ليس تنقّصاً للرسول بشخصه: بل هو تنقص 
لوسالته؛ وهي الوحي» ويتضمن تخا للذي اوس سب 
الرسول سب لمن أرسله؛ لأنه لا شك أنه من النقص أن يرسل 
بشر إلى الخلق يستبيح دماءهم» وأموالهم» وذراريهم» وهو محل 
النقص» فهذا يعتبر سفهاًء ولهذا قال الله عر وجل -: أله 
أعلم حيّتُ حمل رسالتم4» [الأنعام: 114]» فهو سبحانه وتعالى ما 
جعل الرسالة إلا قيمن هو أعل لهاء وجدير بها؛ لما علم 
- سبحانه وتعالى - فى سابق علمه أنه أهل لتحمل ما كلف به» 
ويس حل أسد يكون آهل للرسالة» ولهذا قال الستارينى رسنة الل 
أقوله تشهدأ لا سيدلا : 
ولا جال ركبة البتيوة . بالكسسه والعيكيته والشحوة 





لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل 

فالحاصل أن سب الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
لمن أرسله» ومنافي لحقه الذي هو أوجب الحقوق البشرية» وحقه 
التعظيم. والإجلالء والتوقير» حتى إن الله عر وجل د چغل هن 
أسباب الرسالة» ومن حكمة الرسالة أن نؤمن بالله ورسولهء 
ونعزره ونوقره: إا أَرَسَلَكَكَ شهدا ومر وَيَذِيرا 09 لْنَوْمِنُوأ 
باه ورسولو- وبَمَزْيوه وَيُوَفِِرُوهُ4 [الفتح: ٠۸‏ 4]» فهذا ركن وأساس 
وحكمة من حكم إرسال الرسول - عليه الصلاة والسلام » ولا 
شك أن سب النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ مع كونه تنقصا له 
ولمع أرسلءء فهو آيقيا تقس لشريعه؟ وليذا إا سب أجد من 
الناس رجلاً فإن سبه ينعكس على منهاجه الذي انتهجهء ويكون 
نفس المنهاج الذي انتهجه عند الناس منقوصاً؛ لأنه سب من قام 
بهذا المنهج. فسب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ إذا تضمن 
ثلاثة أمورء كل واحد منها كفر: سب الله» وسب الرسول» وسب 
شريعته . 

قوله: «فقد كَفْرَ» هذه الجملة جواب الشرط فى قوله: «فمن 
اة باقن والمراد كدر كرا رجا سين البلةء: ولا تقولة إته 
كفر كفراً دون كفر؛ لأن هذا الباب باب حكم المرتد» يعني 
الكافر كفراً مطلقا . 

ئم انتقل المؤلف لنوع آخر من أسباب الردة» وهو الجحد» 
ويدخل في الاعتقاد؛ لأن الجحد إن كان بالقلب فهو في 
الاعتقاد.ء وإن كان باللسان فهو من القول» فقال المؤلف: 


e۲ |‏ كتاب الحدود 


وَمَنْ جحد تخحريم الَرّنَاء أو قا هخ الاب الظاهرة 
الل ۾ عَلَيْهَا بجَهْلٍ عرف لِك وَإِنْ گان مِثْلَهُ لا يَجَهَلَهُ 


سے 


كر 


قوله: «وَمَنْ جَحَدَ تخرية م الرْنَاء أو شَيْنَاً مِنَ المُكَرَمَاتِ 
الظاهِرَةٍ المُجْمَع عَلَيْهَا بِجَهْلٍ عُرْف نلك وَإِنْ كَانَ مِثلّهُ لا يَجْهَلَهُ 
كَفْرَه إن جحد تحريم الزناء بأن قال: الزنا حلال والعياذ بالل 
فينظر إن كان جاهلاً لم يكفرء وإن كان عالماً كفرء لكن أي 
يزان تفرك به أنه م أو غير عالم؟ إذا كان ناشئا بين 
المسلمين فإن هذا يقتضى أن يخود السا فيفر وزة کات 
حديث عهد بإسلام: أو ناشع ببادية بعيدة؟ لان الياقية 
والأعراب بعيدون عن معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله كلا 
فإن هذا لا يكفر إذا أنكر تحريمه وادعى أنه جاهل» لكن إذا 
غلم فأصر فهذا يكفر. 

وقوله: «أَوْ شَيئاً مِنَ المُحَرّمَاتٍ الظّاهِرَةِ المُجْمَعِ عَلَيْهَا 
مثل تحريم الرباء فقال: الربا حلال» يعني ما جحد تحريم نوع 
معين مما يجري فيه الخلاف بين العلماء» فمثلا تفاحة بتفاحتين 
ربا عند الشافعي» وليست ربا عند الإمام أحمدء فلو قال: 
أصحاب الإمام أحمد: إن تفاحة بتفاحتين حلال لا يكفرون» 
ساو المؤلف إذا أنكر تحريم الربا جملة» فهذا كافر بلا 

4 لأ تحريم الربا نص فى القرآن: #وآحلٌ الله اليه وَس 
ارا [البقرة: 7176] تيكو حبصيل اتنس ی تكذيباً لله عر وجل - 
فيكو ن كافراً . 

وتحريم الربا من حيث الجملة مجمع عليه إجماعاً قطعياًء 
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فكل المسلمين يجمعون على أن الربا محرم» وأيضاً الخمر مجمع 
عليه إجماعا قطعيًا بين المسلمين» فإذا قال قائل: إن الخمر ليس 
وهو في حال كفره يشرب الخمر» فوجدناه يشرب الخمر بعد 
إسلامه. فسألناه كيف تشرتبت الخمر ؟! قال : الخمر حلا ل فإن 
هذا لا يكفر؛ لأنه جاهل» وجاحد التحريم إذا كان جاهلا به فإنه 
ا يكفر › ولهذا قبله المؤلف بقوله : «(وإن كان مثله لا يحهله) . 
وقوله: «المحرمات الظاهرة» احترازاً من المحرمات الخفية 
التي لا يطلع على تحريمها إلا العلماءء فإن هذه لا يكفر منكر 
تحريمها؛ لأن الناس عامتهم يجهلونها . 
قال العلماء أيضاً: «أو أنكر تحليل المحللات الظاهرة 
الدجاج . 
اقسنم fF ON‏ ونان RE i a‏ ظ 
قال صاحب الإقناع : قال الشيخ - أي : شيخ الإسلام ابن 
تيمية - فصاحب الإقناع إذا قال : الشيخ› فهو شيخ الإسلام ابن 
تبمبة› کا دک ذلك کون أول کتابه» لکن إدا وأیت الشيخ 8 
الإنصاف أو الفروع أو التنقيح فالمراد به الموفق”''. فقال 
)١(‏ هو العلامة شرف الدين أبو النجا الحجاوي المتوفى عام ٠45ه‏ رحمه الله تعالى» 
وقد قرئ هذا الفصل من كتاب الإقناع, من باب حكم المرتد TIVE)‏ ام 
ط . مكتية الرياض الحديثة. 
(۲) هو العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى عام ١ه‏ 
ر ححمية الله تعالى . 





- رحمه الله -: باب حكم المرتد» وهو الذي يكفر بعد إسلامه. 
ولو مميزاً طوعاء ولو هازلاً. 

فقرلة: اطوعاًة احترارا ما إذا أكرء» قإذا أكره على الكفر 
فكفرء فإن فعله لداعي الإكراة؟ك أي : دفعاً للوكراه ‏ فلا يكفر 
لقوله تعالى: #من حكفر بأل من بعد إيملنده الام لس 
لبم مين باليمن ول كن من شم بألْكْثْرٍ صدا فَمَلَيهِمْ عضب 
قرت أله ولهر عذارك د 5 © [النحل]ء وأما إذا فعله لا 
لداع الإكراه» لكنه لما أكره كفر» وليس فى قلبه تلك الساعة أنه 
يريد بالك مداقسة الإكراء فقد. اشعلف. العلماء هل يكفر أو لا؟ 
والصحيح أنه لا يكفر؛ وذلك لأنه غير مريد لذلك» ولا مختار 
له وعموم الاية يشمل هذا. 

أما إذا فعله مطمئناً بذلك» وقال في نفسه: لما أكرهت على 
الكفر كفرت» فلا شك أنه يكف ؛ لأن قلبه حينئذ غير مطمئن بالإيمان . 

فصار المكره له ثلاث حالات : 

إما أن يفعل ذلك لدفع الإكراه» فهذا لا يكفر قولاً واحداً. 

أو يفعل ذلك مطمئئاً بما أكره عليه» فهذا يكفر قولاً واحداً. 

أو يفعله غير مطمئن» لكن لأنه مكره وهو لا يريد ذلك» 
فهذا فيه خلاف» والصحيح أنه لا يكفر. 

وكذلك نقول في مسألة الإكراه على الطلاق وشبهه» وجامع 
ذلك أنه لا اختيار له» ولا إرادة له» وهو يحب أن تنطبق عليه 
العاف ولا ت 


وقوله: «ولو هازلاً» يعني ولو مازحاًء بل قد يكون الهازل 
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أعظم من الجاد؛ لأنه جمع بين الكفر والهزء بالله عزَّ وجل» فمن 
سخر بالدين» وقال: آنا ما قصدت إلا المزح والضحكء قلنا : 
إنك كفرت» وإذا كنت صادقاً فتب إلى الله عر وجل» واغتسل 
وعد إلى الإسلام» والتوبة تَجَبّ ما قبلها . 

قال صاحب الإقناع : «أو جحد الملائكة» لو جحد الملائكة 
فهو كافر» أو جحد الجنء ف فهو أيضاً ‏ كافر؛ لأنه مكذب 
للقرآن» فأما من جحد دخول الجني في الإنس فهو ضال» وليس 
بكافر فهو ضال؛ لأنه قال قولاً ينكره الواقع» وينكره الثابت 
بالأخبار عن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام -» وعن غيره» وفي 
حديث الصبى الذي جاءت به أمه إلى النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهو يُصرّعء فقال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
للجن الذي فيه: «اخرج عدو الله. فإنى رسول الله»» فخرج الجني 
من هذا الصبي» فلما رجع ‏ عليه الصلاة والسلام - من غزوته, 
وكان قد قال لأمه: أخبريني عن شأنه. وجد أمه قد أعدت للنبي 
. - عليه الصلاة والسلام ‏ شاة» وسمناء وأقطاًء وأخبرته أن ولدها 
شفَى: ولم يعد إليه ذلك الجني». والحديث صحی "أ > والأخبار 
كثيرة عن أئمة المسلمين وعلمائهم في ذلك فلا تنكرء وكان شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله - يؤتى إليه بالمصروع» فيضربهء ويخاطب 
الجني› ويعاهده. فيخرج ولا يعود» وحكى عنه تلميذه ابن القيم 
أنه - رحمه الله - جيء إليه برجل مصروع» فألقي بين يديه» فكلم 


1 اش الإمام أحمد /٤(‏ ۱۷۲)ء والحاكم في المستدرك (۱۷/۲٦ء‏ 518) وقال: 
صحيح الإسنادء ووافقه الذهبى عن يعلى بن مرة عن أبيه رضي الله عنه . 
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الجنية التى صرعتهء. وقال لها: اخرجى. قالت: إنى أحبه» قال: 
هو لا يسيك: فالث: إثي رید أن أحج به قال: هر لا يحب 
أن يحج معك» ثم جعل يعظهاء وأبت أن تخرج» فجعل يضرب 
الرجل على رقبته حتى كلت يد شيخ الإسلام فخرجت» لكنها 
قالت: أخرج كرامة للشيخ» قال: لاء اخرجي طاعة لله ورسوله. 
فخرجتء فلما أفاق الرجل قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة 
الشيخ» فقيل له: ما أحسست بهذا الضرب؟ قال: لا والله ما 
ا حسست نه!! 

انظر كيف يقع الضرب من الصارع» ولا يحس المصروع!! 
وهذه المسألة لا ينكرها أحد أبداً؛ لأن الشيء المعلوم بالحس 
إتكاره يكو مكابرة» وضلؤلا» وقد أنكر يعض الناس هذا الأمر 
خاصة من المعاصرين. 

قال الشيخ : «أو كان EE‏ لرسولهء أو لما جاء به. 
اتفاقاً. وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم. 
ويدعوهمء ويسألهم إجماعا .اها . 

فالذي يجعل وسائط يتوكل عليهم من دون اللهء أو مع الله 
أو يدعوهم» أو يستغيث بهمء فهذا كافر بإجماع المسلمين. 
وسبحان الله أن يكون هذا بإجماع المسلمين ويوجد في الأمة 
الإسلامية الآن عامة كثيرة يدعون القبور» ومن يزعمونهم أولياء. 
ويستغيثون بهم» ويتوكلون عليهم أيضا! ! 

قال صاحب الإقناع: «أو سجد لصنمء أو شمس» أو قمرء 
أو أتى بقول» أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين»» فلو أتى 
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بفعل» أو قول غير صريح فإننا لا نكفره؛ لأن الأصل بقاء 
الإسلام» ولا نخرجه من الإسلام إلا بدليل بيّن» فالذي يحتمل 
التأويل لا يكفر به» لكن إذا كان صريحا فى الاستهزاء» سواء 
كان بالفعل» بأن كان يحكي الصلاة گوغهاء وسجودها» 
وقيامهاء وقعودهاء متهكماً فهذا يكفر. 


قال: «أو وَجِدَ منه امتهان القرآن» أو طلب تناقضه. أو 
اذّعى أنه مختلف» أو مختلّقء أو مقدور على مثلهء أو إسقاط 
لحرمته» الذي يعلم منه امتهان القرآن» كما لو ألقاه في الزبالة» أو 
الكنيف» أو وطئ عليه نسأل الله العافية ‏ فهذا كفر؛ أو طلب 
تناقضه» أو ادعى أن فيه تناقضاً: أو اختلافه» أو اختلاقه ‏ أي : 
أنه كذب ‏ فكل هذا كفر؛ لأن القرآن كلام الله رب العالمين» 
فأي عيب تسلطه على هذا الكلام العظيم» فإنك مسلطه على من 
تكلم به» فيكون أ هسب أو امتهان» أو طلببه اق : أو 
فساد» أو ما أشبه ذلك» مما يكون قدحاً فى القرآن» فإنه يكون 
قدحاً في الله تعالى» وبهذا نعلم عظمة هذا القرآن العظيم الذي لو 
أنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله» ووالله لولا 
كثرة المصاحف عندنا لكان الإنسان يطلبه بآلاف الدنانير» كما 
يوجد الآن فى بعض البلاد الإسلامية» فإن بعض الناس يتقاتلون 
على نسغكة من المصحف مقاتلة: وبعضهم ياعد المصحب 
وينسخه بيده» وححقٌّ أن يُفعل به ذلك» فإن هذا القرآن كلام الله 
رب العالمين» فلا كلام أعظم منه» ولا أشد منه حرمة في وجوب 
العمل به وتنفيذ أحكامه»ء والتصديق بأخباره. 








© * * * * © 8589-5 858 8 98 6 898 6 809699 6ه *ه »ع هم »© »© © 6 5 ه ههه © © © ه85 © 96 © © هو هه ووه وهاه شه هه ووة ووه 


قال: «أو إسقاط لحرمته. أو أنكر الإسلام أو 
الشهادتين»ء أو أحدهما كفرء لا من حكى كفراً سمعهء ولا 
يعتقده» فلو قال: قال فلان: كذا وكذاء فهذا لا يعتقده» فإن 
كان يعتقده لکن حكاه تستراًء مثل ما قيل: إن عبد الله بن أبي 
كان يحكى الإفك لا ينسبه إلى نفسهء لكنه يعتقده» أي يحب أن 
يضدر مته ولو أن احداً جاء بكلمة کفريت وليكن آمام شباب 
يشككهم في الدين الإسلامي. وقال: قال فلان ابن فلان ونسبه 
إلى غيره» لكن هو يعتقده» فهذا كافر بلا شك في الباطنء أما 
ظاهرا فلا نکفره؛ أنه نسبه إلى قيرمة وعدا مسد ءالا 
بالله - من بعض الزنادقة الذين يكسمؤة بالإسلام. يأتون بأشساء 
تشكك. لكن لا يقولون: نقول» بل يقولون: لو قيل» أو قال 
فلانء أو أشكل على كذا. 

قال: «أو نطق بكلمة الكفر. وام بعلم ممتاحاء ولا فشن 
جرى على لسانه سبقاً من غير قصلٍء لشدّة فرح. أ معش : أو 

غير ذلك» ودليل ذلك. الرجل الذي ضاعت ناقتهء»ء وبحث عنهاء 
ولم يجدهاء فنام تحت شجرة» فلما استيقظ إذا بخطام ناقته 
متعلقاً بالشجرة» ففرح فرحاً شديداً عظيماًء فأمسك بخطام الناقة 
وقال من شدة الفرح : اللهم أت عبدي وأنا ولف 

فإذاً كما قال شيخ الإسلام: من قال كلمة الكفر لا يعتقد 
معناهاء ولكن قالها لشدة الفرح» أو الذهول. أو ما أشبه ذلك. 
(1) أخرجه البخاري في الدعوات/ باب التوبة. .. »)1۳٠۸(‏ ومسلم في التوبة/ 

باب في الحض على التوبة والفرح بها )۲۷٤۷(‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


أو سبق لسان» كما يقع في بعض الأحيان» فإن هذا لا يضر› 
والحمد لله . 

قال: «كقول من أراد أن يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» 
ومن أطلق الشارع كفره فهو كفر دون كفرء لا يخرج به عن 
الإسلام» كدعواه لغير آبيه» وكمن أتى عرافا فصدقه بما يقول. فهو 
تشديد وكفرء لا يخرج به عن الإسلام» هذا ليس على إطلاقه. بل 
فيه تفصيل؛ لأن هذا لا شك أنه عمل كفر» لكن ليس بكفر مخرج 
من الملةء اللهم إلا أن يقترن به ما يقتضي الكفرء كتصديق الكاهن 
بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» وما أشبه ذلك» فهذا يكون كفرا 
لا من هذه الناحية» لكن من ناحية أخرى . 

قال: «وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام. مثل أن يقول: 
هو يهودي» أو نصراني» أو مجوسيء أو بريءٌ من الإسلام» أو 
القرآن» أو النبي - عليه الصلاة والسلام -» أو يعبد الصليب» 
ونحو ذلك على ما ذكروه فى الأيمان» فمن قال شيا من ذلك فهو 
كاقر غعركل: 5 بقوله a‏ فإن قال: ما أردت» فإن وجدت 
قرينة تدل على صدقه تركناه» وإن لم يوجد فإننا نقتلهء إلا أن 
يتوب . 

قال: «أو قذف النبى وء أو أمّه» وكذلك زوجاته على 
القول الراجح «أو اعتقد قِدَّمَ العالّم». 

هذه المسألة فيها نزاع طويا.: وهل العالم قديم بالذات» أو 
قديم بالنوع» أو قديم بالجنس؟ فيه خلاف» وأحسن ما نقول في 
هذا الخلاف: إنه لغو من القولء وأن الذي أدخله على الأمة 
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الإسلامية هم الفلاسفة. ومن ظاهرهم من المتفلسفة من علماء 
المسلمين» وإلا فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه ما 
بحثوا في هذاء ولا تكلموا فيه» ونحن فى غنى عن ذلك» فهذا 
لا يزيد الإنسان إلا خوضاً في الباطل» وربما يصل به إلى الشك 
والحيرة» كما وعد ذلك في كثير من العلماء اللين وخطوا في 
الفلسفة» وتورطوا فيهاء فصاروا كالواقع في جب إن تحرك نزل 
وإن سكن نزل. 

قال: «أو حدوث الصانع» فإذا قال: إن الله حادث بعد أن 


لم يكن - تعالى الله فإنه يكفر؛ لأن الله يقول: «هو الأول 
وخر [الحديد: "] ويقول: هو الى لى لسوت ولاس »* 
[الحديد: 5] فهو خالق» وما سواه مخلوق. 

قال: «أو سخر بوعد الله أو بوعيده» أو لم دفر من داق 
بغي رالإسلام» كالنصارى» أو شك في كفرهم» أو صحح 
مذهبهم) . 

هذه مسألة خطيرة» إذا لم يكمّر من دان بغير الإسلام فهو 
كافر» فهناك أناس جهال سفهاء» يقولون: إنه لا يجوز أن نكفر 
اليهود والنصارى» فكيف لا تكفرهم» وهم الذين يصفون ربك 
بكل عيب؟! 

وكيف لا تكفر من قال: إن ربك ثالث ثلاثة؟! 

ولماذا لا تكفر من يقول: إن ربك له أبناء؟ ! 

ولماذا لا تكفر من يقول: إن يدي ربك مغلولة؟! 

ولماذا لا تكفر من يقول: إن الله فقير؟! 
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إذا قالوا هذاء قلنا: أنتم كفار» ولا شك في كفر من شك 
في كمركمء ولا أحد يشك في أن اليهود والنصارى والمجوس 
والوثنيين كلهم كفارء ولو قالوا: آمنا بالله» نقول: كذبتم» أنتم 
كافرون بالله العظيم وبرسله» والواجب علينا أن نصيح بهم 
صيحة» تملأ اذانهم بأنهم كفار» وأن نتبرأ منهم براءة الذئب من 
دم يوسف» أما أن نداهنهم» ونصانعهم» ونقول لهم: أنتم إخواننا 
في الدين› أنتم على دين سماوي» ونحن على دين سماوي» وما 
الخلاف بيننا وبينكم إلا كالخلاف بين الإمام أحمد والشافعي 
نسآأل الله العافية ‏ قهذا عين الكفره وقد خدذثت أن بعضص 
القائمين على اتحادات في بلاد الغرب يقولون مثل هذا القول. 
وأنا أشهدكم أننا منهم بريئون ما داموا يقولون بهذا القول» بل إن 
دين الإسلام متهم بريه وأنهم يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله 
- عر وجل - ويرجعوا إلى دينهم ٠‏ ويقولوا قولاً يفخرون به» وهو: 
أننا نكفر كل من كفره الله عزَّ وجل» والأمر ليس إلينا ولا إليهم. 
الأمر إلى الله» فمن كفره الله فهو كافر» ومن لم يكفره الله فليس 
بكافر» فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: إن الذي 
لا يكفر من دان بغير الإسلام فهو كافر» وصدق رحمة الله؛ لأنه إذا 
لم يكفره فإن قوله يستلزم أن يقبل الله دينه» وهذا يستلزم تكذيب 
قول الله عر وجل -: لوس يبت عير الاسم ديا ان يقب مه وهو 
في الْآْرَةَ مِنّ الْخَيرِنَ 42 [آل عمران]» وقوله تعالى: إن الت 
ون أقر الاش [آل عمران: 58] فقطء لا غير . 


قال: «أو قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة. أو اتكقير 





الصحابة فهو كافر»» و«قال الشيخ (شيخ الإسلام): من اعتقد أن 
الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيهاء وأن ما يفعل اليهود 
والتصارى عنيادة ل وطاعة لةه ولوسولهة» أو آثه يحب ذلك 
ويرضاه» أو أعانهم على فتحهاء وإقامة دينهم» وأن ذلك قربة» أو 
طاعة فهو كافر» وكثير من الناس مبتلى بهذا اليوم» يعتقدون أن 
الكنائس بيوت الله» وأنها محل عبادته وطاعته» وأن هؤلاء الذين 
يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بها هم متقربون إليه» وهذا كفر. 

فالمسألة خطيرة؛ لأن دين الإسلام واحدء فالدين الذي 
ارتضاه الله لعباده هو الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام فما عدا ذلك فليس بدين» وإن اٿڭذه أصحابة ذيتاء 
لكنه دين يعبد به الشيطان» أما الرحمن فكلا والله. 

وقال في موضع آخر: «من اعتقد أن زيارة أهل الذمة 
كنائسّهم قربة إلى الله فهو مرتدء وإن جهل أن ذلك محرم عَرّف 
ذلك» فإن أصر صار مرتداً» وقال: قول القائل: «ما ثم إلا الله» 
إن أراد ما يقوله أهل الاتحاد» من أن ما ثم موجود إلا الله 
ويقولون: إن وجود الخالق هو وجود المخلوق» والخالق هو 
المخلوق» والمخلوق هو الخالق» والعبد هو الرب» والرب هو 
العبد» ونحو ذلك من المعانى» وكذلك الذين يقولون: إن الله 
تعالى بذاته فى كل مکان» Fee‏ مختلطا بالمخلوقات». 
يستتاب » فإن تاب وإلا قتل». 

وقال: «من اعتقد أن لأحد طريقاً إلى الله من غير متابعة 
محمد كَل أو لا يجب عليه اتباعه» وأن له» أو لغيره خروجا 
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عن اتباعه» وأَخْذٍ ما بُعث به» أو قال: أنا محتاج إلى محمد في 
علم الظاهر. دون علم الباطيمء أو في علم الشريعة دون علم 
الحقيقة» أو قال: إن من الأولياء من يسعه الخروج من شريعته. 
كما وسع الخضِرٌ الخروجٌ عن شريعة موسى» أو إن هدى غير 
النبي بي أكمل من هديه فهو كافر» كل هذا قد قيل به» وشيخ 
الإسلام يرى أنه كافر» فمن زعم ذلك كان كافرا مرتداء بل إن 
من زعم أن هناك هدياً مساوياً لهدي النبي ييه فهو كافر. 

قال: سن ظح أن قوته تمالى: رقت بيك الا يكنا لذ 
إِيَّهُ4 بمعنى قَدَّرء فإن الله ما قدّر شيئاً إلا وقع» وجعل ماد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم الناس كفراً بالكتب 
كلها» أي: قال: قضى ربك قضاء كونياً ألا نعبد إلا الله فلازم 
ذلك أن كل شىء نعبده فهو الله لأ الله قضاء قضاء كونياء 
والقضاء الكوني لا يتخلف» فمعنيل ذلك أن كل ما عبدتاه فهو 
مقضئئٌ» ونحن لا نعبد إلا الله» فيقول شيخ الإسلام: هذا أعظم 
ما يكون من الكفرء وهو صحيح» ونحن نقول: #وقضئ ريك 
يعني قضاءً شرعيًاً ألا نعبد إلا الله» والقضاء الشرعي قد يتخلف . 

قال: «من استحل الحشيشة كفر بلا نزاع» الحشيشة شيء 
يؤكل ويسكرء فمن يقول: هو حلال يكفر بلا نزاع» مثل من 
امتتحل النقي . 

وقال: «لا يجوز أن يلعن التوراة» ومن أطلق لعنها يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل» لأن التوراة كتاب منزل من عند الله» يجب 
علينا أن نؤمن به لکن لا يجب علينا أن نؤمن أن ما في أيدي 
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اليهود الآن هو التوراة التى أترلت على موسىء» لأن الله تعالى 
قال: فل من رل الكتب لی جا يو مومئ ورا وَشدى الاس يجملوتم 
راطیس دوت و کا4 [الأنعام: .]4١‏ 

وأخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم « عرفت الَا 
عن مواضعه © [المائدة: ]١‏ فلا نثق بما في أيديهم مخ الكشب»› 
فيك لے ۔ أبقبا ر وة جس !8 هله الک ماقف 
فالأناجيل والتلاميد التى فى أيدي اليهود كلها متناقضة» ولو كانت 
من هتك آله فيل تعاقض؟1 لا عداقض» فكوتيا #ناقض اقا 
جوهرياً يدل على أنها محرفة» مبدلة» لكننا نؤمن بأن الله أنزل 
على عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ كتاباً هو الإنجيل» وعلى 
موسى كتاباً هو التوراة» فيجب علينا أن نؤمن بهاء ونقول: كل ما 
كان فيها من أخبار فهو صدقء. وکل ما كان فيها من أحكام فهو 
عدل وحق» لكن طرأ عليها التحريف» والتغيير» فنحن لا نثق بما 
في أيدي اليهود والنصارى منها اليوم . 

قال: «وإن كان ممن يعرف أنها منزّلة من عند الله» وأنه يجب 
الإيمان بهاء فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل توبته في أظهر قولي 
العلماء» وأما من لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان. 
فلا بأس عليه في ذلك» وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما 
يبين أن فصله كر تحريفهاء مثل أن يقال : نس هذه التوراة مبدلة› 
لا يجوز العمل بما فيهاء ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة 
والمنسوخة فهو كافر» فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله». 


# FF FF 





DOE bS BEE ©‏ فت # BD‏ 8 "© © "© © 8 |6 هع 8 8 "ا © © *© © ه هه © © ته © 6 لخن لن # #© © نه ته © © © 68 له © © لظ شن 6 تنه © © © لله هه ثم هم 


فصل 

قال: و«قال الشيخ: ومن سب الصحابة» أو أحدأً منهم. 
واقترن بسبه دعوئ أن علياً إله» أو نبي» وأن جبريل غلط» فلا 
شك فی فر هذاء بل لا شك فى كفر من توف في تكفيره؛ 

وماذا عن سب الصحابة رضي الله عنهم على سبيل العموم؟ 

الجواب: أن من سبهم على سبيل العموم يكفر أيضاً؛ لن 
سب الصحابة رضي الله عنهم قدح في الشريعة الإسلامية» إذ إن 
الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا من طريقهم» وسب الصحابة 
- أيضاً ‏ سب للرسول - عليه الصلاة والسلام -؛ لأن رجلا يكون 
أصحابه محل التتقص» والعيب» والسب لا خير فية؛ لأن 
الإنسان على دين خليله» وكيف يمكن لرجل مؤمن أن يقول: إن 
محمداً ‏ عليه الصلاة والسلام - صحابته من أخس عباد الله 
وأظلم عباد الله» وأنهم طواغيت» وما أشبه ذلك؟! 

وسب الصحابة ينضمة بالإقافة إلى ذلك سب الله 
- عر وجل - حيث اختار لنبيه - عليه الصلاة والسلام وهو أفضل 
الخ ا حال ا الرجال» ولأن الله أثنى عليهم فقال: 
Y3‏ نتوی ين من أَسَنَ ين كنل الفقح وقتل اوك آعم َه يد 
لبن 77 من بعد وَقَدَتَُوأ و وعد َه لمي 4 [ا ايد 3 
ولذلك فسب الصحابة يتضمن أربعة محادير : 

سبهم») وسب النبى عليه الا والسلام» وسب الشريعة 
الإسلامية» وسب الله عر وجل . 


قال: «وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه شيءٌ أو كُتمء 
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أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة وتخو ذلك 
وهذا قول القرامطة» والباطنية» ومنهم الناسخية» ولا خلاف في 
كفر هؤلاء كلهم. 

قال الشيخ: ومن قذف عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بما برأها الله 
منه كفر بلا خلاف» ومن سب غيرها من أزواجه يه ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كسب واحدٍ من الصحابة» والثانى وهو 
الصحيح: أنه كقذف عائشة رضي الله عتهاء وعلى هذا قإن مه 
سب واحدة من أمهات المؤمنين يكون كافراً؛ لأن سبها قد في 
النبي ية ولا سيما فيما يعود على دنس الفراش» وفساد 
الأخلاق» فإن هذا من أكبر الجرائم على رسول الله يله وعلى 
هذا فنقول: من سب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أو غيرها من 
زوجات النبي بي فإنه يكفر على القول الراجح. 

وأما سب الصحابة جميعاً فظاهر كلام الشيخ أنه لا يكفر 
إلا إذا اقترن به دعوى أن عليأ إله» أو نبى» أو أن جبريل غلطء 
ولگو هذا فيما يظهر غير مراد لان ععرى أ8 علياً إلى أو تی 
أو أن جبريل غلط فأوصل الرسالة إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ بدلاً عن علي» فهذا بمجرده يكون كافراً» سواء سب 
الصحابة» أو لم يسبهم. 

قال: «وأما من سبّهم سبّأ لا يقدح في عدالتهمء ولا 
دينهم» مثل مَنْ وصف بعضهم ببخل› أو جبن› أو قلة علم. أو 
عدم زهد» ونحوه» فهذا يستحق التأديب» والتعزير» ولا يكفر. 
وأما من لعن وقبّح مطلقاً فهذا محل خلاف» أعني هل يكفرء أو 





باب حكم المرتد 
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يفسق؟ توقف أحمد فى كفره وقتله. وقال: يعاقب» ويجلد 
ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك» وهذا المشهور من 
مذهب مالك» وقيل: يكفر إن استحله» والمذهب يعزر كما تقدم 
أول باب التعزير» . 

قوله: «إن استحله» المعروف أن الذين يسبون الصحابة 
يستحلون ذلك» بل يرون أن سبهم دينْ» وأنه يجب أن يسبهم إلا 
نشوأ قليلاً: وعلى هذا فيكون خود كفاراً ؛ لأنهم يستحلون سب 
أصحاب الرسول بء بل يرونه ديناء وعبادة» يتقربون به إلى الله 
نسأل الله العافة. 

قال: «وفى الفتاوى المصرية يستحق العقوبة البليغة باتفاف 
الستمين» وتتازعوا عل يعافيه اتل آر ما درن القل؟ خقال : 
أما من جاوز ذلك» كمن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله يله إلا 
نفراً قليلآء لا يبلغون بضعة عشرء وأنهم فسقواء فلا ريب - أيضاً - 
في كفر قائل ذلك» بل من شك في كفره فهو كافر ‏ انتهى ملخصا 
من الصارم المسلول ‏ ومن أنكر أن يكون أبو بكر صَاحِبَ 
رسول الله ية فقد كفر؛ لقوله تعالى: ##إِدْ قول لِصَحبهء» 
[العييةة؟ +8]ه وان جحل وجرت العبادات الخشس: أو شيا متها 
ومنها الطهارة» أو جل الخبزء واللّحمء والماء» أو أحل الزناء 
ونحوه» أو ترك الصلاةء أو شيئأ من المحرمات الظاهرة المجمع 
على تحريمهاء كلحم الخنزير» والخمرء وأشباه ذلك» أو شك 
فيه» ومثله لا يجهله كفر» وإن استحل قتل المعصومين» وأخذ 
أموالهم بغير شبهة» ولا تأويل كُمر. 


وإن كان بتأويل كالخوارج لم يحكم بكفرهم مع استحلالهم 
دماء المسلمين» وأموالهم متقربين بذلك إلى الله تعالى» وتقدم في 
السطارييب: + .< وه كرك شيا من العباذات الفس تياوتاء خن 
عزم على ألا يفعله أبداً استتيب عارفٌ وجوباً كالمرتد» وإن كان 
جاهلاً عُرْفَء فإن أصرٌ قتل حدّاً. ولم يَكفر إلا بالصلاة إذا دعي 
إليها وامتنع» أو شرط» أو ركن مجمع عليه فيقتل كفراً وتقدم في 
كتاب الصلاة) . 

الأركان الخمسة في الإسلام منها ما تركه كفر بالإجماع. 
مثل شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله فإذا لم 
يشهد فإنه كافر بإجماع المسلمين» وأما بقية الأركان ففيها 
خلاف» فعن أحمد رواية أنه يكفر بترك ركن منهاء سواء كان 
الصلاةء أو الزكاة» أو الصوم» أو الحح نياونا 4 لأنيا قايا 
أركان» والشيء لا يتم بدون أركانه» ولكن الصحيح أنه لا يكفر 
إلا برك الصللاة فقط. ولو تهاوتا» وكساك . 

واشتراط المؤلف أن يدعوه الإمام» أو أن يدعى إليهاء هذا 
هو ما جرى عليه الفقهاء المتأخرون رحمهم الله» ولكن ليس في 
كتاب الله والسنة ما يدل على ذلك» بل هو كغيره يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل كافرأء ولا يشترط أن يدعوه الإمام» فإن فرض أنه مات 
قبل الاستتابة» فإنه فيما بينه وبين الله كافر مخلد في النارء اما نحن 
فلا نحكم بكفره حتى يستتاب» ويصر على تركه للصلاة. 

قال : «ومن شفع عنده في رجل فقال: لو جاء النبي م يشفع 
فيه ما قبلت منه» إن تاب بعد القدرة عليه قتل لا قبلها» لأن قوله: 
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الو أتى النبي ئة ما قبلت» صريح في أنه سيعصي النبي كله ولكن 
إذا علمنا أنه قال ذلك من باب المبالغة» يعني أن أغلى ما عندي› 
وأوجب من يجب عليّ قبول شفاعته من الناس هو الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وعلى ذلك لو جاء ما قبلت شفاعته» فإنه إذا 
قالها من باب المبالغة فإنه لا يحكم بأنه يجب أن يستتاب» فهناك 
فرق بين من يقصد معناهاء ويقول: لو جاء الرسول ما قبلت» وبين 
من يريد المبالغة؛ ولكن لو جاء الرسول فعلاً لكان يقبل» فهذا لا 
يظهر أنه يستتاب؛ لأنه لم يُرِدْ رَد قول النبي كله بل أراد تعظيم 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

قال: «ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء» وهو بالغ 
عاقل مختار دعي إليه ثلاثة أيام» وضيق عليه» وحبس» فإن تاب» 
وإلا قتل بالسيف؛ إلا رسول الكفار» إذا كان مرتدا بدليل رسولي 
سيلمةء ولا يقئله إلا الإمامء أو تائيه حرا كان المرثدء أو عبداً: 
ولا يجوز أخذ فداء عنه» وإن قتله غيره بلا إذنه أساء وعَرّْرء ولم 
يضمن» سواءٌ قتله قبل الاستتابة أو بعدهاء إلا إن يلحق بدار 
حرب فلکل قتله وأعيز ما معه من مال». 

اذا المرتد مباح الدم لقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١لا‏ 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الثيْب الزاني» والنفس 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق. للجماعة » ولكن ليس كل أحد 
يتمكن من قتله» بل ْله إلى الإمام» وبهذا نعرف أن الأمور الموكولة 
إلى ولاة الأمور لا يجوز التعدى فيها؛ لأنه يحصل بذلك فتنة وشر. 


)010( سبق تبخر يجه فين (121: 
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فلو أن أحذا راض متكرا : فى السوقء وآراة أن تغيرة بيده 
فظول: لا شك أن الرسول ‏ غليه الصلاة والسلام ‏ يقول: سن 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده"'"2. لکن إذا كان هذا مما يغيره 
ولاة الأمورخة فإنه لا يجور أن نفتات على ولى الأمرء وبعتدي 
على حقه» فنفعل نحن بأنفسنا؛ لأن هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة 
أكير من مصاحة تخیر وبمكن أن يغير من طريق: ار وا 
عر وجل قل يتجرؤون في مغل هذه الأمورء فيححصل من 
f‏ والستتناء وقلوبناء كه قال المؤلف 58 7 
ومع ذلك لو أن أحداً من الناس قتله فإن المؤلف يقول: يعزر 
حرب » فإنه حينئذٍ يجوز لكل واحد أن يقتله؛ لآنه صار في حكم 
هؤ لاء المحاربين. 

قال : «والطفل الذي لا يعقل › والمجنون» ومن زال عقله 
بنوم» أو إغماء» أو شرب دواء مباح لا تصح ردته» ولا إسلامه؛ 
لأنه لا حكم لكلامه. فإن ارتد وهو مجنون فقَتَلَهُ قاتل فعليه القود. 
وإن ارتد في صحته ثم جنَّ لم يقتل في حال جنونه» فإذا أفاق 


. أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عه ى.‎ )59( 
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وقوله: «أو شرب دواء مباح» أفادنا أنه إذا زال عقله بشيء 
حكم الذي معه عقلهء فإذا طلق وقع الطلاق» وإذا أقر بمال ثبت 
عليه ما أقر به» وإذا ارتد ثبت عليه حكم المرتد وقتل» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام اعجو والصحيح خلاف ذلك» وهو 
أن من شرب مسكرا مع التحريم فإنه لا يعزّر بأكثر مما جاءت به 
الشريعة» وهو أن يجلد اربعين جلدة» او ثمانين جلدة» أو اكثر 
سب ما يكون ده بجع الاس عن هذا الشراب المحرم» وأما أن 
نؤاخذه بأقواله» وأفعاله» وهو لا يعقل فلا يمكن. 


والصواب أن فعله كفعل المخطى» لا كفعل المتعمدء فلو 
قتل إنساناً لم يقتص منه؛ لأنه لا عقل له» ولكن تؤخذ منه الدية» 
إلا إذا علمنا أنه تناول المسكر لتنفيذ فعله فإنه يؤاخذ به» يعنى لو 
فرضنا أن هذا الرجل يريد أن يقتل شخصاًء فقال: إن قتلته وأنا 
عاقل قتلونى به» ولكن أشرب مسكراً وأقتله» وأنا سكران» ففى 
هذه الحال نقول: إنه يقتل؛ لأنه سر من أجل الوصول إلى 
العمل المحرم. والعبرة في الأمور بمقاصدها» لقول النبي ع2 : 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما TT.‏ 
(۱) رواه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بلع الوحي إلى رسول الله عا 


»)١(‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله: «إنما الأعمال بالنيات» )۱۹١۷(‏ عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -. 
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وخلاصة الأمر: أن أقوال السكران غير معتبرة مطلقا» سواء 
فيما يتعلق بنفسه» أو بغيره» وأفعاله كفعل المخطى» فيؤاخذ 
بالأفعال التي يؤاخذ بها المخطئ, ما لم نعلم أنه أراد الوصول 
إلى هذا الفعل المحرم بتناول المسكرء فإننا في هذه الحال نعتبر 
فعله كفعل الصاحي› ويؤاخل به. 

اسا إفا كات الى شرب سكرا مورا يجهل أو ساق أو 
إكراه فإن أفعاله وأقواله غير معتبرة» إلا أن الأفعال يؤاخذ بما 
يؤاخذ به المخطئ المعذور بجهلهء الذي لم يعلم أن هذا الشراب 
مسكر فشربه» فهذا ليس عليه شيء» أو الناسي الذي يعلم أن هذا 
الشراب مسكر» ولكن نسي وشرب» أو المكره يكره على شرب 
المسكر» فهذا معذور لا يقع طلاقه» ولا ينفذ إقراره» ولا يؤاخذ 
بأفعاله إلا فما يواغد نه اليفظ 1125 

ثم قال صاحب الزاد مبيناً كيف نعامل من ارتد عن الإسلام : 

«فمَن ازْتَدَ عن الإشلام وَمُوَ مكلف مُخْتَارَ رَجُل أو امْرَآةٌ دعي 
إلئه ثلاثة أينّام» من یط جوابها : (دعيّ إليه ثلاثة آيام» . 

وقوله: «عن الإسلام» المراد بالإسلام هنا الإسلام بالمعنى 
الخاص» وهو الإسلام الذي جاء به محمد كَِةِ؛ِ لأن للإسلام 
معنيين» معنى عام ويشمل كل من أسلم لله سبحانه وتعالى من 


.)7١١/5( انتهى من الإقناع‎ )١( 
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هذه الأمة ومن غيرهاء فإن غير هذه الأمة فيهم مسلمون كثيرء 
قال تعالى: لك يا اليبو الب أُسْلَمُوأ لذب حَادُوا ...4 
[المائدة: »]٤٤‏ وقال يعقوب لبنيه: #يبى إِنَّ أله ضط کک لزن 
لا تن إل وأَثْر مُسْلِمُونَ4 [البقرة: ١١١]ء‏ وقال عن إبراهيم: 
#كات حَيِيًا مُسَلِمًا4 [آل عمران: ۷]» وقالت بلقيس: # إن ظلمتٌ 
تقس وَأَسَلَمَْتُ م سان لله رب اة [اتتمل: اء فقهذا 
الإسلام العام يشمل كل من أسلم لله تعالى» بأن استسلم له 
ظاهرا وباطنا في كل ملة. 

أما بعد بعثة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فكان الإسلام لا 
يتناول إلا معنى خاصاًء وهو الاستسلام لله بشريعة النبي كَل فقط . 

لكن اشترط المؤلف فقال: «وهو مكلف» وهذا يتضمن 
شرطين: البلوغء والعقل» فإن كان غير عاقل فلا حكم لقوله؛ 
لأنه مجنون» والمجئون لو قال: إن الله ثالث ثلاثة» أو إن الله 
التاد» أو إن الله لبس بموسودء أو ما أشبه ذلك مسا يكفر به 
العاقل فإنه لا يكفر؛ لأنه مجنون. 

وفرق بين أن يكون فقد عقله بالجنون» أو بغير ذلك» فلو فقد 
عقله بآفة غير الجنون كالبرسام مثلاء أو فقد عقله بحادث وصار 
يهذي» أو فقد عقله بكبّر وصار يهذي» أو فقد عقله بشرب مسكر 
غير عالم به» أو فقد عقله بشرب مسكر معذوراً به» کمن شربه لدفع 
لقمة غص بهاء لا كمن شربه لدفع عطش» أو على القول 
الراجح ‏ بشرب مسكر غير معذور به فإنه لا يكفر لفقدان العقل . 

والبالغ ضد الصغيرء فإنه إذا ارتد وهو صغيرء فإن ظاهر 


كلام المؤلف أنه لا يكفر؛ لأنه غير مكلف» وقد رفع عنه القلمء 
فلو أنه أشرك بأن سجد لصنمء أو ما أشبه ذلك فإننا لا نكفره. 
كما أنه لو ترك الصلاة لا يكفر» وعلى هذا فلا تصح ردة غير 
البالغ. وهذا ظاهر كلام المؤلف» وهو الصحيح . 

زلكن المذعب اث ركة الضغير الممية فعترةء ولك لا 
يدعى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه» ويستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

وهناك قول قال فى سسالة الصغيرة أن ردقه معجيرة: 
ويُذْعَى إلى الإسلام» فإن تاب وإلا قتل» فالأقوال إذاً ثلاثةء 
ولكن القول الصحيح أن ردته غير معتبرة لعموم الأدلة الدالة على 
رفع الجناح عن الصغير . 

وقوله: «مختار» هذا هو الشرط الثالث وهو الاختيار. يعني 
أن تقع منه الردة شارا ونيد ا ار اوكراف فلو أكره على 
مايرم بشرط أن يكوة قلية مطمقنا بالایمان» بمعتى أنه 

لا يريد الكفرء وأنه يكرهه غاية الكراهة لكن أكره عليه ففعل أو 

قال» فإنه لا يكفر لقوله تعالى: بی او وأ عي 
إلا مَنْ ) ڪر لبم مين الاين وکن من س شرح بِالْكفْر صد 
اھر ت يرب ار وله اف عي ©0740 [النحل] . 

وهل يشترط أن يفعله دفعاً للإكراه؟ الصحيح أنه لا يشترط› 
وأنه لا يكفر. ولو كان لم يطرأ على باله أنه يريد دفع الإكراه؛ 
لعموم قوله تعالى: إل > ار ولآث العامة خضوها ك 
يشعرون بهذا المعنى ‏ أي: لا يشعرون أنهم يريدون بذلك دفع 
الإكراه ‏ لکن أكره على أن يكفر فكفر مع كراهته له» وهذا هو 
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الواقع كثيراًء بل حتى غير العامي مع الذهول» وشدة الموقف 
ربما يعزب عن باله أن يريد دفع الإكراه. 

الشرط الرابع: أن يكون مريداً للكفرء فلو جرى على لسانه 
بغير قصد فإنه لا يكفر؛ لأنه لم يرده» ويؤخذ هذا من قوله 
تعالى: #وللكن من س بِالْكْفْر صَدْرَا4؛ لأن غير المريد لم يشرح 
بالكفر صدراًء مثل أن ينطق بالكفر لشدة فرح» أو غضبء أو ما 
امه ذلك . 

ودليله ما ثبت عن رسول الله وَل في قصة الرجل الذي 
انفلتت دابته فى فلاة من الأرض› وعليها اعاس وشرابه» فطلبها 
فلم يجدهاء فنام تحت شجرة يننظر الموت» فبيئما هو كذلك إذا 
بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة» فأخذه» وقال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» آخطاً من شدة الفرح”» فهذه الكلمة كلمة كفر» ولكنه لم 
يردهاء وعليه فلا بد أن يكون مريداً للكفرء فإن كان غير مريد فلاء 
وبعاء عليه تقول : لو أنه حكى كلمة الكفر ولم يقصد معناهاء مثل 
أن يقول: ما تقول فى رجل قال: كذا وكذاء ولكنه ما أراد 
المعتى: أو يحكى كفراً صمت فاته لا يقر أله غير عبريد. 

الشرط الخامس: أن يكون عالماً بالحال والحكمء أما كونه 
عالماً بالحال» فأن يعلم أن هذا القول أو الفعل مُكفرء فإن لم 
يعلم أنه مُكمر فلا يكفر» مثل أن يتكلم رجل بكلمة كفرء وهو لا 
يدري ما معناهاء كأن يتكلم رجل عربي بكلمة الكفر في لسان 
العجم» وهو لا يدري أن معناها الكفرء فهذا لا يكفر. 


(0) سبق تخريجه ص(١57).‏ 


وكذلك أن يتكلم عجمي بكلمة الكفر في لسان العرب وهو 
لا يدري ما معناها فإنه لا يكفر. 

فلو سجد لصنم ما يظن أن ذلك كفر فإنه لا يكفر؛ لأنه لا 
يدري ما معناه» ولو علم أنه كفر لكان أشد الناس فرارا منه. 

وأما كونه عالماً بالحكم الشرعيء أي: بأن هذا مكفر 
شرعاء وعدا آمر لظي عدا : 

فالعلم بالحال من باب تحقيق المناط» وهذا من باب العلم 
بالحكم الشرعي» الذي يعو معرقة الدليل» فإنه لا بد من معرفة 
الدليل» وأن هذا مما يدخل في الدليل . 

فلا بد أن يعلم أن هذا الفعل أو القول مكفرء فإن لم يعلم 
بان لم یات الشرع أن ملا عفر به 7 يأكفرة لآن الله - عر وجل - 
يقول في كتابه: ومن يساق اسيل عن بعر ما بن له ینت و ع : 
عير سيل لومي ولي ما ول ولو عك ات تيه 4 
[النساء]ء فانظر إلى قوله: ##مِن بَعَدٍ ما بين له الْهُدَئ». فمن لم 
شيم له الهدى إذا ا نا الجزاءء وإذا ارتفع 
هذا ی ید ا وهو الكفر» وقال الله ا : وما 


ار ل اا س هدنهم حى ڪَ بت لهم تة قور 4 
[التوبة: »]١١6‏ فلا بد أن ي رو a E‏ ا 
وقال ‏ م وچا : وما کا کا معَدّبِين حي ا رسو 


[الإسراء: 8١]ء‏ قإذا كان هذا فى أصل لشي لم نعذببه الإنسان 
عليه حتى يبعث الرسو ل 6 فكذلك في الفروع . 
وقال تعالى: ويا كان رك مهك اھ کے کے دي 
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کے 


رولا نلوا عليه يننا وما ڪڪ يلک اشرت إلا وهه 
لنوت 49 [القتصص]ء ولا ظلم مِمّن اتی شا لا س أن 
معصية» أو أنه كفر. 

وقال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه“ والجهل بلا شك 
من الخطأء فعلى هذا نقول: إذا فعل الإنسان ما يوجب الكفرء 
من قول» أو فعل جاهلاً بأنه كفرء أي: جاهلاً بدليله الشرعي» 
فإنه لا يكفرء ولكن يبقى النظر هل كل إنسان يعذر بالجهل؟ 

نقول: من أمكنه التعلم فلم يتعلم فقد يكون غير معذور 
بجهله» وحينئذٍ يخرج من القاعدة العامة» كمن قال: أنا لا أدري 
أن الصلاة واجبة» وهو يعيش في دار الإسلام» فيقال له: كيف 
لا تدري» وأنت تشاهد الناس يؤذنون» ويذهبون إلى المساجد 
ويصلون؟! فأنت غير معذورء فهذه المسألة محل تأمل» هل هذا 
الذي جهل الحكم معذور بترك التعلم أو لا؟ 

فيفال: قد يكون معذوراء أو غير معذور» فإذا فرضنا أنه قد 
عاش في بيئة تفعل الكفر» وعلماؤها موجودون وهم يُقرون ذلك 
ولا ينكرونه» ولم يتكلم أحد منهم عنده بأن هذا کفر» ككثير من 
العامة فى البلاد الإسلامية الذين يدعون القبور» وأصحاب القبور. 
وما أشبه ذلك» فقد يقال: إن هذا الرجل معذور؛ وقد عاش فى 
لل تعتبر بلاداً يظهر فيها الشرك» ولا سمع بأن هذا شركء فهذا قد 
يعذر؛ لأنه ليس لديه سبب يوجب الانتباه» وطلب العلم. 





(۱) سبق تخريجه ص(550). 


أما إذا كان فى بلد يبَيِّنُ فيها الحق» ويقال: إن هذا شرك» 
ولكنه يقولة أنا سام الشيخ» كبير العمامة» واسع الهامة» طويل 
الأكمام» طويل المسواك» وأما غيره فلن أتبعه» فهذا غير معذور؛ 
لأنه مهما يكون الشيخ في إظهار التنسك» وأنه الشيخ الإمام» 
العالم» العلامة» فإن هذا ليس عذراً لك؛ لأن عندك من يبين 
الحق ببراهينه» فأنت غير معذورء فالمسألة تحتاج إلى أن ينتبه 
الإنسان» ويتحقق حتى يتحقق المناط فى هذا الرجل بعينه أنه 
گاقرء أو غير کاقر. ۰ 

وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمة الله - في عدة مواضع من 
كلامه أن هناك فرقاً بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعل» وأن 
القول قد نطلق عليه آنه كقر مر من الملة؛ لمكن القافل لا 
نخرجه من الملة حتى تقوم عليه الحجة» وكذلك الفعل» فنقول : 
هذا فعل مخرج من الملة. ولكن الفاعل لا نخرجه عن الملة إلا 
إذا قامت عليه الحجة» ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: إن 
الأئمة ‏ رحمهم الله ومنهم الإمام أحمد» وغيره لم يكفروا آهل 
البدع إلا الجهمية» فإنهم كفروهم مطلقاً؛ لأن بدعتهم ظاهر فيها 
الكفر. وأما الخوارج والقدرية ومن أشبههم فإن الإمام أحمد 
نصوصه صريحة بأنهم ليسوا بكفار. 

وقد أنكر - رحمه الله د على سن يدل انلوق او 
وقروغاًء وأن الأصول يكم فيها: والفروع 3 ا وقال: 
هذا القول إنما جاء من أهل الكلام» فهو قول مبتدع› اکر 
تبعهم على ذلك بعض الفقهاء» وقال لهم: فسروا الأصول ما 
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هي؟ وأي تفسير يفسرونها فهو منقوض عليهم» فإذا فسروها 
بالأمور العلمية قلنا لهم: إن الأمور العلمية قد اختلف فيها 
الصحابة» كاختلافهم مغلا : هل رأ النبي يي ربه أم ل؟ 
واختلافهم أيهما أفضل علي أو عثمان؟ وهذه من مسائل العلم 
العقدية› ومع ذلك هل كمّر بعضهم بعضاً في ذلك؟! 

وهناك أمور عملية يكفر من خالف فيها؛ كوجوب الصلاة» 
والركاة؛ وما أشبه ذلك هي عندهم ‏ فن الا هور الفرعية» ومع هذا 
لیاف فیا کت . 

فالمهم أن نعرف الفرق بين القول والقائل. والفعل 
والفاعل؛ لأن هناك أناساً من أهل العلم الفضلاء قالوا أقوالاً 
مبتدعة» لا شك أنها ضلال» ومع ذلك لا يمكن أن نصفهم أنهم 
ضلال؛ لأنهم مهتدون من وجه» وضالون من وجه آخر؛ مهتدون 
من حيث الاجتهاد» وطلب الحق؛ لأنا نعرفهم أئمة فى الدين. 
يريدون الحق» ويبحثون عنه» لکن لم يوفقوا له» فهم من هذه 
الناحية مأجورون مثابون عند الله عر وجل. لكن من ناحية إصابة 
الحق هم مخطئون ضالون عن الحق» فلا يطلق عليهم الضلال» 
ولا تطلق عليهم الهداية» بل يقال: إنهم مهتدون من جهة 
الاجتهاد في طلب الحق. ولكنهم ضالون من جهة إصابته» ولا 
تستغرب من كلمة «ضال» فإنها تقال حتى في المسائل التي 
يسمونها فرعية» قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وقد سكل عن 
مساًلة أفتى فيها أبو موسى» وهيى: بنت» وبنت ابن» وأحف» 
ثل غنها أبو موسی - رضی الله عنه. -ء ققال: للينت النصف» 





وللأخت النصف» وبنت الابن تسقط». وهذا غير صحيح» فأبو 
فو تین قران وقسى الله عنه - صاحب رسول الله ييه الذي 
قال فيه رسول الله ڪه : «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)7' 
يخطىع فى مسألة من الفرائض!! ولكنه من توفيق الله أنه قال 
الال الت أبن مسعوذة فسيوافقيى على ذلك فتعب الرجل 
لابن سمرت قسالت وات يلغيا آیی مرسى ۔ رض الله بعتة - 
فقال له ابن مسعود: قد قللت إن وها أنا من المهتدين ‏ يعني 
إن وافقته ‏ لأقضين فيها بقضاء رسول الله يل للبنت النصف» 
ولتت الآبع السدس تكملة اتلم وما بى فللا شن . 

فشروط الردة خمسة : 

البلوغ, والعقل» والاختيارء والإرادة» والعلم بالحال 
والشرع. فإذا انتفى واحد منها فإن الردة لا تثبت . 

ولكن ما هو الأصل في الإنسان أهو الكفر أو الإسلام؟ 

الجواب: إذا كان أبواه مسلمين» أو أحدهما فهو مسلمء فإن 
اختار غير الإسلام فهو مرتد» فولد اليهودية من المسلم مسلم» وولد 
الكافر من الكافرة كافر حكمأء فهذا الطفل إذا شب على الكفر لا 
نحكم أنه مرتد» وإلا لقتلنا أولاد الكفار. وقلنا : أنتم مرتدون . 

وقوله: «رجل أو امرأة» أشار المؤلف إلى التفصيل هنا 
بقوله: «رجل أو امرأة» مع أن العموم في «من» مغن عنها؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن/ باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن 

»)٥۰٤۸(‏ ومسلم في صلاة المسافرين/ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


(۲) أخرجه البخاري في الفرائض/ باب ميراث ابنة ابن مع ابنة .)٦۷۳١(‏ 


«مَنْ» شرطية» تكون للعاقل من ذكر وأآنثى» لكنه نص على 
المرأة؛ لأن بعض أهل العلم قال: إن المرأة المرتدة لا تقتل. 
فإنها تَدْعَى إلى الإسلام» ويضيق عليها حتى تسلم» وإلا حبست» 
لعموم نهي النبي ييه عن قتل النساء ٠ء‏ الس أنها تقتل 
لعموم قوله ككِ: «من بَدَلَ ديه فاقتلوه» ''. وإنما نهى عن قتل 
النساء في باب الجهاد؛ لآن النساء إذا غْلِبَ الكمار رن ا 
للمسلمين › والسبى لا يجوز أن يقتل لإتلافه . 

وقوله : لدعي إليه) الداعي الإمام أو نائبه» فإن لم يكن إمام 
ولا نائبه» فأمير القوم» أو رئيسهم كبيرهم» كما لو كان في بلد 
غير إسلامي» لا يوجد إمام. ولا نائب للإمام. فإنه إذا كان على 
هؤلاء الطائفة من المسلمين أمير أُمَرَّء أو رئيسء أو ما أشبه ذلك 
صار الحكم متعلقا به . 

وقوله: «ثلاثة أيام» أي: بلياليهن» فيقال له: أسلم» وينظر 
إلى أن يتم له ثلاثة أيام. 

قوله: «وَضيَّقَ عَلَيْهه فيدعى إلى الإسلام ثلاثة أيام» ويضيق 
غليهء فيحبس ولا يُطْعّوء ولا يُسقيئ إلا عند الضرورةء إذا 
أعطيناه في الصباح خبزة فلا نعطيه 29" بعد يومين أو ثلاثة» وإذا 
أسقيناه في الصباح في أيام الصيف فلا نسقيه إلا إذا عطش جداًء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب قتل النساء في الحرب (١٠١٠)ء‏ 

ومسلم في الجهاد والسير/ باب تحريم قتل النساء والضبيات: في الحرب )۱۷٤٤(‏ 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


(۲( أخرجه البخاري في الجهاد/ باب لا يعذب بعذاب الله )3"١15/(‏ عن أبن عباس 
- رضي الله عنهما -. 


00 كتاب الحدود 


فإذا ضيقنا عليه ثلاثة أيام فإن لم يسلم فقتل ولكن هاتين 
الحسألتين فيهما ثلاث روايات عن أحمد: 

الأولى: أنه يقتل بلا تأجيل» ولا استتابة» فإذا كفر قتلناه 
مباشرة ما لم يسلم. 

الثانية: أنه بدخى إلين الإسلام. لكن بدون تأجيل . 

الثالئة: أن يستتاب مع التأجيل» وهذا هو المشهور 
المذهب» ولكن يضيق عليه . 

والنصوص تدل على أنه يقتل لقوله تلخ «من بدّل دينه 
فاقتلوه''». ولقوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة». 
ومتيا: #(الجارك لذينه المغارق للحماعةا + ولأئه كثر وارد 
لكن إن رأى الإمام المصلحة في تأجيله واستتابته فعل ذلك؛ لأنه 
قل بر المصتحة في عذاء فقد يكون هذا الرجل سيداً في قومه. 
وقتلهُ يثير فتنة عظيمةء وقد يكون هذا الرجل يحتاج إليه المسلمون 
لكونه ماهراً فى اصتاعنة شے ع غا أو قاكداً محيكا فى الطائرات 
الحربية» أو ا آشة دلك» فرق الإمام أن ستتامب» [السيم من 
هذه الروايات الثلاث أنه يقتل فوراًء إلا إذا رأى الإمام المصلحة 
في تأجيله ثلا نه أيام فإنه يستتاب» وأها الأثاز الواردة عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - وغيره في الا ستتا: ان فإنها تحمل 
على أنهم رأوا في ذلك مصلحة . 
053 سبق قق @ ميق EW‏ 
(۳) أخرجه مالك في الموطأ .)١545(‏ والشافعي في مسنده »)۳۲١(‏ والبيهقي في 


اعفن الكبرى 7% ٥‏ عر مهبر - رضي الله عنه » وأخرجه عن علي 
- رضي الله عنه - البيهقي (1/۸ ٠‏ 626 وضعفه » وانظر : نصب الراية (55/85). 


با حكم ال#قد__() 
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قوله: «فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قْتِلَ بِالسَيْفِه هذه جملة شرطية» فعل 
الشرط «إن لم يسلم» وجوابه «فيلّ» قال العلماء: لا يقتله إلا الإمام 
أو نائبه» ونائب الإمام في هذا هو الأمير» وليس القاضي؛ لأن 
الأمير ينفذ» وهذا تنفيذ حكم» ولا يحل لأحدٍ قتله مع أنه مباح 
الدم؛ لأن في قتله افتياتاً على ولي الأمرء ولأن في قتله سببا 
للفوضى بين الناس؛ فإن هذا وإن قتله بحق؛ لأنه مهدر الدم ‏ 
يسبب فتنة بين هذا القاتل وبين أولياء المقتول المرتده فيحاولون أن 
يأخذوا بالثأر من هذا الذي قتل المرتد» ولهذا لا يتولى قتله إلا 
الإمام» أو نائبه» فإن قتله غيره فإنه لا يضمنه؛ لأنه غير معصوم لا 
بقصاص» ولا بدية» ولكن يؤدب ويعزر بما يراه الإمام . 

قال العلماء: إلا إذا لحق بدار الحرس» يعنى هذا المرتد 
والعيلة يال ليا الرعد عاف من السيغى كتهب إلى بأذة 
الكفارء قالوا: فلكل واحد من المسلمين أن يقتله؛ لأن بلاد 
الكفار ليس فيها حاكم إسلامي» وإنما تحكم بأحكام الكفرء ولا 
ولايد للكافر فهبا على العسلمين. 

وقوله: «قتل بالسيف» أدوات القتل متعددة» منها السيف 
والشنق» والصعق بالكهرباء» وهذا لا يجوز على المذهب» وإنما 
يقتل بالسيف» فلو قال قائل: لم لا نصعقه بالكهرباء؟ لقول 
النبي ككل : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الفبسهة؟؟+ «اتجراي: إحساة الديحة والتعلة أن نكرت على وق 
الشرع» ولهذا نحن نرجم الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت» 


(1) سبق تخريجه .)٥٥١(‏ 
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وفي هذا تعذيب له» ولكن هذا هو القتل الحسن الذي أمرنا به. 

والقتل اه هو السعهوة آي جه سوا 
والسلام - فکان أولى من غيره» وهو أنكى؛ لأنه إذا رؤي هذا 
الرجل مُضِرَّجِأً بدمائه صار أهيب للناس» وأشد وقعا الى 
نفوسهمء مما لو سلّطنا عليه سلکا كهربائياً ومات في الحال» فإن 
الأول أنكى وأبلغ في التهييب والتحذير . 

ثم استثنى المؤلف بعد أن ذكر أنه يستتاب أنواعاً من الردة 
لا تمكن فيها الاستتابة» بل يقتل فيها المرتد بدون استتابة لعدم 
قبول توبته» وهي أولا : قوله : 

«وَلَا تُقَبَلَ تَوْبَة مَنْ سَبّ الثه» وذلك بالطعن في حكمته» في 
شرعه» فى صفة من صفاته» فى فعل من أفعاله» فى ذاته عر وجل“ 
يقول: إنه مفتقر للولد» أو مفتقر للزوجة» وما أشبه ذلك من 
النقائص التي ينزه الله عنهاء فكل من وصف الله تعالى بنقيصة فهو 
ساب له» فحقيقة السب أن تصف غيرك بما هو نقص في حقه» فإذا 
سب الله عر وجل - فإنه يقتل كفراً» حتى لو تاب» وأعلن على 
الملا أنه تائب» ووصف الله سبحانه وتعالى ‏ بصفات الكمال» 
وقال: سبحانه لا أحصي ثناءً عليه» هو كما أثنى على نفسه» فإنه 
لا يقبل منه» حتى ولو حسنت حاله» وظهرت عبادته» واستنار 
وجهه فإننا لا نقبل توبته» بل نقتله» وليت أننا نعدمه فقطء بل 
نقتله» ولا نکفنه» ولا نغسله» ولا نصلي علیه» ولا يدفن مع 
المسلمين؛ لأن توبته غير مقبولة؛ وذلك لعظم ردته؛ لأن هذا أعظم 
ما يكون من الردة» أن يسب الخالق عر وجل» وهو المنزه عن 
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كل عيب ونقص» وهذا فيما بيننا وبينه» فنجري عليه في الدنيا 
أحكام الكفرء أما فيما بينه وبين الله عر وجل فإنه على ثيته» 
فإذا كان صادقاً في توبته فالله ‏ عر وجل - يجزيه بما يستحق . 

اهر اكلام المؤلف آنه لا فرق مسد + أن پکون الكافر 
أضلاء أو هرتداً: أى: أن فن سب الله ۴ کان كقره أصلًاً فإنه 
لا تقبل توبته» ولكن هذا الظاهر غير مرادء “لان كيرا من الكقار 
الذين أسلموا كانوا يسبون الله» كما قال الله تعالى: #ولا سبوا 
بست يقي بن ا افر متشا ل عن بر يأر کک يق ل 
َة عله # [الأنعام: »]٠٠۸‏ ويدل لذلك أبقيا أن المؤلف ذكر هذا 
في باب أحكام المرتد» فالظاهر أنه أراد الذي ارتد بسب الله 
بخلاف الكافر الأصلي فإننا نقبل توبته . 

والصحيح أن من سب الله عر وجل إذا علمنا صدق 
توبته فإنه تقبل توبته» ويحكم بإسلامه» لعموم قوله تعالى: #قل 
ساد ا اروا عل اميه لا تُقتطوأ ين َة أله إِنَّ اله يعفر 
الل جیما ا هر كوي 5 م 469 [الزمر]» فهذه الآية أجمع 
العلماء على أنها فى ا فإذا علمنا صدق توبته فإننا نقبل 
توبته» ونقول: بارك الله فيك؛: ونشجعه على إسلامه» وعلى وصفه 
ربه - عر وجل - بما هو أهله من صفات الكمال» ويكون ذلك 
السب والعيب قد زال» ويدل لذلك ایشا قوله تعالى + وول 
اة قو إا حكن نحو كلت قل أباللَه وء ایرد وَرَسُوله 
کر سرون | 5 تیا 2 خخ د ا إن شف عن 
طَلِْفَوْ نكم َيب طايفة# [التوبة: 230 15]» ولا عفو على مثل 


ا 


هؤلاء إلا بالتوبة» فهذا يدل على أنهم إذا تابوا عفا الله عنهم. 
والاستهزاء من أعظم السا 

ثانياً: قوله: «أؤ رَسُولَةٌ» يعنى من سب رسوله محمداً ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بأن وصفه بما هو نقص في حقه» نقص يعود 
على الرسالةء وقد يقال: وغلى شخصه» فلو وصفة يانه كاذس» 
أو ساحور» او يخدع الناس» أو ما أشبه ذلك فهو مرتد» ولا تقبل 
توبته؛ لأن ذنبه عظيم فلا تقبل التوبة منه. 

ونقول كما قلنا في سب الله عر وجل -: إن القول الراجح 
فى هذه المسألة أننا إذا علمنا صدق توبته» وأن توبته حقيقية› 
ورأيناه يعظي النبي َة بعد ذلك» ويدافع عن شرعه» فإننا نقبل 
توبته؛ لأن الله عر وجل يقول: #قل يائ أن أسْرَهوا عل 
امھت ل کل ين تضق ا | أ ينيك ا عي ا هو 
الْعفور أليَحِيمَ 462 [الزمر] . 

ولكن إذا قبلنا توبته» فهل يسقط عنه القتل» أو لا يسقط؟ 
هذا محل خلاف بين العلماء» فمن أهل العلم من يقول: إذا قبلنا 
توبته رفعنا القتل عنه؛ لأنه إنما حل قتله بارتداده» فإذا تاب من 
الردة ارتفع حكم الكفرء وهو القتل فلا يقتل» ولأننا حكمنا بكفره 
بسب النبى ككل لأنه رسول الله لا لشخص النبى وء فإذا تاب 
رفعنا عنه القتل . ۰ 

والقول الثاني في المسألة: إنه إذا تاب قبلنا توبته» ولكن 
يجب علينا أن نقتله» أي: أن توبته لا ترفع القتل عنه؛ لأن قتله 
حق له ييه والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا نعلم هل عفا 


ا ل ال 
وچ و ا ي 8 ق E‏ وا2 ر بيني 
لا مَنْ تكرّرَت ردنه» بل يقتل بكل حَالٍ». 8ه هه 13 كه 


عن حقهء أو لم يعك؟ بخلاف من سب الله عزَّ وجل فإن قتله 
حق الله والله تعالى أعلعنا بأنه يشفر الذنوب جميعاً لمن تاب 
فيسقط عمّن سب الله القتل . 

أما من سب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ فإننا نقبل توبته 
ولكن القتل واجب؛ لأن هذا من حق الرسول» ونقول: هو مسلم 
يغسل» ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن مع المسلمين» ويرث من 
مات من أقاربه» ويورث» وفي هذا ألف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 
کتابا سماه: «الصارم المسلول على شاتم الرسول4؛ وان من 
سبه كك فإنه يقتل بكل حال . 

ولو قال قائل: إن هذا حكم يرجع إلى رأي الإمام» فإن 
رأى من المصلحة أن يقتل قتله؛ حتى لا يجترئ الناس على 
جناب الرسول بء ولو رأى من المصلحة ألا يقتله» وأن يؤلفه 
على الإسلام» ويؤلف أمثاله ‏ أيضاً ‏ لا يقتله» فلو قيل بهذا 
الرأي لكان رأيا عي كأ ويكون وسطاً ب بين الرأيين» ولا يعد هذا 
خارجا عن القولين» وليس خالا للإجماع : بل هو يوافق لأحد 
القولين من وجه» ويفارقه من وجه آخرء فإذا قتلناه للمصلحة 
أخذنا ببعض قول من يقول: يتحتم القتل» وإذا لم نقتله للمصلحة 
أخذنا ببعض قول من يقول: لا يقتل إذا تاب. 

ثالغاً: قوله: «وَلَا مَنْ تَكَوَّرَتْ رِنَّثَهُ بل يُقتَل بِكُلٌ حال» سه 
تكررت ردته فإنه يقتل» مثل من كفرء ثم تاب» ثم کفر» فتكررت 
ردته» فلا تقبل توبته في المرة اترا 0 قوله تعالى: #إنَّ 
الذي اموا کی قروا کر اشوا فر کا کر ااا 05 ل تک ا 





يعفر هم ولا ليم سبي 469 [النساء]ء وانتفاء المغفرة عنهم 
لعدم قبول توبتهم› ولو قبل الله توبتهم لغفر لهم ؛ ولآثة لا كلت 
في التوبة الأولى يمكن أنه كذب في المرة الثانية» فقد يكون هذا 
الرجل متلاعباً يكفر اليوم» ثم يتوب غداً فلا تقبل. 

والتكرار يحصل باثنتين وهو المذهب» وقيل: لا بد أن 
يكرت قلاا وهو رواية عن أحين. ظ 

وقال بعشى العلماء: إذا علمنا صدق توبته قبلتاها ولو 
تكررت» وقد أخبر النبي بيه عن الرجل الذي أذنب ذنباً فتاب 
منه» ثم أذنب فتاب» 4 أذنب فتاب» فقال الله عر وجل -: 
«علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب» ويأخذ به. قد غفرت لعبدي 
فليعمل ما شاء»''» فهذا رجل يتكرر منه الذنب وقبل الله توبته› 
فإذا علمنا أنه صادق في التوبة فما المانع من القبول؟!. 

وأجابوا عن دليل الأولين» فقالوا: إن الآية الكريمة ليس 
آخرها أن الرجل تاب» بل آخرها #ثر ازدادوا كُفرَا». فهؤلاء 
الذين ازدادوا كفراً لر يك أله يعفر € يعني لا يوفقهم الله 
للتوبة» فليس المعنى أنهم إذا تابوا لم يتب الله عليهمء ولكن لا 
يوفقون ما داموا ‏ والعياذ بالله - غير مستقرين على أمرء والنهاية 
أنهم ازدادوا كفراء فهؤلاء يبعد كل البعد أن يوفقوا للتوبة. 

وأما قولهم: إنه قد يكون كاذباً في التوبة» فنقول: هذا غير 
(1) أخرجه البخاري في التوحيد/ باب قول الله تعالى: يدوت أن برلا ...4 


(/أهلاه), ومسلم في التوبة/ باب قبول التوبة من الذنوب. ss‏ 07 عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 
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مُسَلّم» فإن الإنسان قد يتوب من الذنب توبة حقيقية» ولكن تُسوّل 
له نفسه ليرد اللاب .وعدا أمر عجرب؛ فالمسلم قد يتؤنب. من 
المعاصي توبة حقيقية صادقة» ولكن تأتي أسباب تكون مغرية له 
فيعود إلى الذنب» وهذا أمر مشاهد. 

إا الصواب ‏ أيكبا - أن. سن تكروت ردقه فان توبعة 

وهناك مسألة رابعة» وهى المنافق وهو الزنديق الذى يظهر 
الإسلام ريطن الكفرء يقوك. التقهاء - رحمهم الله -: إنه لا تقبل 
توبته . 

قال السفاريني فى عقيدته : 
لآنه لم ييدمن إيماته إلا الذي أذاع من لسانه 

وحينئذٍ لا نعلم أنه صادق في قوله: إنه تاب» فقد يكون 
هذا نفاقاً كما كان أولاً. ولكن الصحيح - أيضاً ‏ أننا إذا علمنا 
ضدق ثوبة المتاقق قإندا قبل توبعة: والقران يدل على ذلك 
قال الله تعالى: ل للقي فى ارك الأتكل ين لار وَنَ يد 
هم نصِيرًا إلا الدب ابوا وَأصَلحوأ واعتصموا يله وأخلصوأ 
وهم يِل أؤْكهلك مم الْمُؤْيتْ وسو بوت أله الْمُؤْمِنِنَ با عَظِيمَا 
© [الساء]ء ولهذا يجب علينا في توبة المنافق أن ننتبه ونتحرى 
بدقة» وننظر العمل الحقيقي الذي يدل على أنه تاب. 

فهذه أربع حالات لا تقبل فيها توبة المرتد» والصواب أنه 
ما من ذنب مهما عظم إذا تاب الإنسان منه توبة حقيقية إلا 
ويخفره الله - عر وجل -. 


سح ET‏ 
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ونوبه المرتد وکل كافر إسلامه» ال يشهل ان ا إله إلا أله » 
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قوله: «وتوبة المرتد» التوبة في اللغة: الرجوع» ولكن في 
الشرع فهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته» بترك المحظور. 
وفعل المأمورء ولها شروط خمسة ذكرناها سابقا. 

وقوله: «المرتد» أي: الراجع عن الإسلام. 

قوله: «وَكُلَ كافر» يعني الكافر الأصلي؛ لأن الكفار 
قسمان: مرتد» وأصلي» فالأصلي هو الذي لم يزل على كفره» 
والمرتد هو الذي كان مؤمنا ثم خرج عن الإيمان إلى الكفر 
- والعياذ بالله ‏ وهذا أشد وأعظم. ولهذا يقتل بكل حال . 

قوله: «إِسْلامُة» يعني أن يسلم. والإسلام معنا 
الاستسلام لله» فإن كان ظاهراً لا باطناأً فهو نفاق» وإن كان 
ظاهراً وباطناً فهو حقيقة» فالمنافقون مسلمون ظاهراًء لكن باطنا 
كفارء والمؤمنون مسلمون ظاهراً وناظياء والذي عليه مدار الثناء 
هو الإسلام ظاهراً وياظتا : 

قوله: «بِأنْ يَشْهَدَ أَنْ لا إِلهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُول الله» 
يشهد تطقا باللساثء واعم اها بالختاتء فلا يكي العطقء «النظق 
وإن كفئ بالنسبة لنا في أمر الدنيا فإنة لا يكفي 
بالنسبة لله عر وجل -» ولهذا كان المنافقون يذكرون الله ولا 
يذكرون الله إلا قليلاًء وكانوا يدون أن مدا رسول اه وا 
يقول: وال بعلم إِنّكَ رشم وال تمد إذّ القن لكذوة» 
[المنافقون: »]١‏ فالشهادة ظاهراً لا تنفع أمام الله عد وا لكي 
أمامنا تنفع» فتعصم ماله ودمه. 
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وقوله: «يشهد أن لا إله إلا الله» هذه الكلمة العظيمة هي 
مفتاح الإسلام» يدخل , ديا الإسلام من يقولياء ويخرج من 
الإسلام من ينكرهاء فما معنى لا إله إلا الله؟ الإله هو المعبود 

بحق أو بغير حق» لكن إن كان معبوداً بحق فألوهيته حق» وإن 
گان معيوذا يشير سق فالرعيته باطلة اذلف يدت اند هو آل 
مو النطِل» [الحج: 15]ء إذاً لا إله 
ا لا معبود» ويجب أن نقدر الخین وتقديره لا إل حقء أى : 
ل إله دق : في ألوهيته. وأنه أهل لها إلا لله عزَّ وجل ؛ وعلى هذا 
فقون الكبر محلوفاًء ويتكوة لنظ السا بدلا عد ذلك الخ 
المحذوف» والبدل هو المقصود في الحكمء كما قال ابن مالك 
وجمة الله : 
التابعٌ المقضودٌ بالحكم بلا وأسظة هو المسكّى بدلا 

إذاً فالإله الحق هو الله عر وجل فأنثه عندما كقرل: 
لآ إله إلا اء معتاء اعتقد اعتقاداً جازماً لا شك فيه بأن جميع 
المعبودات التي تعبد من دون الله ألوهيتها باطلة» وأن الإله الحق 
هو الله عر وجل رب العالمين. 

وقوله: قوآن. محمدا رسوك ا فلا بد مخ القسامها إلى 
الجملة الأولىء فيشهد بالشهادتين؛ لقول النبي َيِل : يد 
أن 0 أن لا لا إله ۾ إلا الله وأن فمخمدا رسول الله.. 
ال 


ر 7 ا جال ار 1 
وات ها دعوت مهن دونه هو 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان... (۸) عن 


ولقوله ا : أمرت أن اقات وار حتى يشهدوا أن 
لا إله إل الله وأن مدا رسول ا فهذه الأدلة وأشباهها 
تدل خط أنه لا يتم الإسلام إلا بالشهادتين» ولكن هناك 
تو ضا اخری كدل فل أن الإنسان يدخل في الإسلام 
بالشهادة الأولى فقط. وهي لا إِله إلا الله» ومن ذلك حديث 
أسامة - رضي الله عنه - فى قصة المشرك الذي أرهقه أسامة» 
فلما أرهقه قال: لا إله إلا الله فقتله» فأخبرٌ النبي يل بذلك» 
فقال: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ !4 قال: نعمء إنما 
قالها : توا¿ أي : ليعوذ بها من القتل» فقال: «أقتلته بعد أن 
قال: لا إله إل الله؟!»» فما زال٠يكررها‏ حتى قال أسامة: 
تمنيت لو لم أكن أسلمت بعد" ؛ لأنه إذا أسلم فإن الإسلام 
يهدم ما قبله. 


وهلا ندل على أثه يقولة: ولا إله إل الله» دخل في 
الإسلام» وعصّم دمه ولآن النبي بيو حضر وفاة عمه ایی 
طالب» وكان يقول له: «يا عم قل: لا إله إلا اش كلمة أحاجّ 


لك بها عند الله" ولم يذكر الشهاةة الكائيةة وهي شهادة أن 


(9) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب كن تابا وأَقَامُوا أله . . .4 »)٠٠(‏ 
ومسلم في الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 5 الله محمد 
رسول الله . .. )5١1(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) سبق تخريجه ص(۳۸۲). 

7 اج البخاري في الجنائز/ باب إذا قال المشرك... .)١750(‏ ومسلم في 
الإيمان/ باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في 
النزع. . . )۲٤(‏ عن المسيب .بن حزن رضي الله عنه -. 
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جمدلا رسول الله وسن 3 اختلف العلماء» هل توبة المرتد 
والكافر بقول: لا إله إلا الله فقط. ثم يطالب بشهادة أن محمدا 
رسول الله» فإن شهد وإلا قتل» أو لا يدخل في الإسلام حتى 
يشهد الشهادتين؟ ويتبنى على ذلك آنا إذا قلنا بالآول؛. ثم قال: 
لا إله إلا الله» فقد دخل في الإسلام» فإذا لم يقل: محمد 
رسول الله کل قتلناه؟ لآنه مرتد. 

وأما على الثانى: الذي يقول: إن الكافر ‏ أي: الأصلى - 
لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين» فإنه إذا قال: أشهد أن 
لا إل إل الله » ثم أبى أن يقول: انمد أن عدا رسول الله« 
فإنئا لا نقعله؛ لأنه لم يكن مرنداً حيث إنه لا يدخل في 
الإسلام إلا إذا شهد الشهادتين» وإذا لم يوجد الشرط وهو 
شهادة الشهادتين» فإنه لا يوجد المشروط وهو الإسلام. 
وحينئذٍ يبقى على كفره الأصلي» ثم يعامل بما يقتضيه ذلك 
الكفر . 

وقال يعض العلماء؟ إ5 كان هذا الأنسان عقا بان محبدا 
رسول الله» ولكنه مشرك» فإنه یکفی في توبته أن يشهد أن 
¥ إله إلا اشع لاله يشهد أن محمد رسول اللهه ورا ذلك على 
قصة أبى طالب» وقالوا: إن أبا طالب يشهد أن محمد رسول الله 
ويقول : 
قد علموا أن ابئنا لا مكذّبٌ لدينا ولا يُعَبّى بقول الأباطل 

فيشهد بأنه رسول كته مرك قلذكلك کے مله بشيادة 
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أن لا إله إلا الله» وهذا يوجد كثيراً فيمن ينتسب للإسلام 
وعو مشرك» .يدعو الأمرات: ويستفيث بهم وما أشيه ذلك: 
فنقول فى مثل هذا: يكتفى لتوبته أن يقول: لا إله إلا الله؛ 
لآن. الكلمة القانية كان يكر بهاء ولا يتكرهاء فإذا أتى بالأولى 
تم إسلامه» وكذلك أيضاً يقولون: من كان يقول: لا إله إلا الله 
ولا يشرك بالله. لا عيسى ولا غيره» لكن لا يشهد أن 
محمد رسول ال قان أتى بشهادة أن محمد رسول اله 
فقد دخل في الإسلام؛ لأنه في الأول كان يشهد أن 


5 


لا ! له إل الله . 

وفى الحقيقة أن هذين القولين لا يخرجان عما سبق؛ لأن 
لازمهما أن هذا الذي أسلم قد أتى بالشهادتين جميعاً . 

والظاهر لي من الأدلة أنه اذا شيد أن لا إله إلا الله فقد 
دخل في الإسلام» ثم يؤمر بشهادة أن محمداً رسول الله فإن 
شهد» وإلا فهو مرتد» يحكم بردته ويقتل مرتداء» فتكون الأولى 
فى الأضلء والئاتية شرطأ فى عصمة دمه. وفى صحة الأولى 
ايشا فإن لم يقل: أشهد أن مدا .رسول الله فإنه يعتير مرها 
عن الإسلام . 

وأا المذهب قات توبته بان يقول: أشهد أن « 
وأن محمدا رسرل آلب فان قال: آشهد أن لا إله 
أغمي عليه فمات» فهو غير مسلمء > فلا يغسل. ولا د 
يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. 


مو كم ك ا 





ا ا و كيه سر ه© فاق .ى کے کو 5 وملعم 265 2 2 
ومن كان كمره بجحل رن وجوه ونه م الشهادتين 
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لا إله 5 اللّه» كاف ده گرد مسلاً. 


قوله: «وَمَنْ كَانَ كَُفْرْهُ بِحَحْدٍ فَرْضٍ وَنَحُوِهِ» كجحد تحريم 
لرا مغلا وجحد تحليل الخبزء والبيضء وما أكسههه فحنا 

جحد واجب» وسل شرم وخا حلال» كلها قد تخرف را 
فإذا كان رة جل هنا : قول المؤلف: 

«قَتَوْبَتُهُ مَعَ الشَهَانََيْنٍ إِقْرَارْهُ بِالْمَجْحُودٍ به» فهذا ينكر فرضية 
الضات وقول: آشيد أن لآ إنه إل ل وآن محمد رسوك الف 
فلا تصح توبته؛ لن الشىء الذي حكمنا بردته من أجله لم يون 
مصرًاً عليه. فلا بد أن يقر مع ذلك بما جحده من فرضية الصلاة. 
فمن لم يفعل فإنه لا يزال على ردته. 

كذلك لو جحد تحريم الزناء أو الخمر» وهو ممن عاش 
في الإسلام» وغرف اجکامه»ء ويقول: آشهد أن لا إله إل الله 
وأن محمذا رسول الله فلا يكفى ذلك لتوبته؛ لأننا ما حكمنا 
برش إلا من أجل إتكار: سريم لك وهو لا يؤال مضا 
غلية : 


ومن كان كفره بسب الصحابة رضي الله عنهم ) وقال : كيد 
أن لا إله إلا اف وأث محمد رسول افك ولكة اع على سب 
الصحابة» فإنه لم يزل مرتداً حتى يقلع عن سب الصحابة» ويبدل 
هذا السب كتاء. 


أو قَوْلَهُ: آنا بَرِيِءٌ مِنْ کل دين يُكَالِتُ ارتلا 





وإذا كان كفره بترك الصلاة تهاوناً وكسلاً» وهو يشهد أن 
لا إله إل الله وأن محمدا رسول الله» فلا تكفيه الشهادتان» بل 
لا بد أن يصلي» فإن لم يفعل فهو لا يزال مرتداً يعامل معاملة 
المر قدي . 

فالمهم أن القاعدة في هذا: أن الكافر الأصلي نكتفي 
بالشهادتين» أو على الأصح بالشهادة الأولى» ونلزمه بالثانية . 

والكاقر غير الآصلى لا بد أن يعرب مما كان سيا في 
الحكم عليه بالردة» مع الشهادتين» سواء أكان جحد فرض» أو 
جحد محرّمء مجع لی تریب أو سد مطل ممع ان 
حله أو ترك الصلاة» وما أشبه ذلك. 

قوله: «أؤْ قَوْلَهُ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كَل دين يُخَايِف الإشلام» هذا 
طريق ثُانٍ للتوبة فيمن كانت ردته بجحد فرض ونحوه. 

وهذه الكلمة في الواقع كلمة مجملة» لا تدل على أنه تاب 
توبة حقيقية؛ لأنه قد يعتقد أن ما هو عليه هو الإسلام» وما أكثر 
اللمِن بلعو 3 أنهم مسلمون» ويتبجحون بالإسلام وهم كفار» 
يسبون الصحابة. ويعتقدون أن جبريل أخطأ فى الوحى»؛ كنزل به 
على محمد َيِل وقد أُمِرَ أن ينزل به على على - رضي الله عنه -: 
وما أشبة ذلك: فإذا قال أنا بريءَ من كل دين يخالف اسم 
فهل نجعل ذلك توبة يرتفع بها عنه حكم الردة أو لا؟ في الواقع 
أن هذه الكلمة من المؤلف فيها نظر ظاهر ؛ لاسرا دور 
بردته من أجل فعل يعتقد هو أنه من الإسلام» وليس من الإسلام 





بفضل الله تعالى وتوفيقه تَمََّ المجلد الرايع عشر 
ويليه بمشيئة الله عز وجل الخامس عشر وهو الأخير 
و أو لك: «كناب الأطعمة» 
والحمد لث الذي بنعمته تتم الصالحات 


